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006 
إء رمم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأتبياء 
والمرسلين محمد وعلى آله الطيّبين الطاهرين واللعن الدائم على 


أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
حمّد المصطفى وعلى آله الطيّبين الطاهرين. 

هناك كنرٌ كبير بين أيدينا جعله الله أمانة في عنقي ولله الحمد أوَّلاً 
وآخرء ألا وهو علم السيّد الوالدةكك ومؤلّفاته العظيمة التي لم تطبع إلى 
الآن. وقد وفنا وبحمد الله ونعمته إلى طباعة ونشر بعضهاء والبعض الآخر 
ينتظر الخروج إلى النور تباعاً مع التوفيق الإلمي والسداد ودعاء المؤمنين 
وجهود المخلصين. 

لا أن هذا الكنز العظيم يمكنني أن أجعله على قسمين: 

الأوّل: مؤلفاته المشهورة كالرسالة العمليّة؛ والكتب التاريخيّة 
كالموسوعة والشذراتء والكتب الفقهيّة كم وراء الفقه وفقه الأخلاق» 
والكتب الاستدلاليّة كولاية الفقيه والوافية» وما إلى غيرها من كتب بين 
يديك عزيزي القارئ» وكتب أخرى نسأل الله العا القدير بأن يوقّقنا لأن 
نجعلها بين يدي القارئ والمجتمع لينهل منها. 

تلك كتب قد خطها بيده الشريفة تمثل علمه وفهمه الواسع بطبيعة 
الحال. 

الثاني: التقريرات: وهي التي خطها بيده الكريمة تقريراً لأبحاث 
أساتذته الجهابذة العظماء؛ وعلى رأسهم السيّد الشهيد الأوّل والمحقق الخنوئي 


: ءُ 
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وغيرهما (قدّس الله أسرارهم أجمعين). 

وتلك التقريرات المهمّة التي استطاع السيّد الوالدةتك أن يخطها أثناء 
دروسهم إنما هي باب عظيم يظهر في علومهم بصورة وضًاءة جميلة 
وواضحة: تنبأعن علمه وعلمهم على حدٌ سواء. 

وهي تقريرات لكلا البحثين الفقهي والأصولي لأساتذته (قدس الله 
أسرارهم). 

فالحمد لله الذي جعل منهك أنموذجاً غخلصاً لأساتذته» ومطوّراً 
لعلومهم؛ وكاشفاً بتقريراته عن بحوثهم ومخرجاً لها بثوب جديد. 

والحمد لله الذي وفقني إلى كتابة مقدّمة لها بصورةٍ عامّة» تشمل جميع 

وجزى الله القائمين على العمل خير الجزاء» من تحقيق وتنضيدٍ وطباعة 
ونشر وغيرهاء ولاسيّا الإخوة في مؤسّسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر 
الكرام. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


مقتدى الصدر 


مقدمة اه 


الحمد لله الذي جعل العلماء ورئة الأنبياء» وفضّل مدادهم على دماء 
الشهداء. والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمّدٍ سيّد الأنبياء والمرسلين» 
وعلى آله البررة الأتقياء» واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللقاء. 

وبعد» فلا كان العلم بالفقه وأصوله- بعد العلم الباحث عن التوحيد 
وصفات الله العليا وأسمائه الحسنى- من أعظم العلوم قدراً وأرقاها سرّاً؛ إذ 
الغاية منه حفظ الشريعة والإرشاد إلى المصالح الدينيّة والدنيويّة» لزم على أهل 
الشأن صرف الهمّة إليه وإنفاق هذه المهلة اليسيرة عليه؛ ليتعالل عن حضيض 
الأرض إلى أوج السماء» ويرتقي من أسر الجهل إلى سر الطّاعة» فيحصل على 
السعادة الأبديّة ويتخلّص من الشقاوة السرمديّة. 

ومن نال هذه المرتبة الرفيعة» وحاز على شرف التوفيق بين علمي الفقه 
وأصوله والجمع بين الرواية والدراية: آية الله العظمى السيّد الشهيد المحقّق 
محمّد باقر الصدر وآية الله العظمى السيّد المحقق أبو القاسم الخوتي (قدّس الله 
سرّهما)؛ حيث أفنيا عمريه| في تحصيل هذه العلوم وتحقيقهاء ولا يستغني 
الباحع شوك ديات الئل الففوئة والقؤاغد الأصولت في الحقره اليه 
عن الرجوع إلى أبحاثهم| الأنيقة وتحقيقاتي| الدقيقة؛ بعد أن انّسم منهجها في 
البحث بطرح المسألة الفقهيّة أو الأصوليّة أوَلأَ وتحرير محل التزاع فيها ثانياً» 
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وتفصيل الأقوال والوجوه المنصوّرة فيها ثالثأء والاستشهاد لما أو الاستدلال 
عليها رابعاًء والانتصار للرأي المختار بعد التأمّل والتديّر فيه خامساً. 

ومن هنا كان مجلس بحثههما مجمعاً لروّاد العلم والفضيلة وعشّاق الفهم 
والشريعة؛ فدأبوا في تقرير أبحاثههما الجليلة الدقيقة» وأجهدوا أنفسهم في 
تبذيبها وتحقيقهاء فجاءت لتشهد على أسلوبه) العلمي الرفيع» ومكانتهها 
العلميّة الكبيرة» حيث الدقة والفكر الصائب في عرض المطالب الفقهيّة 
والأمنولتة اغاقة كلم رتكا تتسالة الا وامطياهامنا تسح من البتعيك 
والتدبّر مع حسٌ متوقّدٍ وأفقٍ واسع. 

وتمن فاز بالسبق الأعلى ونال الكأس الأوفى حضوراً وتقريراً وتدقيقاً 
وتمسذيباً وتحقيقاً آية الله العظمى المحقّق السيّد الشهيد محمّد الصدر 
الموسويّقلتك. فكان أن استفاد من الجهود التي بُذلت قبله وقرأها ووعاها 
وقرّرها وضبطها وحلّلهاء نُمّ استخدم مواهبه الفكريّة ورؤيته الثاقبة في النقد 
والتجديد والبناء في المحتوى والمنهج» ولذا جمعت تقريراته الأنيقة بين يدي 
القارئ الكريم- إلى عباراتها الواضحة المتلائمة مع اللّغة العلميّة الدارجة في 
الحوزات العلميّة- تطبيقاتٍ وتلويحاتٍ وأفكاراً وآراءً تساعد على فهم المسائل 
الفقهيّة والأأصوليّة بشكل أفضل. فلله تعالى درّه وعليه سبحانه أجره. 

ولأهمية هذه التقريرات وقيمتها المعرفيّة بادرت مؤسّستنا (مؤسسة 
المنتظر لإحياء تراث آل الصدر) إلى طباعة ونشر آثار هذا الجبل الأشمٌ السيّد 
الشهيد الصدر الثاني25 بعد مراجعتها وتنقيحها وإخراجها بالنحو ا ماثل بين 
يدي القارئ الكريم. 

وقد ساهم في إنجاز هذا العمل جملة من المحقّقين والفضلاء» حيث لا 


ننسى ما أبدوه من ملاحظات علميّة ساهمت في رفع مستوى هذا العمل. 

راجين من الله تعالى شأنه أن يتقبلها بقبولٍ حسنء وسائلين منه 
تعاظمت آلاؤه أن يهدينا إلى سبل الوصول إليه؛ ويسيّرنا في أقرب الطرق 
للوفود عليه. 

بين يديك عزيزي القارئ تقرير لأبحاث علم أصول الفقه لآية الله 
العظمى السيّد أبو القاسم الخوئي285. وهي أبحاث الدورة الأخيرة!", 
وكان قد ألقاها في حوزة النجف الأشرف على ساكنها آلاف التحيّة والثناءء» 
وكانت محل اهتام روّاد العلم والفضيلة» فنهلوا منها حتّى بلغوا درجاتٍ 
عالية في الفهم والعلم. وهذه الأبحاث التي قرّرها أحد أجلاء طلابه تقّل 
أخرهاتر كل إليه الأتخاة من آراء علمية في هنا الات وقد وق سكدنا 
الشهيد المقرّرة للحضور في هذه الدورة وتقريرها بتمامها وكهلهها'" بعبارة 
سلسةٍ وواضحة؛ وهو أمر يكشف عن نباهةٍ وضبط كبيرين . فشكر الله 


)١(‏ وهي الدورة السادسة حسب ما ذكره السيّد الخوئية نفسه في كتابه: (معجم 
رجال الحديث 17:77 ترجمة رقم: 181/737» أبو القاسم الحخنوئي». إِلّا أنَّ سماحة 
الشيخ الفياض قد ذكر في ترجمة أستاذه السيّد الخوئي22: أئََّا الدورة السابعة» وكذا 
ماهو مثبّت في التسجيل الصوتي لهذه الدورة. 

() وقد بلغت: 854 درساً إلى باية مبحث الاجتهاد والتقليد؛ قال السيّد الشهيد الصدر 
الثانية28: «انتهت هذه الدورة لسيّدنا الأستاذ آبة الله الخنوثي دام ظلّه في علم 
الأصولء بتاريخ: ليلة يوم السبت: /٠١ /١١‏ 1741ه - 4/ 17/ 911ام 
بنهاية مباحث الاجتهاد والتقليد». (الدفتر الثالث عشر من تقريرات أبحاث السيّد 


الخو ئي 235 الأصوليّة. الصفحة الأخيرة). هبه ببب | 


0 دون ل ارا ااال تمادام ترات في حلم أَصول الفقه ك ازغ الأول 


مساعي الشهيد الصدر الشانية# الذي ساهم في إحياء المدارس العلميّة 
المتأحرة تقريراً وتحقيقاً ونقداً ومناقشةً. 

تاريخ الشروع بهذه الأبحاث: 8/4/ 11"87ه -5/ 1/ 19715م. 

تاريخ الانتهاء من هذه الأبحاث: /١١ /1- ها11941/٠١ /١6‏ 
ام. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
نا 

المشاركون في العمل 

.١‏ عادل الطائي. 
. السيّد سلام ا موسوي. 
. الشيخ سعد الغنامي. 
5. صلاح الحلفي. 
©. الحاج عبد الرضا الافتخاري. 


ب اذ 


عادل الطائي 
9 ذي الحجة/ ١1378‏ ه 





نبذة عن حياة آية الله العظمى 
السيد أبوالقاسم الخونية26 
ولادته وهجرته إلى النجف الأشرف 
ولد السيّد الخوئي25 في ليلة النصف من شهر رجب سنة /1711 هل 
الموافق /1١1١/14‏ 1844م في مدينة (خوى) من إقليم آذربيجان» وقد التحق 
بوالده العلامة المغفور له السيّد علي أكبر الموسوي الخوئي الذي كان قد هاجر 
قبله إلى النجف الأشرف. وحيث كانت المعاهد العلميّة في النجف الأشرف 
هي الجامعة الدينيّة الكبرى التي تغذَّي العالم الإسلامي كلّه. وترفده بالآلاف 
من رواد العلم والفضيلة على المذهب الإمامي» فقد انضمٌ سماحته وهوابن 
2 0 
الثالئة عشرة إلى تلك المعاهد وبدأ بدراسة علوم العربيّة والمنطق والأصول 
والفقه والتفسير والحديث. 
مشايخه 
تتلمذقك على كوكبة من أكابر علاء الفقه والأصول» ومراجع الدين 
العظام في بحوث الخارج. ومن أشهر أساتذته البارزين: 
.١‏ آية الله الشيخ فتح الله المعروف بشيخ الشريعة؛ المتوفى سنة ١1708‏ ه. 
". آية الله الشيخ مهدي المازندراني» المتوفى سنة ١157‏ ها . 


". آية الله العظمى المحقق الشيخ ضياء الدين العراقي؛ 151-171/8 ه . 
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. آية الله العظمى المحقّق الشيخ محمد حسين الغروي» 1751-1795ه. 

0. آية الله العظمى المحقق الشيخ محمد حسين النائيني» 100-١717‏ هب 
الذي كان آخر أساتذته. 

كا حضرة# ولفترات محدّدة عند كل من: 

.١‏ آية الله السيد حسين البادكوبه إي» 797١11"08-1١هب‏ في الحكمة 
والفلسفة. 

. آية الله الشيخ محمد جواد البلاغي» 1701-١787‏ هف في علم 
الكلام والتفسير. 

وقد نال درجة الاجتهاد في فترة مبكرة من عمره الشريف» وشغل منبر 
الدرس لفترة تمَتدٌ إلى أكثر من سبعين عاماً» ولذا لقب ب لأستاذ العلماء 
والمجتهدين). 

وله إجازة في الحديث يروبها عن شيخه النائيني عن طريق خاتمة 
المحدّئين النوريء المذكور في آخر كتاب (مستدرك الوسائل) لكتب الإمامية» 
وأهمّها الكاني» ومّن لا يحضره الفقيه. والتهذيب» والاستبصار»ء ووسائل 
الشيعة» وبحار الأنوار» والواني. ىا وله إجازة بالرواية عن طرق العامّة» عن 
العلامة الشهير آية الله السيّد عبد الحسين شرف الدين العاملي225. المدوقٌ 
سنة /ا/171 اه. 

تلامذته 
لقد تتلمذ على يديه جمع غفير من العلماء والفضلاء» ومن أهمٌ تلامذته 


ومقرّري بحوثه: 


موجز عن حياة السيد أ بوالقاسم الخوئي 0008 اا0000 


. آية الله العظمى المحقّق الكبير السيّد الشهيد محمّد باقر الصدرة© . 
آية الله العظمى السيّد محمّد الروحاني265. 
*. آية الله العظمى السيّد الشهيد المقّرس كل الع 
4 آية الله العظمى السيّد محمّد صادق الروحاني دام ظله 
5. آية ل لعقى لد شي ع لتر رزولك 
آية الله العظمى الشيخ محمّد إسحاق الفيّاض دام ظله 
الله العظمى الشيخ حسين الوحيد الخراساني دام ظلَّه 
الله العظمئ الأخلاقي الكبير الشيخ محمّد تقي جت205. 
الله العظمى الشيخ جواد التبريزي605. 
5 الله العظمى الشيخ علي الفلسفي 25 . 
١آية‏ الله العظمى السيّد علي السيستاني دام ظلّه 
منهجه العلمي 
امسازقتك بمنهج علميٍّ متميّز وأسلوب خاصٌ به في البحث 
والتدريس» ذلك أنه كان بطرح في أبحائه الفقهيّة والأصولية العليا موضوعاء 
ويجمع كل ما قيل من الأدلّة حوله ثّمّ يناقشها دليلاً دليلاً وما أن يوشك 
الطالب على الوصول إلى قناعة خاصّة. حتى يعودة2 فيقيم الأدلة القطعيّة 
المتقنة على قوّة بعض من تلك الأدلة وقدرتها على الاستنباط» فيخرج بالنتيجة 
التي يرتضيهاء وقد سلك معه الطالب مسالك بعيدة الغور في الاستدلال 
والبحث. ىا هو شأنه في تأليفاته القيّمة» بها يجد المطالع فيها من تسلسل 
للأفكار وبيان جميل مع الدقة في التحقيق والبحث. 


5 
لا 
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١‏ محم عا ارام لاما بد انه اتقريرات غلم أصيول الفقة - ار الأو 

ولانفر ابخاف وكقيناه عل متين اللي (الأصؤن والفعم ويل 
له باع في علم الرجال» وقد شيّد صرحاً علمياً قوياً هذا العلم ومدخليّده في 
استنباط المسائل الإسلاميّة. جمعها في كتابه الشهير (معجم رجال الحديث 
وتفصيل طبقات الرواة»» كما بذل جهداً كبيراً في التفسير وعلوم القرآن 
وضعها في مقدّمة كتابه: (البيان في تفسير القرآن). 

ولهذا فقد جمع من حوله طيلة فترة تدريسه أعداداً كبيرة من طلبة العلوم 
الدينيّة والأساتذة اللامعين» يتتمون إلى بلدان العالم المختلفة» فكان هناك 
طلاب من سوريا ولبنان والإحساء والقطيف والبحرين والكويت وإيران 
والباكستان والهند وأفغانستان ودول شرق آسيا وأفريقيا مضافاً إلى الطلبة 
العراقيّن وهكذا فقد ساهمةك في تأسيس مدرسة فكريّةٍ ذات معالم 
واضحة في علوم الفقه وأصوله والرجال. 
مؤلفاته 

لقد ترك ُلك تراثاً علميّاً مها في ميادين العلم» ومنها: 

3 أجوه التقريراضه ف أضبول القعه وهنو تقزين لأبجات ماده 
المحقق الكبير الميرزا حمّد حسين النائيني225. 

". البيان في تفسير القرآن» وهو تفسير لسورة الحمد. 

*. نفحات الإعجازء في علوم القرآن. 

. 5. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة» في علم الرجالء في 
4 مجلداً. 
5. منهاج الصا حين» رسالة عمليّة» في مجلدين وقد طبع ١8‏ مرة. 
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1. مناسك الحج» رسالة عمليّة. 

/. رسالة في اللباس المشكوكء في الفقه. 

8. توضيح المسائل؛ رسالة عمليّة» طبع أكثر من ثلاثين مرّة وبعدة 
لغات. 

4. المسائل المنتخبة» رسالة العملية» طبع أكثر من عشرين مرّة. 

٠‏ . تكملة منهاج الصالحين» في القضاء والشهادات والحدود والديات 
والقصاص. 

.١‏ مباني تكملة المنهاجء في أسانيد الأحكام الفقهية, في القضاء 
والشهادات والحدود والديات والقتصاص. 

١١‏ . تعليقة العروة الوثقى. 
تقريرات بحوثه 

وقد ترك 85 أبحائاً قبّمة كثيرة في حقلي الفقه والأصول» وهي 
الدروس التي كان يلقيها سماحته خلال عدّة عقود من الزمن» على عدد كبير 
من أفاضل العلاء وأساتذة الحوزة العلميّة الدينيّة في النجف الأشرف؛ فقد 
ابتدأ م بتدريس بحث الخارج سنة 21705 وقد ذُوّنت بحوثه وآراؤه 
العلميّة القيّمة تلك. في تقفريرات كثير من السادة والمشايخ العلاء من تلامذته 
الأفاضلء والتي تعتبر اليوم من أمّهات المصادر الفقهيّة والأصوليّة الحديثة 
للباحثين والعلماء» تنا لا يستغني عنها الأساتذة والطلاب معاًء وعليها يدور 
رحى البحوث والدروس في هذين الحقلين في جميع الحوزات الدينيّة المعروفة. 

ومن تلك الأبحاث: ْ 

شبكة ومنتديات جامع الأئمة 
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أوّلاً: الفقهية: 

.١‏ التنقيح في شرح العروة الوثقى» تقرير الشيخ ميرزا علي الغروي825» 
في عشرة مجلّدات. 

؟. دروس في فقه الشيعة» تقرير السيّد حمّد مهدي الخلخالي» في أربعة 
مجلدات. 

". تحرير العروة الوثقى» تقرير الشيخ قربانعلي الكابلية2 في مجلّد واحد. 

5 المستند في شرح العروة الوثقى» تقرير الشيخ مرتضى البروج ردي ةل 
في عشرة مجلدات. 

ه. مصباح الفقاهة, تقرير الشيخ حمد علي التوحيدي4255. في ثلاثة مجلّدات. 

5. المعتمد في شرح المناسك» تقرير السيّد حمّد رضا الخلخالي» في خسة 
مجلّدات. 

. مباني العروة الوثقى» تقرير السيّد حمّد تقي الخوثي رحمه الله في 
أربعة يجلّدات. 

. فقه العترة في زكاة الفطرة: تقرير الشهيد السيّد محمد تقي 
الجلالي225» في مجلّد واحد. 

9. الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد تقرير الشيخ غلام رضا 
عرفانيانة2ت» في مجلّد واحد. 

٠‏ . محاضرات في الفقه الجعفريء تقرير السيّد علي الحسسيني 
الشاهرودي ةك في مجلّدين. 

.١‏ الرضاعء تقرير السيّد محمد مهدي الخلخالية23 والشيخ محمد 
تقي الأيرواني55©. في مجلّد واحد -: 
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ثانياً: الأصولية: 

.١‏ تقريرات في علم الأصولء تقرير السيّد الشهيد الصدر الشاني885» 
في ثلاثة عشر ملّداً تقريباً (دورة أصوليّة كاملة). 

؟. محاضرات في أصول الفقه. تقرير الشيخ محمّد إسحاق الفياضء في 
خمسة يجلّدات. 

*. الدرر الغوالي في فروع العلم الإجمالي» تقرير الشيخ رضا اللطفي»ء في 
جلّد واحد. 

5 مباني الاستنباط» تقرير السيد أبو القاسم الك وكبي225. في أربعة 
مجلدات. 

ه. مصابيح الأصولء تقرير السيد علاء الدين بحر العلوم؛ في مجلّد واحد. 

1. مصباح الأصولء تقرير السيّد محمّد سرور البهسودي25. في مجلّدين. 

. دراسات في علم الأصولء تقرير السيد علي الحسيني الشاهرودي264» 
في أربعة مجلّدات. 

4 جراهر الأضولتغريرالفيع فر الدين الرنجاق» في علد واحد: 

4. الأمر بين الأمرين» في مسألة الجبر والاختيار» تقرير الشيخ محمّد 
تقي الجعفريء في مجلّد واحد. 
مرجعيته 

تدرّج285 في نبوغه طالباً للعلم؛ فأستاذء تُّمّ مجتهداً ومّقاء فبعد أن 
التحق في عنفوان شبابه بدورس الخارج وتقرير بحوث أساتذته على زملائه. 
سرعان ما عقب شيوخه في أروقة العلم» بالتصدي لتدريس بحث الخارج» 


1 مامه داعامو ببسو وجوه القزيرات ف عل أصول الفقدد لزع الأول 


فائبالت عليه هجرة طالبي الغلم من كل مكانء وقلّدته المرجعيّة العليا جميع 
مسؤوليّاتها وشؤونهاء حتّى أصبح زعيمهاء يقلّده ملايين المؤمنين من أتباع 
مذهب الإماميّة في مختلف بقاع العالم» وطبعت رسائله العملية لبيان الأحكام 
الشرعيّة للقلّديه وبعدّة لغاث. وتلك بفضل نبوغه وتضلّعه في الأحكام 
الشرعيّة» وألمعيّته في إدارة الحوزات» واهتهامه البالغ برفع مستوى العلماء 
علميّا وفي رعايته للمسلمين عموماً. 
خدماته الاجتماعيق 

لقد شيّد السيّد الراحل مشاريع كبيرة من حوزات ومدن ومؤسّسات» فقد 
بنى في مدينة قم المقدّسة مديئة باسم (مدينة العلم)» وهي تضمٌ بيوت سكنيّة لطلبة 
الحوزة» وفيها مكان للدرس والتدريسء وكذا بنى مستشفى في نفس المدينة 
المقدّسة» ى) بنى كذلك في مدينة مشهد المقدّسة, بالإضافة إلى بنائه المؤشسات 

و 

والحوزات في البلدان الأخرى كبريطانيا وأمريكا والهند وغيرها من البلدان. 
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وفاته 
توفي السيّد الخوئي ةلك في الثامن من صفر ١417‏ ه بمدينة النبجف 


الأشرف» ودفن في مسجد الخضراء في جوار حرم الإمام علي (عليه الآف 
التحيّة والثناء). 





موجز عن حياة آية الله العظمى 
السيد الشهيد محمد الصدرداي2ة 

نسبه الشريف 

يرجع نسب السيّد الشهيد محمّد الصدرقة2 إلى الإمام موسى بن 
جعفر كله في سلسلةٍ نسبيّة قليلة النظير في صحّتها ووضوحها وتواترهاء 
حتّى وُصفت ب«(السلسلة الذهبيّة)؛ لما فيها من رجالاتِ غرفوا بالزعامة 
والسيادة» ولعلّ هذه المزيّة قد انفردت بها هذه العائلة الكريمة؛ حيث إِئََّا من 
لدن المعصومين عليهم الصلاة والسلام وحبّى الآن في كل جيل منهم هو سيّد 
يلد والنةوت لوا المت والفش ل والإعانة و عصروة لوو )ماين 
(7)محمّد صادق بن () محمّد مهدي بن (5) إسماعيل بن (5) محمّد صدر 
الدين بن (5) صالح بن (1) محمّد بن (8) إبراهيم شرف الدين بن (4) زين 
العابدين إبراهيم بن )٠١(‏ نور الدين علي بن )١١(‏ علّ نور الدين بن )١7(‏ 
الحسين عر الدين بن )١7(‏ محمّد بن )١5(‏ الحسين بن )١15(‏ عل بن )١5(‏ 
محمّد بن (17) عبّاس تاج الدين أبي الحسن بن (1) محمّد شمس الدين بن 
)١9(‏ عبد الله جلال الدين بن )7٠١(‏ أحمد بن )7١(‏ حمزة أبي الفوارس بن 
(؟7) سعد الله أبي محمّد بن (71) حمزة القصير أبي أحمد بن )١5(‏ محمد أبي 
السعادات بن )١5(‏ عبد الله أبي محمّد بن (77) محمّد الحارث أبي الحرث ببن 
(30) علي ابن الديلميّة أبي الحسن بن (18) عبد الله أبي طاهر بن (19) محمّد 
المحدّث أبي الحسن بن (70) طاهر أبي الطيّب بن (71) الحسين القطعي بن 
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(؟”) موسى أبي سبحة بن (77) إبراهيم المرتضى الأصغر ابن (5”) الإمام 
موسى الكاظم كل ابن (70) الإمام جعفر الصادق عله ابن (75) الإمنام 
محمّد الباقرءشليةِ ابن (/779) الإمام علي زين العابدين مغل ابن (8") الإمام 
الحسين الشهيد كيه ابن (79) الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اك لة” . 
ولادته ونشأته 

ولددّةك في السابع عشر من ربيع الأوّل عام ١57‏ ه .قء أي: يوم 
المولد النبويّ الشريف. 

عاش في كنف جذه لأمّه آية الله العظمى الشيخ محمد رضاآل 
ياسينة2ك» وهو من المراجع المشهورين آنذاك» وقد زامنت فترة مرجعيّته 
مرجعيّة السيّد أبي الحسن الأصفهانية28 ليعود المرجع الأعلى بعد رحيله'". 

ومن الجدير بالذكر أنَّ أباه السيّد الحججة محمّد صادق الصدرقتك لم 
يُرزق ولداً بعد زواجه..حتى اتفق أن ذهب مع زوجته إلى بيت الله الحرام» 
وعندما تشرّفا بزيارة قبر النبيّ تكله دَعَوَا رهما أن يرزقهما ولداً صا حاً يسمّيانه 
(محمّد)» فكان أن مَنّ الله تعالى شأنه عليه بعد فترة يسيرة بهذا المولود المبارك 
في يوم ولادة جدّه المصطفى ءايه » فكان الولد الوحيد لهم'". 

نشأ سماحته في بيت علم وفضلء وزقٌ العلم منذ صباه بواسطة والده 
الحجةدلِك. وقد كان لنشأته وتربيته الدينيّة انعكاسٌ في خُلّقه الرفيع وسماحته 


)١‏ راجع النسب في بغية الراغبين 217-١57 :١‏ وخاتمة مستدرك وسائل الشيعة ؟: 
»١‏ وتكملة أمل الآمل: 5 2٠١5-1١‏ وطبقات أعلام الشيعة ؟: 7417. 

() را جع المواعظ واللّقاءات (للسيّد الشهيد محمّد الصدرةق): ٠-1و‏ وام 

(؟) راجع المصدر السابق: 89. 








محطات سريعة عن حياة السيّد الشهيد محمّد الصدر 0111-9 10010 


وبشاشته وصدره الرحبء فكان قلبه - بعد تسمه المرجعيّة العامّة- 
يستوعب كل ما يُطرح عليه من أسئلةٍ وشبهاتٍ دون أيها شعور بالحرج أو 
الخجل أو التردّه. وليس هذا بعجيب؛ إذ ليست نفسه الشريفة إلا «كَسَجَرَةٍ 
يب أَضْلَْا نابت وََرْعًُا في السّمَاو74". 

تزوّج من بنت عمّه السيّد الحجّة محند جعفر الصدرفقك؛ ورُزق 
بأربعة أولاد» هم: السيّد مصطفىء والسيّد مرتضى, والسيّد مؤمّلء والسيّد 
مقتدى» وقد تزوّج ثلاثة منهم من بنات السيّد الشهيد الصدر الأَوّل كني وله 
بنتان تزوّجنّ من ابئّي السيّد الحجّة محمّد كلانترة. 
نشأته العلمينّ 

بدأ قت الدرس الحوزويّ في سن مبكرة» حيث كان ذلك في سنة 
٠7‏ هه وقد ارتدى الزيّ الحوزويّ وهو ابن إحدى عشرة سنة مبتدثاً 
بدراسة النحو والمنطق والفقه وغير ذلك من دروس المقدّمات على يد والده 
الحجّة السيّد حمّد صادق الصدرةة2 تم على يد السيّد طالب الرفاعيّ؛ ثُمَّ 
على يد الشيخ حسن طرّاد العاملٌ» وأكمل بقيّة دروسه على يد السيّد الحجّة 
محمد تقي الحكيم تلك والحجّة الشيخ محمّد تقي الإيروايَة20. 

دخل كلَيّة الفقه سنة 1179١ه‏ . دارساً على يد ألمع أساتذتهاء فدرس: 

. الفلسفة الإهيّة على يد آية الله الشيخ محمّد رضا المظف رك‎ .١ 

؟. الأصول والفقه المقارن على يد آية الله السيّد محمّد تقي الحكيمة8. 

*. الفقه على يد الحجّة الشيخ محمّد تقي الإيروان223. 


.7 4 سورة إبراهيم الآية:‎ )١( 
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5. علوم اللّغة العربيّة على يد الحجّة الشيخ عبد المهديّ مطر ةق . 

كما أفاد من بعض الأساتذة من ذوي الاختصاصات والدراسات غير 
الحوزويّة: كالسيّد عبد الوهّاب الكربلائي مدرّس اللغة الإنجليزيّة» حيث 
كان سماحته أفضل طلّابٍ صفّه في هذا المجال» والدكتور حاتم الكعبيّ في 
علم النفسء والدكتور فاضل حسين في التاريخ» وكذا درس الرياضيّات في 
الكلّيّة نفسها حيث كان من المتميّّزين فيه وكذا الفلسفة الحديئة على يد 
الدكتور صالح الشمّاع'". / 

تخرّج من كلَيّة الفقه سنة 1788 ه. ضمن الدفعة الأولى من خرّيجِي 
كليّة الفقه. وانتدب للتدريس في مدرسة العلوم الإسلاميّة للسيّد محسن 
الحكيم ةك ني النجف الأشرف'". 

نُمّ دخل مرحلة السطوح العلياء فدرس كتاب الكفاية على يد أستاذه 
السيّد الشهيد محمّد باقر الصدرقتيك'”"» وكتاب المكاسب على يد السيّد محمّد 
تقي الحكيمة”'“. وقد كان لدراسته عند هذين العكّمين الأثر الأكبر في 
صقل شخصيّته العلائيّة ونموٌ موهبته العلميّة التي شهد له بها أساتذته 
أنفسهم. ثم أكمل دراسة كتاب المكاسب عند الشيخ الحجّة صدر 
البادكوبيّقةك. الذي كان من مبرّزي الحوزة وفضلاتها. 

نّم حضر دروس البحث الخارج عند جملةٍ من أعلام النجف الأشرف» وهم: 


)١(‏ راجع المواعظ واللّقاءات (للسيّد الشهيد محمّد الصدرقة8): 14 و84-417. 
(7) راجع بغية الراغبين :١‏ 2714 في ترجمة السيّد محمّد الصدر. 
(5) راجع المواعظ واللّقاءات: 84. 











محطات سريعة عن حياة السيّد الشهيد محمّد الصدر اما ا مم 


.١‏ آية الله العظمى السيّد الشهيد السعيد محمّد باقر الصدرة# فقهاً 
وأصولاً. 
'. آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئيّ26 فقهاً وأصولة. 
*. آية الله العظمى السيّد روح الله الموسويّ الخمينيّة23 فقهاً. 
5. آية الله العظمى السيّد محسن الحكيمة26 فقهاً. 
ه. آية الله الحجّة السيّد إسماعيل الصدرة22 فقه”". 

ولابدَّ لنا أن نذكر إلى جانب مسيرته العلميّة وأساتذته في هذا المجال 
مسيرتّه في طريق المعرفة الإلهيّة والعلوم الأخلاقيّة حيث تلقّى المعارف الإهيّة 
الحقّة على يد أستاذه الكبير الحاج عبد الزهراء الكّرعاوي (رضوان الله عليه)» 
الذي كان من تلامذة العارف الكبير الشيخ محمّد جواد الأنصاريٌ 
الممدانّة2ك, وكان هذا الجانب واضحاً جدّاً في شخصيّة المترجّم له. بل 
طغى هذا الجانب على أكثر تصانيفه ودروسه الثميئة» فراجع وتفطن. 

نّم إن نا يدل على نبوغه وتقدّمه العلميّ أمرين: 

الأوّل: اطّلاعه55 على آراء أربعة من أشهر المجتهدين في ذلك 
الوقت» وهم: السيّد الشهيد الصدر الأوّل والسيّد النوئيّ والسيّد الخمينيّ 
والسيّد الحكيم (قدّس الله أسرارهم أجمعين). وهذا الاطّلاع الذي حصل له 
من خلال حضور أبحائهم ودروسهم الشريفة أدّى بطبيعة الحال إلى نمو 
وتطور المستوى العلميّ له بوضوح. 

الثاني: تيّر أستاذه السيّد الشهيد الصدر الأول بالإبداع والتجديد في 

الأصول؛ وهذا يعني أنه قد أفاد - بلا شك - من هذا التجديد والإبداع. 


.1١5و‎ 314-1١0:تاءاقّللاو والمواعظ‎ 7784 :١ أنظر: بغية الراغبين‎ )١( 





7 ماح م حم توا عوبسال قزق ساق غلك أصول الفعهة- الخزم الأول 


وبلحاظ هاتين النقطتين يمكن لنا الحكم ابتداءً بألمعيّته وغزارة علمه. 
بل وأعلميّته على أقرانه» فقد شهد له بذلك كل مَن حضر دروسه من الفضلاء 
والأعلام» لا سبّا درسه في الأصول؛ إذ أصبح آنذاك الدرس الرئيس في 
حوزة النجف الأشرف. 
من مميزات تقريراته لأبحاث أساتذته 

كان غاية بِالجدٌ والاجتهاد في حضوره أبحاث أساتذته؛ حيث كان 
معروفاً عند أقرانه بتميّزه لكتابة تلك الأبحاث» فلم يكن يترك شاردةً وواردة 
إِلّا وسجّلهاء سواءٌ كان ذلك إشكالاً له أم لغيره في:داخل الدرس وخارجه. 
حتَّى أنه أثبت تأتّعر الأستاذ عن الدرس أو غيابه» ومن تلك المميّزات أيضاً: 

حضوره المتواصل وعدم انقطاعه عن الحضورء ما أنتج استيعاب 
كتاباته لتلك الأبحاث. 

« جامعيّة ما كتبه لأبحاث أساتذته. وهذه المزيّة تفتقدها أكثر كتابات 
زملاته. 

« كان أغلب زملائه يستعينون بكتاباته؛ حيث كان جملةٌ منهم كثير 
السفر والانقطاع» حبَّى أنَّ أحد التلامذة كان جديد العهد في حضوره عند 
السيّد الشهيد الصدر الأوّلةك وم يدرك درس الأستاذ إلّا قليلاًه فأخذ من 
كتابات السيّد الشهيد الصدر الثانية22ك قرابة ألف وثانائة صفحة. وهذه 
ا مزيّة قلّما ُوجد عند الآخرين» فهي تعبّر عن نفس طيّبةِ هنها خدمة الشريعة» 
سواءٌ كان عن طريق نفسها أم كان عن طريق الآخرين. 

نعمء إنَّ جملة من أبحاث أصول السيّد الصدر الأوّل3© لم نعثر عليهاء 
وأغلب الظنّ أنَّ ذلك كان للسبب المذكور» أي: بسبب إعارته الآخرين كتاباته. 


١‏ معش ةل خم 


محطات سريعة عن حياة السيّد الشهيد محمّد الصدر لخد امشو« مسبو لاوا ما لل م اع 1719 
إجازته في الرواي2 

ما إجازته في الرواية فله إجازات من عدّة مشايخ: أعلاها من الملا 
محسن الطهرانٌ الشهير ب(آغا بزرك الطهرانَّك) عن أعلى مشايخه» أي: 
الميرزا حسين النوريٌ صاحب كتاب «مستدرك الوسائل». 

ومنهم أيضاً والده الحجّة السيّد محمّد صادق الصدرقتك. وخاله الشيخ 
مرتضى آل ياسين25» وابن عمّه السيّد آقا حسين حادم الشريعةة#©» والسيّد 
رضا الصدرةتك. والسيّد عبد الرزّاق المقرّم5» والسيّد حسن الخرسان3» 
والسيّد عبد الأعلى السبزواريّة2ك» والدكتور حسين عل محفو ظ75". 
اجتهاده وتدريسه 

أجيز بالاجتهاد من قِبّل أستاذه السيّد الشهيد محمّد باقر الصدركقك في 
سنة 17*44 ه .ق (وكان عمره آنذاك 5" سنة)؛ حيث اتفق أنَّ جملةٌ من 
الفضلاء طلبوا من السيّد الشهيد محمّد الصدر أن يباحثهم على مستوى أبحاث 
الخارج» وقد سألوا السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر عن ذلك» فبارك لهم 
وشجّعهم عليه» وذكر هم تمام الأهليّة للسيّد محمد الصدرء وقد اتفقواعلى أن 
تكون مادّة البحث في الفقه الاستدلاني كتاب «المختصر النافع» للمحقق الحلي؛ 
لأنّهِ يمدّل دورةً فقهيّةً كاملةً ومختصرةً في الوقت نفسه. وكان مكان الدرس 
آنذاك مسجد الشيخ الطوسيّة2ك» وقد استمرٌ الدرس قرابة أربعة أشهر» وقد 
أَدّتَ صعوبة الظروف حينها إلى انقطاع البحث وتفرّق الطلاب”". 


.7 5٠:١ راجع بغية الراغيين‎ )١( 
.19-18 (؟) راجع المواعظ واللّقاءات:‎ 


شبكة ومنتديات جامع الائمة 





فى 0 تقريرات في علم أصول الفقه - الجزء الأوّل 


نم بتسديد الله وعونه عاد سيّدنا الشهيدةة2 إلى إلقاء البحث الفقهيّ 
بعد سنوات عدّة في جامعة النجف الدينيّة على متن كتاب «المختصر النافع» 
أيضاًء نّم توقّف الدرس» على أثر أحداث الانتفاضة الشعبانيّة» ليعود بعدها 
لإلقاء دروسه المباركة في مسجد الرأسء الملاصق للحرم العلويّ المقدّس» 
واستمز بحثه إلى آخخر يوم ,من عمره الشريف. وكان يلقي في هذا المسجد 
أبحائه في كلّ يوم كالتالي: 

أولاً: البحث الفقهيّ صباحاً. 

ثانياً: البحث الأصولٌ عصراً. 

ثالثاً: إلقاء محاضراتٍ تاريخيّة وأخلاقيّة وعقائديّة. 

رابعاً "عزوي وتشرع عداية الأصرل: 

خامساً: الدروس القرآنيّة في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع. 

وما تتميّر به هذه المحاضرات - أي: الدروس القرآئيّة- روح التجدّد 
واجثرأة في تقد الآراء وتفنيدهاء ]تقد اسيدتاةة» أساوبا مغايراً لأستلوب 
سائر المفسّرين في تفسير القرآن الكريم؛ إذ نّم كانوا يبدؤون بتفسير القرآن 
الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. إِلَّا أنّهِ شرع تفسيره من سورة 
الناس رجوعاً إلى باقي السور القرآنيّة المباركة» وهو منهج في البحث لم يسبق 
إليه سابقٌّ. وله في اتّخاذ هذا المنهج رأيّ سديدٌ طرحه في بداية البحثء فقال 
موضّحاً السبب في ذلك: «سيجد القارئ الكريم أنّنِي بدأت من المصحف 
بنهايته؛ وجعلت التعرّض إلى سور القرآن بالعكس. 

فإنَّ هذا ما التزمته في كتابي هذا نتيجةً لعاملين نفسييٌ وعقاي: 

ما العامل النفسيّ: فهو تقديم الطرافة في الأسلوب وترك التقليد 





محطات سريعة عن حياة السيّد الشهيد محمّد الصدر [[ذ[1[1[ |[ [ [ [ [ 1 1010101111 


للأمور التقليديّة المشهورة» فيم| يمكن ترك التقليد فيه. 

وأمًا العامل العقليَ: فلن التفاسير العامّة كلّها تبدأ من أوّل القرآن 
الكريم طبعاء فتكون أكثر مطالبها وأفكارها قد سردته فعلاً في حوالي النصف 
الأول من القرآن الكريم, وأمّا في النصف الثاني فلا يوجد غالباً إِلّا التحويل 
على ما سبق أن ذكره المؤلّف؛ الأمر الذي يتنج أن يقع الكلام في النصف الثاني 
من القرآن مختصراً ومقتضباً مما يعطي انطباعاً لطبقةٍ من الناس أنه أقل أهنيَةٌ 
أو أنه أقلّ في المضمون والمعنى ونحو ذلك. 

في حين إِنّنا لو عكسنا الأمر فبدأنا من الأخير» لاستطعنا إشباع البحث 
في السور القصيرة» وتفصيل ما اختصره الآخرون, ورفع الاشتباه المشار إليه. 
فإن لم نكن بمنهجنا قد استنتجنا أكثر من هذه الفائدة لكفى)”". 

فاتّْذ سيّدنا هذا المنهج من باب سدّ النقص الذي تمل الوقوع فيه 
بملاك ما تقدّم» ولغرض إشباع آخر للقرآن بحثاً ودفاعاء ولأجل سد الفراغ 
الموجود. ١‏ 
من أقوال العلماء في حقه 

قال المفكر الإسلاميٌّ الكبير آية الله العظمى السيّد الشهيد محمّد باقر 
الصدر وت عند تقديمه لكتاب (موسوعة الإمام المهديّؤً4) للمترجم له: 
«... وسأقتصر على هذا الموجز من الأفكار تاركاً التوسّع فيها وما يرتبط بها 
من تفاصيل إلى الكتاب القيِّم الذي أمامنا؛ فإنّنا بين يدي موسوعةٍ جليلة في 
الإمام المهديّء وضعها أحد أولادنا وتلامذتنا الأعزّاء وهو العلّامة البحّائة 


)١(‏ منّة المنان في الدفاع عن القرآن :١‏ 5 45-5 المقدّمة. 








1 ...0.0.0 اتقويرات في علم أصول الفقه - الجزء الأوّل 
السيّد محمّد الصدر حفظه الله تعالى» وهي موسوعةٌ لم يسبق لها نظير في تأريخ 
التصنيف الشيعيٌّ حول المهديِّؤاقة في إحاطتها وشموها لقضيّة الإمام المنتظر 
من كل جوانبهاء وفيها من سعة الأفق وطول النفس العلميّ واستيعاب 
الكثير من النكات واللفتات» ما يعبّر عن الجهود الجليلة التي بذها المؤلّف في 
إنجاز هذه الموسوعة الفريدة. 

وإني لأحسّ بالسعادة وأنا أشعر با تملؤه هذه الموسوعة من فراغ» وما 
تعب عنه من فضل ونباهةٍ وألمعيّة. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يقر عيني به 
ويّريني فيه عَلَّاُ من أعلام الدين...0”". 

وقال والده آية الله الحجّة المقدّس السيّد محمّد صادق الصدرقتك في 
حقّه: «... وإنَّ من نعم الله وآلائه على هذا العبد الفقير إلى عفوه وصفحه أن 
رزقني من الأولاد واحداً كألف. وبه يحفظ الله لنا هذه السلسلة الذهبيّة أن 
تفقد بعض حلقاتهاء وبه تحتفظ السلسلة بكامل نضارتها وهيبتها وجميل 
هيأتها. ولد حفظه الله في السنة الثانية والستّين بعد الألف والثلاثائة في ضحى 
يوم عيد مولد النبيّ الأعظم تكله ؛ وبهذه المناسبة سمّيته محمّداً. 

نشأ والحمد لله نشأةً حسنةٌ تحت ظل جه شيخنا آية الله العظمى مرجع 
عصره الشيخ محمّد رضا آل ياسين رضوان الله عليه» فلا تقلص ظلّ الشيخ 
عنا في سنة ١117ه‏ كان لا يزال ولدي طفلاً في الثامنة» فاشتغل في تعلّم 
مبادئ القراءة والكتابة والقرآن الكريم, ثم اشتغل بمقدّمات العلوَم فأتتهاء 
وبعدها دَرَسَ السطوح فأتقنها. 


:١ كان ذلك بتاريخ: 17/ جمادى الثانية/ 11917١ه. أنظر: موسوعة الإمام المهديّ‎ )١( 
41-6 





محطات سريعة عن حياة السيّد الشهيد محمّد الصدر الم ا ا ا 


وهو في الوقت الحاضر يحضر دروس الخارج على العلماء الأعلام 
وآيات الله العظام» وقد دنا من الاجتهاد قاب قوسين أو أدنى إن لم يكن قد 
لمسه باليسرى واليمنى. وزيادةً على ذلك حصّل من العلوم ماهو خارجٌ عن 
دائرة اختصاص المجتهدين؛ وأ إلمامةَ بسيطةً بلغةٍ أجنييّة» وقد أحاط كل 
ذلك بالتقوى والعفاف والطهر. فشكراً لله إن كان الشكر يفي ويكفي ... 
وهذا ولدي العالم الفاضل التقيّ النقيّ المؤلّف المجيد والشاعر الناثر محمّد 
الصدر... ولا أراني بحاجة إلى نصحه ووعظه؛ فإنّه مستغن عن ذلك؛ بل هو 
الذي ين يصع ريك الناضىء زعنا بان انان المكهرد ما ازول يال 
فخ الفائل عدر فم رذ انين جوري ف بحر ادرو .و اننا فول كيه أن 
يصرف همّه وهمّته إلى نصرة الدين...70". 

وقال آية الله العظمى الشيخ آغا بزرك الطهرانيّةة في إجازته إِيَاه 
بالرواية: «فإنَ الفاضل الكامل البارع الباهر المحقّق المصتّف الماهر» ثقة 
الإسلام وعماد الأعلام وسلالة الفقهاء الفخام, مولانا الممجّد جناب السيّد 
محمّدء نجل العالم الجليل السيّد محمّد صادقء ابن العلامة الأجل السيّد محّد 
مهدي الصدرء ابن آية الله العظمى السيّد إساعيل الصدر الموسويٌ العاملٌ 
الكاظميّ طاب ثراه وجعل الجنّة مشواه» ووفق حفيده المذكور لإنجاز ما 
رغب فيه من الخدمة لدين الإسلام الحنيف وإبلاغ أصوله وفروعه إلى الخاصٌ 
والعامٌ والوضيع والشريف...)'”. 


)١(‏ كان ذلك بتاريخ: 7/117/ 17817١ه‏ أي: في سنة: 9717١م.‏ مخطوط. 
)١(‏ كان ذلك بتاريخ: /٠١‏ جمادى الثانية/ /141١ه‏ أي: في سنة: 194717 م. مخطوط. 





7 وح ال انا تراه اران السب تقزيرات فق علم أصتول الفقد الجزء إلاول 
وقال العلّامة الحجّة السيّد عبد الرزاق المقرّمةكك في إجازته إياه 
بالرواية: د... فإنَّ العلامة البارع في فنون المعارف الإفيّة» والباحث عن 
خبّئات حقايق الشريعة وآدابهاء السيّد محمّد» نجل حجّة الإسلام التقيّ الورع 
السيّد محمّد صادق آل آية الله السيّد إساعيل الصدر نوّر الله ضريحه. لما عرف 
فى قد ابام اوقنار متباعي اعلا الأحة واحل يسرك وامحهاء وار 
تعاليمهم...)”". 
وقال آية الله السيّد رضا الصدرة : «قرّة عيوننا المفدّى وكعبة آمالنا 
المرججى» ركن التقى» وحصن المهدى. ملاذ الإسلام وكهفه. وقدوة المثقين» 
حبيبنا محمّد من آل الصدر حفظه الله بقدرته التي لا تضامء ورعاه بعينه التي 
لا تنام... قرأت كتابك العزيز فشممت من خلال سطوره رائحة التقوى 
والعلم» ولقيني منه روح الفضل والصدق. والفضائل النفسيّة والفواضل 
الإنسانيّة مزيّنة بالهمّة والجد والعمل. أسأله تعالى أن يوفٌقكم لخدمة الإسلام 
وأن يجعلكم شرفاً لنا وفخراًء آمين يا ربٌ العالمين...0”". 
صفاته وسجاياه 
لقد شهد لسيّدنا الشهيدقلك جمع غفيرٌ من عرفوه منذ صباه بالتواضع 
ووضوح الشخصيّة» علاوةً على اتّصافه بسرعة البديهة في الإجابة على الأسئلة 
الفقهيّة والعلميّة والفكرية. 
٠‏ .وقد وصفه العلامةالحجّة السيّد عبد الله شرف الدين حفظه الله في 


)١(‏ كان ذلك بتاريخ: 9 جمادى الثانية/ /141١اه‏ أي: في سلة: 9517١م.‏ مخطوط. 
)ل يثبّت فيها التاريخ» وأغلب الظنّ أنََّا قبل سنة ٠19١ه.‏ مخطوط. 
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البغية قائلاً: وقد سطع نجمه. ولمع اسمه في الأندية العلميّة» وأصبح مرموقاً 
في وسطه مشاراً إليه بالفضلء مقدّراً عند أساتيذه وغيرهم. والحقٌ أن رأيته 
من خيرة شباب هذا الجيل» فهو مفخرةٌ من مفاخر السادة الذين يرفعون 
الرأس عالياًء بتبوغهم وعلمهم؛ ويملؤون العين بسموٌ أخلاقهم وعلرٌ 
صفاتهم» ويهاء طلعتهم ... وعلاوة على ذلك» هو كاتبٌ مجيد» من أهل 
الأقلام العالية» ذو حظ وافر من البراعة في الإنشاء والكتابة والنظمء له عدّة 
مؤلّفاتٍ تدلّ على قلم سيّالِ» ومكانةٍ في الفكر والبحث والتحقيق”". 

وبالاقتراب منهفقيق ينضح سلوكه العرفانّ الذي يحاول إخفاءه قدر 
الإمكان» وكثيراً ما كان يؤكّد في عباراته على لزوم اليقظة والحذر من الوقوع 
في الانحراف وعدم الاستقامة وعدم اتباع خط أهل البي تنا مؤكّداً في 
ذلك جانب الإخلاص مع الله في القول والفعل. لذا نجده لم يكن يرضى أن 
تُقبّل يدهء معلّلاً ذلك بقوله: أنت تدخل الجنّة وأنا أدخل النار؟! أي: تدخل 
الجنّة؛ لأنّك تفعل ذلك قربةً إلى الله» وأنا أدخل النار؛ لاحتيال حصول الكبر 
بتقبيل اليد. 

وتراه يجيب عن بعض المسائل جواباً ناشئاً من أعلى مراتب التقوى 
قائلاً: بحسب القاعدة حلال؛ لكن إن كنت تحبّ الله وتحبٌ أن تكون ورعاًء 
فلا تفعل ذلك. 

َم إن يُستشفف أحياناً من بعض إجاباته لسائليه أسرار ما خفي من 
المعرفة الإلهيّة» حيث يحجب في كثير من الأحيان الإجابة قائلاً: هذا من 


)١(‏ بغية الراغبين :١‏ 2574 في ترجمة السيّد محمد الصدر. 
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الأسرار؛ رأفةٌ بالسائل أن لا يتحمّل الجواب» وهكذا كان الاقتراب منهقق 
يكشف عن بعض الآفاق المعنويّة والعرفانيّة التي كان عليهاء وما خفي 
أعظم. 

وقد امتازكقمة بالأمانة العلميّة» ىا انق بعض الأحيان - وإن كان 
نادراً جدًاً- تأخخره عن بحث أساتذته؛ نما يضطره إلى أخذ ما فاته من البحث 
من زملائه إِلّا أن كان يشير إلى ذلك مع أنَّ ما أفاده منهم لا يتجاوز الصفحة 
الواحدة. بالإضافة إلى أنَّه كان يقرّر حسب فهمه الخاصٌ لتلك الدروس 
والبحوث: إِلّا أنه كان يأبى إِلّا أن يذكر أصحاب تلك الأقوال التي يوردهاء 
وهو قلّما نلحظه عند الآخرين» فراجع وتبضر'". 
أفكاره الاجتماعية إبان شبايه 

زامن بداية شبابهكُليك مجتمعه الذي كان يعاني - ىا هو الحال اليوم- 
من الانحراف والفساد والمشاكل الاجتاعيّة: فأخذ على عاتقه أن يكون من 
أهل الإصلاح والهداية في ذلك المجتمع؛ فبادر لعلاج جملةٍ من المشاكل 
الاجتاعيّة بقلمه المبارك عن طريق كتاباته في المجلات النجفيّة في ذلك 
الوقتء كمجلّة الأضواء والنجف والإيمان» بالإضافة إلى الكتب التي 
أصدرهاء ككتاب: الأسرة في الإسلامء والقانون الإسلاميّ» وأشعّة من 
عقائد الإمام المهديّة##. وكذلك كان يلقي المحاضرات الإرشادية 


(1) راجع على سبيل المثال كتاب البيع (من أبحاث السيّد الخمينيّة2 بقلم السيّد 
الشهيد محمّد الصدرة8) 4181١ :١‏ وكتاب الطهارة (من أبحاث السيّد الشهيد 
الصدر الأوَّلوَاة بقلم السيّد الشهيد الصدر الثانيقة2) .41771:١‏ 
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والبحوث العلميّة في المناسبات والمحافل. واستمرّة# على هذا المنوال إلى 
آخر يوم من حياته المعطاءة. 
مرجعيته الصالحت وقيادة الأمنّ 

لا نبالغ إذا قلنا: إنَّ سيّدنا الشهيد محمّد الصدرة## ومرجعيّته ست 
حصناً رفيعاً للإسلام» وقلعةٌ شاعخة للمسلمين» وملاذاً للأمّة الإسلاميّة في 
العالم الإسلاميّ. 

إن المرجعيّة الدينيّة كانت على وشك الزوال والفناء في النجف الأشرف 
بسبب:ظروف وأوضاع العراق الرهيبة» ووجود نظام جعل جل هنّه القضاء 
على شخصيّات المذهب الجعفري» ول ييقٍ منها إلا صبابةٌ لا تروي من ظمأ 
وم يكن هناك من حل حقيقيّ لمعالجة هذا الوضع المعقّد إلا تصذيهة©؛ لأنّه 
أفضل علاج ناجع لأخطر قضيّةِ عرفتها المرجعيّة» برغم معرفته التامّة بها 
ستقدم عليه السلطة الحاكمة في بغداد من إجراءات؛ إثر الإصلاحات التي 
قام بها في المجتمع العراقي» والحوزويٌ على وجه الخصوصء والتي كانت 
تخرج منه على شكل تصريحاتٍ بين الحين والآخر. 

كما أنَّ تصدّيه سد الطريق عل المتطفّلين الذين يترتّصون الدوائر 
ويتحيّنون الفرص لاستغلال المناصب الربّانيّة لمصالحهم الخاضّة» حتّى لو 
أَدَى ذلك إلى الإضرار بالإسلام وقيمه السامية ورموزه المقدّسة. 

ويجب أن نعرف أنَّ للمرجع الدينيّ مقوّماتٍ أساسيّة؛ منها: الأهليّة 
واللّياقة والخبرة والقدرة على التفاعل مع الأمّة بالمستوى الذي تترقّبه منه» 
فضلاً عن الاجتهاد الذي هو شرطٌ ضروريٌٍ لعمليّة التصدّي. ولكن يجب أن 
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نشير إلى أنَّ شرط الاجتهاد وحده ليس كافياً للتصدّيء بل يجب توف الشروط 
الأخرى التي ذكرناهاء ولعل عدم توفّرها يجعل تلك المرجعيّة وَبَالاًعلى 
الإسلام والمسلمين. ولا نقول ذلك اعتباطاً؛ فإنَّ تأريخ المرجعيّة شاهد صدقٍ 
على صحّة ذلك؛ إذ إن الساحة قد شهدت وعلى امتداد التاريخ نماذج كان 
عدم تصدّيهم أنفع للإسلام وأصلح للمسلمين. 

كما كان تصدّيهةت يمثّل امتداداً للخط المرجعيّ الصحيح الذي كان 
يجب أنْ يبقى وأَنْ يستمرٌ؛ لأنَّه مدرسةٌ خاصّةٌ لافي العمق العلميّ - الفقهيّ 
والأصو - فقطء بل وني الفهم الصحيح للمقام المرجعي وما يتطلّبه ويقتضيه 

إِنَّ المرجعيّة بذاتها ليست هدفاًء وإنَّ هي امتدادٌ لخطٌ ومدرسة أهل 
البي تمي » وما يجب أن يرشح عن هذا الفهم من أدوار ومسؤوليّاتِ كبيرة 
وأهدافٍ سامية. 

ولا نتخطَّى الحقيقة إذا ما قلنا: إنَّ مرجعيّة سيّدنا الصدرف# جاءت 
لتلبّي حاجات الأَمّة الدينيّة والعلميّة والثقافيّة؛ وذلك لوقك يكن فنيهنً 
محدود الأبعاد به اعتاد العلماء دراسته والتعتتق فيه من علوم فقهيةٍ وأصِولي 
فقطء بل تميّر بالشمول والتنوّع في مختلف آفاق المعرفة التي تحتاجها الأمَة ولا 
سيّا تجاه الطبقة الرشيدة المثقّفة. 

إِنَّ تصانيفهة#2 المتنوّعة عة تكشف لنا عن مدى اطلاعه الواسع وثقافته 
العجقة ان مجان وغ وععه اقبي شاف الخد انكر وله والروية: 
والاحلاية مو جاتب آخر. 

ولعل هذه الميزة التي انّسمت بها شخصيّته العلميّة والقياديّة إحدى 
المحقّزات التي جعلت الأمّة تلتف حوله وتسير تحت رايته. 
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وسعى شهيدنا السعيد في ظل تصدّيه للمرجعيّة إلى الحفاظ على الحوزة 
العلميّة في النجف الأشرفء بعد أن تفككت وآذنت بخطر كبير على حاضرها 
ومستقبلهاء فرمّم ما قد تلفء وبنى ما دعت الحاجة إليه» مع أنه قد لا يدرك 
أَهميّة عمله العظيم من لم يعاصر أو يعايش تلك الظروف والأوضاع القاسية» 
إلا أنَّ ما قام بهكتك وما بذله من جهودٍ جّارةٍ لأجل حماية هذا الكيان الكبير 
وإمداده بالحياة والحيويّة كان مشهوداً وملحوظاً عند الجميع» فلولاه لا كان 
للحوزة العلميّة في النجف الأشرف إِلّا وجودٌ هامشيٌ لا قيمة له. 

ومن خطواته الكبيرة إرسال العلماء والفضلاء إلى أنحاء العراق كافة 
مارسة مهاتهم الثقافيّة والتبليخيّة» وتلبية حاجات الأمّة المختلفة. وعلى هذا 
الأساس شهدت الساحة حركةً لا سابقة لا في هذا المجال» رغم الصعاب 
الكبيرة التي تواجه المراجع في أمثال هذه الأمور, إلا نَمف استطاع - وبفترةٍ 
زمنيّةٍ قياسيّةٍ - ملء شواغر وفراغاتٍ هائلةٍ لم يكن بالإمكان سذها من دون 

كما نلحظ أنَّهوتق حرص على انتقاء الناذج الصالحة من العلماء 
والمبلّغين الذين يمثلون القدوة الطيّبة؛ ليمثلوا المرجعيّة الدينيّة ب) تعنيه من 
قيم وآمالٍء وتنب إرسال من لا يتمتّع باللياقة» وحرص كل الحرص على 
سلوك هذا المنهج رغم ما يسيّنه ذلك من مشاكل وإحراجاتٍ كبيرة. 

كما سعى إلى تربية طلّاب الحوزة العلميّة في النجف الأشرف تربية 
إسلاميّةٌ نقد موفراًَلهم كل ما هو ممكن من الأسباب الماديّة والمعنويّة التي تيح 
لهم جوَاً دراسياً مناسباً يمكنهم به تخطي المراحل الدراسيّة بصورة طبيعيّة. 

فبالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم المادَيّة المختلفة كانت رعايته المعنويّة 
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واضحةً ومشهودةً في كلّ شيءء مما يجعل طالب العلم يشعر بالاطمئنان الذي 
يق له الراحة النفسيّة اللازمة لمواصلة طلب العلم والعمل به ثم هداية 
الناس إلى ما يُرضي الله عزّ وجلٌ. كا كان تجاوبه حقيقياً مع الأَمّة في تطلّعاتها 
وحاجاتها وإدراك مشاكلهاء ولا سيّا فيا يرتبط بالطبقة المستضعفة منهاء 
فسعى لتقديم كل ما هو متاح له من إمكاناتٍ مامَيّة فكان يساعد الفقراء 
والمحتاجين ويرعاهم بها عرف عنه من َلقٍ إسلاميٌ رفيع» فجذب قلوبهم 
دون عناوء وشدٌ إليه عقوهم دون مشْقَّء وحكذا تفعل مكارم الأخلاق الني 
هي سلاح الأنبياء والصاحين. 

علاوةً على ذلك كله فقد عمد إلى تأسيس المحاكم الشرعيّة في أغلب 
المدن الشيعيّة؛ من أجل رجوع الناس لها وفضّ نزاعاتهم بدل المحاكم الباطلة 
التابعة للدولة» وعلى أثر ذلك كانت تتوافد الناس عليها بشكل كبير» حبَّى إِنَّ 
العشائر - رغم عصبيّتهم- قد التزم عددٌ كب منهم بها وضعه السيّدة# من 
قانونٍ عشائريٌّ طبقاً لذهب أهل البيتعظلة . 

نُمّ دعا من على منبر الجمعة الميارك في مسجد الكوفة كلّ الفئات 
المنحرفة إلى التوبة عنده؛ سواءٌ كانوا وزراء أو مدراء أو موظفين أو عيّالأَ 
وكذا دعا أهل السنّة للتكاتف والالتزام والتوحّد ضدّ العدوٌ المشترك؛ ودعا 
الغجر إلى التوبة والإنابة» وكذا أهل اللّهو والغناء والممثّلين. 

والحقٌ أنه لا يُكّر استجابة كلّ الأطراف لدعوته بنسب متفاوتة» وقد 
جاءوا عنده وقدّموا توبتهم, بالإضافة إل مله معنة ينا مق المسييع والصابئة 
قد أسلموا على يديه» وأصبحوا من أخيار الناس في المجتمع العراقيٌ»؛ ومنهم 
من نعرفه شخصياً. 
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شعره 

ذكر ةلك في مقدّمة ديوانه ما نضّه: قضيت حوالي أربعين عاماً من عمري!" 
وأنا ناظمٌ للشعر» ولا أقول شاعرٌ؛ لأنَّ الشاعر أحد شخصين: إِما من يكرّس 
اهترامه بشعره ويجعله الأهمَ في حياته. وإمّا ذاك الذي اتَّذْه صبغته الاجتاعيّة» 
يشارك في المدح والذمّ» وفي مختلف المناسبات» أو يطبع الدواوين» ولم أكن طيلة 
حياتي شيئاً من هذا القبيل» ولا طرفة عينٍ بعون رب العزيز الحميد. 

وَإِنَّا بدأ شعري منذ صباي لما أحسستّه من القابليّة على ذلك من ناحية» 
وما كنت أقرأه وألتهمه من مختلف أجناس الكتب - لو صمٌ التعبير- بها فيها 
دواوين الشعراء من ناحية أأخرى؛ غير أن الهدف الأسمى ليس هو ذلك: ولا 
ينبغي أن يكون, وإنَّا هو مجرّد طريقٍ وتمهيدٍ للهدف ليس إلا ... 

يقّضح من تواريخ الشعر أنَّي بدأثُ نظم الشعر بالمستوى المعقولء وأنا 
في حوالي الاثني عشر عاماً من عمريء وبقيثٌ على ذلك إلى حوالي الخمسين 
من عمري. والفرد بطبيعة ا حال يمر في هذه الدنيا المنلاطمة بمختلف 
الحالات عقليّاً ونفسيّاً وعاطفيّاً واقتصاديّاً واجتم|عيّا» فمنها الحسن ومنها 
الرديء» ومنها المفرح ومنها المحزن» ومنها ما يتعلّق بالذات ومنها ما يتعلّق 
بالله سبحانه وتعالى» ومنها ما يتعلّق بالأمرة» ومنها ما يتعلّق بالمجتمع؛ ومنها 
ماله مناسبةٌ ومنها ما ليس له مناسبةٌ» وهكذا. 

وقد فضّلتٌ أن يكون الترتيبُ التاريخيُ هو المكفولٌ في هذا الديوان» 

فهو أفضل من ترتيباتٍ أخرى؛ لأنّه سيكشف للقارئ تطوّرٌ شعري من 


. كان ذلك في تاريخ: 77/ ربيع الأوّل/ 69١هء أي: في نفس عام شهادته قل‎ )١( 





1 اواو اماع با معنن تقريرات في عَلَم أصول الققةا الليزء الأول 
ناحية» والأزماتٍ النفسيّة والاجتماعيّة التي مرّث بي» وكان لما صدىٌ في 
شعري م ناحة أعرى: وحشيد أن هده تاريخ بعض تلك الأزماك لتعرف 
أنَّ الحديث عن أي منها في هذه القصيدة أو تلك... 

هذاء وقد أَثْبتٌ الشعر على ما فيه من بعض الأخطاء النحويّة القليلة أو 
من بعض الزحافات في الوزن أحياناً؛ لأنّهِ نا يمثل مرحلةً من مراحل حياتي 
ووجودي ليس إِلّا. ومما ينبغي للقارئ الالتفات إليه أن الوقف بالسكون على 
المنصوبء دون الوقف على الألف. أمرٌ يكاد يكون ملتزماً به في هذا الشعر كلّه. 

هذاء وبالرغم من أني لم أبلغ - ى) هو واضحٌ من هذا الديوان- مصافٌ 
الشعراء النظاءء إلا اله لا يبعد انأيكوة بعشن شعري كد بحذا وملفت] 
للنظر مادةٌ ومضموناً وأدبأء وإنَّا يقاس الفرد بأجود شعره... 

وقد أسميته (مجموعة أشعار الحياة) للإشارة إلى أمرين: 

أحدهما: أنه يمثّل كلّ ما قليّه من شعرء ومن البعيد جدّاً حصول غيره 
في الحاضر والمستقبل. ولئن كان ديوان الشاعر أو كمّية شعره لا يمكن 
ضبطها ما دام حياً؛ لاحتمال الزيادة فيه فإنَّ شعري أمكن ضبطه لتعذَّر قولي 
للشعر فبها يلي من الزمان. 

إذن» فهذه المجموعة هي كلّ ما قلت في حياتي. ومن هنا صم عليها أئها 
(مجموعة أشعار الحياة). 

ثانيها: ني تعمّدت الابتعاد عن العنوان الأديّ البرّاق لكي يمثّل 
حياتي الفعليّة التي يسيطر عليها الجدٌ والعمل» وتكاد تخلو من الوهم والخيال. 
ولو استلزم ذلك إعطاء قيمةٍ أضعف ذه المجموعة؛ لأنّي إِنَّ)ا نشرتها لمجرّد 
الاطلاع لا للمفاخرة والابتهاج؛ لأنّنِي الآن وبالتأكيد في حال مختلفة كل 
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2 0 
الاختلاف دنيويّاً وأخروياً". 
ومن جملة أشعاره الثمينة: 


١‏ إيله2”0 


عَلَ الله تَدييرُ الْأْمُورِ وَلَا أَرَى 
قَإِنْ كَآنَتِ الدُنيّا يَكَاءً وَفْسْحَةٌ 
وَإِنْ نت الدُنْنَا مَقَاءَ وَذِلَّةٌ 


فَخَالِفْنَا أَدْرَى بِمَانَسْتَحِقُهُ 
وَمَادَامَ ري عا بِالَذِي أَرَى 


يَدا غَبْرَأَنِدِيهِ ثُيِيرُ شُؤُوتَنا 
وَقَضلاًمِنَ الباري يقد عيُونَا 
مَتَى التَهْرِ ِنْ كَتْ لَدَيْئَا عُْقُولَا 
وَآَلَامَ عَيْشٍ تَسْتَذِيبُ قُنُوبَنا 


وَيَْمَةُ َي َيْرُ حِرْزِ وَمَْئْلٍ وير مَفيع عِنْدَ دلب يُدِيبّنا 


و 


فَنَيْسَ سِوَاهُ مِنْ رَحِيم يُعِينْنَا 


50 


لا تََسَنْ مِنْ فَطْلٍ رَيّ وَعَفْو 
بركات الولاية!» 


وَإنْ أَكُن مُذِْباً في جَنْبٍ سَاحَتِهِ 


ب حَيدرَكيق الا تخويي) 
فَحُبَّهُ مِن عَدَابٍ الله يُعْفِيدٍ 


)١(‏ مجموعة أشعار الحياة: .١15 -1١‏ المقدّمة. 
)١(‏ مجموعة أشعار الحياة: .7١‏ 

() هَوَّنَ ما ئَرْلَ بي أنه بعين الله (منه ف ). 
(4) مجموعة أشعار الحياة: 11/0-11/5. 


شبكة ومنتديات جامع الالمة 





وَإِنْ أَكْنْ خَائِفاًفي يَوْم يحَْيِهِ 
ونأ كوعانا رن لجيه 
إن أكن واقنالا قي شئلاً 
وَِن أَكُنْ آيفاً مِنْ قَفْدِطَاعَتَهِ 
425 هُمِنْعَدَابٍ الثَارِ يُنْجِيني 
وَذِكْرُ عَْرَج مِن كل مَنْقَصَةِ 
كيف الود من دُونٍ ولي 
وَهْوَالَِّي مِنْ عَظِيمِ الْكُرْبٍ يُحْرِجُني 
وَهْوَالَذِي ذِكُرْهُ نور ِدَاكرهِ 
َك الال بأقافٍ 2 2 
لايق لِأَمِيرٍ الكخل أَدْْرَْمَا 
فَهْوَ الْمَمَاوَْدَى اليَبّ الْعَظِيمِ غَدً 


ديات في علم أصول لفق - از الول 


ون عفدي اَل يجني 
وَوَجْهُهُ بِمَضَاءِ التُور يُفْيني 
وَهْوَ أي في رجَاب الح يوي 
لوحتي فَغي تَرْتِيِي وَتَْرِيني 


2 
له 


م م 
0# 
8 
5 
ا 
ا 
9.5 
د 
5 ام 
مع لعن بج 
9 اتعلى 
«لا عمه: 5 
7 
9 
ا 


1 : 7 1 ,1 يه (ولايتي) 


. ١1/0 مجموعة أشعار الحياة:‎ )١( 
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تشطير لأبيات في رثاء الحسين اله ”2 


(جَاءُوا بِرأَسِكَ يَابْنَ بِنْتٍ نحَنَدِ) 
قذكنَ يمسم وَعَطَاقِهِ 
(َتَُوكَ عَ سانا وَلَمْرَ سيا 
قرز كفا نواه راتت سَقَطظوا 
سه 
(وَيُكَسبرونَ بِأَنْ قُتِلْتَ إنَنَام 


هَلْيَدَّعِي التَيِنَ اَنيِف جمَاعَةٌ 


رمد بيِمَفِو تَإزميلًا) 

غَصَتَ الله يْصَبٌ وَالتنكيلا 
في كيك لتيل وَالقَأُو يلا) 
قتلوا الْأَيمَة وَالْتَلَاكَ قبِيلا 
(قَتَنُوا جَمَاراً عَامِدِينَ يَسَولَا) 
عَصَوَا الْكِتَاب وَقَدَّمُوا النََسْوِيلَا 
(قتثوا بق التَكبيرَوَلكَهِْيلَا) 


تشطير أبيات للحلاج قالها وهو على المقصلة!" 
تان حوفت لاا سن 
وَقَمَلِه 50 ق م 0 الْأَمْ ٍِ 

وَهَجَإْئني وَل شَوْقُ في ققدي 
لاإ سل اران لا تحتى) 


(وََة تت يرجن وَل درَيِي) 
اه متك الل درب الْأَوْقَ 
حَا َك أَنْ تم ويا 5نتا 


.١95 مجموعة أشعار الحياة:‎ )١( 
.7 مجموعة أشعار الحياة: /ا5‎ )١( 
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وقال في حقٌ و الده الحجّة المقدس السيّد محمّد صادقٍ الصدرة2 7" : 


مس 


أبي يا عَظِيمَ الْمَجْدِ وَالْمَجِدُ مُقْبِلُ 
ويا شُرَة المي الْمُضِيئَة في الضّكى 
بك افْتَخَرَالْمَجْدُ الْعَظِيمُ مَهَاَبَةٌ 
وقَاخَرَ فيك الْعَضْرْ سَابقَ عَهْدِه 
سملت فَحَوَّلْتَ الدج بَارقَ الضّكى 
وَأَذْعَنَتٍِ الْأَيِّامُوَلكَهْرُ والْوَرَى 
سَمَوْتَ غُلاَ ما الْمَرْقَدَانِ وَمَا السَّهًا 
سَبفْتَ الْورَى سوا وَعِرَا وَمُؤددا 
وَلاغَرْوَيَالَيِتَ المكارم وَالْعْلَا 
هوت يديس التَفيس وَالُهْرِ ولا 
إل الله في نر الْهدَايةٍ خَالهُ 
لي تِقَ الَفْسَ الْعَظِيمَةٌ بالتتّى 
ا 


سه مع 


ولو قث آياك زُفَية يِته 
فَقَدْ قُدْتَ الدج الْمُعلَّ مكارماً 
قن 


تك ايكدا رقايا و نا 


2 


5 
0-0 


.1١١- 917 مجموعة أشعار الحياة:‎ )١١( 


وَمَنْ نْهُوَني أفقٍ الْمَكارم َل 


وَيَابَدْرَكَم لايس يَأَقَلُ 


وَآتِِم وَالْمَْحْرْ بالحقٌ يِفْلُ 
بَنَْدٍ لَهَهَامُ السَّمَاوَاتِ مَنْزِلُ 
وَأَخْفِضْ يا إِنْ قَارَنَ الْمَتَآَمَلُ 
وَصَافَحْتَ آقاقاً لَمَالَيْس تُؤْمَلُ 
وَكَيْرَبَني الدُنْيَانَوالْمَرُْ يَعْقِلُ 
ِلَمَوْقِف يَكْبُوبهِ الْمُتَعَجّلُ 
تٍِ ول وسطات السَّرْمَدِيّةِ مِشْعَلُ 
َالَف الح لخي رِيَعْمَلُ ' 
ط الكاين قَدْ نَانوا الَنِي هُوَأَفْصَلُ 
ِمَسْحِدِمِمْ صَلُوا وَصَامُوا وَأَقْبَنُوا 
وَأَعْرِرْ به تخداًمِن الله يَْزِلُ 
ا 
وَلَيْسَ بأعْصَابي لقَبْرِكَ مَنْزِلُ 


و و هم 


بِيُوْم الَدَاني َالْتَحِبوَنٌ جفل 
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وَلَاغَرْوَأَيْ نك قَلْبُ وقَلَبُ 
َرَعْتَ بِقَلِي الظَهْرَ وَالتُورَوَالصّنًا 


دع و2 


تَعَهّدْتَني بالسَّفي وَالرّغي سَاهِراً 

يَرْتَ لي خَيْرَ الدُرُوبٍ وَسْفْتَي 

يرت لي المحَقٌّ الصَّرِيعَ مُتَوّراً 
وَدَلَنْتَ صَعْبَ التَايْنَاتِ لِصَالِحِي 
وَعَبَدْتَ دربي بالصّلاج وَبالتتّى 
َب وَإدْلَمْ أَبْْغ الْقِنَةٌانَّتي 
وَلَا ِلْتُ عَحْقُوفاً بِتَقْص وَرِيسَةٍ 
وَلَمْ تفغ شَيْئالِنَاهُوَبُفْيَت 
وَلَحِنَّ عُدْرِي ني لَسْتُ وَاضصِلاً 
وَمَهْمَاأَرَى عِنْدِي مِنَ الْمَصْلِ وَالْهنَى 
وَمَهْمَاأَرَى مِنْ خسَةٍ وَدَنَائةٍ 
شت تي شير قي 
وَلَنْ يُعْمَط الْمَضْلٌ الَذِي أَنتَ هله 


ونا 


أي َدْ عَمَظِنَاأَيَادِيِكَ + 
هَجَرْنَا مَرَايَاكَ الام وَفَضْلَيا 
جهاداً وَجُهُداوَابْتِلَاء وَيجْنَة 
مَجَابَتَ نيا الزَّمَانِ عَظِيمَةً 


بدَدَؤُوبٍ نحْيِس .. تَتَأمَلٌ 
وَلَوْ وَجَدَتْ كَنَاكَ مَاهُوَأَْعْدَلٌ. 


وَمَا كُنْتَ في ضِيقٍ الشَّدَائْدِ كَفِلُ 
وَبِالْخَيْرِ وَالِحْسَانِ وَالخَيْرٌ يُؤْمَلُ 
تُمَتَلْأَهْدَافي التى أتَاآمُلُ 
وَلَا زِنْتُ أَجْرَاءَ مِنَ الْكُوْنِ أَجْهَمْ 
وَلْمٍْ يَحْتَيِمْني في الحقيقة مَأْزا 
ِسَأُوِكَ في جد له الْهُدْسُ مَعْقِزٌ 
قَيِنْ ورك الرّاي به الْفِكْرٌ يَشْعَلُ 
يطبي فِين نَفْيِي الي تَتَمَلمَزْ 
وَأَنْوَابٍ نور قفَوْقَ مَا تيز 
جْفِية إِذْتَني الغلا وَالققَضُْ 
وَمَنْدَمهُالقَوَاريحمَاوَيْعَمَ( 
د 


وَلَمْ تَتَقَيَّرْ حُْسْنَ مَاهُوَأَجمَلُ 


أ وال يد ف بهن يه 5 


وَعَسَدْتَ دَرْب ا بِالْمَكفِْدٍ يَحْفِ[ 


قَمَاأَنَرَتْ فِينَاالْجْمُودُ وَرَاعَنَا 
َقَدْ لَعِبَت فِينَا الِيَانَةُ دَوْرَهَا 
وَلَمْ نَتَقَهُمْ من جِهَادِكَ مَؤقِفاً 
نَسِيئا جِهَادٌ القَضْحِيَاتِ وَعْنْقَهُ 
وَهَلَّا مَكَرْنَا سَعْيَكَ لساب الي 
وَلَوْ خُصَّصَت كل الحيَاةٍ ِشْكْرهًا 
لَمَابَلَعَتْ مِعْمَارَمَاأَنُتَ فَاعِلٌ 
لَقَدْ وُِعَتْ آَيَاتُ قَضْلِكَ في الصّكى 
وَزاد عَلَ عَدٌ الحِسَابٍ عَدِيدُهَا 
قَلَا عَرْوَإِنْ ضَاقَ الْبَيَانُ بِمَنْضِقٍ 
َحَسْبْكَ مِنَاكُلٌ مَاَسْتَطِيعة 
ِنَ الحبّ وَلِْخلاصٍ وَاخْجَمرَِ التي 
وَتَفْدِيرٌنا لِلْجْهْدِ وَالححبٌ وَالْعَنَا 
أي كد ترَى أَيْ كنت مُكَئرا 


هو 


وَعْذْراإِذًا قَصَّرْتُ في شَرْح مَوْقِتي 
وَدُمْ سَابغاً بِالْعِرَدَوْماًمُوَيّداً 
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نيا 1 2 هن عمس 0ف 
وَرَانَ عَلَ الْهَمَاءٍ إلمَّمْ تحُمَلُ 
كَأنَّ آما قَلْمِاَمِنَ الصَّخْرِيَعْمَلُ 
َال يل الكون َل ُوَأَئقلُ 
لِبَعْضٍ الذي مَسْتى إِليِه وَتَعْمَزٌ 
نَتَاءً وعدا دَائِماًلَيْسَ تَقْمَزُ 
وَكنْت لَه يوم الكَرِيمَة أَعْجَمْ 
وَعَمَّت فَكَانَش لِلْبَرِيَةٍ كَشْمَزْ 
وَأفلّج عَنْ تصويرها المَتَحَيِمْ 
وَلَا عَجبٌ لَوْأَقْصَرَ الخنة مِقْوَأْ 
بعاف رق أكين يتقفل 
نضِيءْ سْفُوحَ القَلْب وَالْقَلْبُ مُْمَْ 
وَشُكُرَانْنَا دَؤْماً. لَعَلَكَ تَقْبَزٌ 
قَصِيداً به لْبُ الْمَرِحَةٍيَعْئَلُ 
ِمَنْ لَيْسَ يَعْلوعَنْ عُلاك وَيَمْضصْلْ 
أَقُومُ ببَعْضٍ الْوَاجِنَاتِ وَأَعْمَلُ 
وَنُورْكَ مِنْسَمٌالرَّاحِينِ أَجمَلٌ 
َعَظفْكَ أسى مِنْ نَشِيدِي وأَجْرَلُ 


و رع 


فَفَضْلَكَ يَنبْوعَنْه شِعْرٌوَمِفُوَا 
عَلَ جَتَبَاتٍ الْمَجِدٍ جو مُظثَلُ 
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ِتَْفْعَ من آي الْكتابٍ وَدِيفِهٍ 
فَمَدْ صَائَكَ البَحمَانُ دُخراً وَمَؤْئْاَ 
(وَلَا ِلْتَ مَؤْفُورَ الْكَرَامَةِ سَاياً) 
وَلَا رَالَ لظف الله يَبْعَاك دَائْماً 
وَوَفْهَني رَيْ َِمَاًبِوَاجِي 
وَلَحكِنَّ دا مَأوْمِنَ الحنَ بلق 
إِذَا كُنْتُ أَرْجُ و أن أَوَدّيّ بَعْضَ مَا 
وَلَحِنّ تَؤفِي تق للد أَقَ 
قَدُمْ مَابعَ التعْمَاءِ باكر وَالْهَنَا 
وَفْرْيِِوَءِ الْمِرْ يندا مُرَفرِفاً 


وقال أيضاً في رثاء والدهة 20 : 


بالخزن دوملا وَالّْمَى 
خَفبيّتق لدي نَوَقَذ 
بهالمَكَِرَّىالمئغ شط 
ود الذي داهم 
الم ب بالف يبي أَسىَ 
هقدَاقَني هد 


َصَلُ في الإسلام مَالَيْسَ يَخصّلُ 
لِقَظفِ يِمَارِالعِلْم دُخْرٌ مَؤْمَلُ 
نف مِن عْلْوَاوامَا أنا أَغتل 
في رق الْعَلْاءِ تخد مُوَمَلُ 


و 


قَدَمْهُ طعا لَعَلَكَ تَفْيَلُ 


خككل بل ؤوؤوالة 
يحون صَبرٌ ريِكقْ 


. وله في رثاء عمّه السيّد حمّد جعفر الصدرةةة: 


.71"١ مجموعة أشعار الحياة:‎ )١( 


ينك هه زا إل وَرَى 





لَاعَ إْوَِنْ كنَالسعَا 
وال سَّبْرَوَلإفدامَ ولد 
حَهمَإِنَاجءَلقتيٌ 


في وصَلَئهُالتارى 
في كل راج رَى 
3 26م . أ مُتَسَج 1 


كفّالتىنلنْبِتن 
2 2 


7 + 000 
وله في رثاء أستاذه آية الله ا ر5”": 


يا رَائِدَ اين | َنِيفِ وَمَعْقِلَ ال 
وَتجاِداًفي الله قل تَتِفِيرة 
لهأي جر رِ رَوَخَلَفتَسََا 
لواف الصَافِيَاتُ عَذَوْتَهَا 
أَعْطَْتَه ا 
َتنا فَعَدَاالجِهَادُمُصَرَ 
وها مِنْ قرط ةلال 
يرث أب يَعْلُو تَاقِب وَعْيهَا 


وَُجَاهِداًيَهَبُ الْدِقَاعَ هاده 


.١ 55-١564 مجموعة أشعر الحياة:‎ )١( 


لوي الْكبِيرِوَقَائِدَ الْإِقْدَام 
حصراحة وَيَجَاحَةٍ وَنَسَاِي 
يمن يكل فق آي وام 
تف لالتتى وَعَرَارَة الإضلام 

وَرَفَعْتَهَاءَنْ ربقسة والآقام 
عُنْراًيَظُولُ عَلَّمَدَى الْأَيَام 
وَمَشْتٍ بورك مد دَأَيّ صِدَام 
ين دِفَّةوَمَهَارَةِوَتِظَام 
وَقُنُوبّْهمامِنْ وَجْدِمَابِظَلَام 
مِْوَهَدَةٍ وِتَوَالْمَحَزٌا السَّاي 
وَيصَارَهُ في ضصالح الأَقفَوَام 


محطات سريعة عن حياة السيّد الشهيد محمّد الصدر 


خَمىَ اليُرَابُ وَكلُ كلب عَايِرٌ 
وَلْيَخْسَزالَهُرٌ لحَؤُونُ فَطَيَْهُ 
قلآنت تَحِمْ الْمَجْدٍ خُلَد ني الفلا 
عِنْدَ الذِي ظُلْت الزَّمَانَ بتُورهِ 
وَمَسشَيْتَ في دَرْبِ الإويهئئةٍ 
ِالْفُدْسٌفي مَفْكَ لِقَايِكَ حَافِلُ 
خَلَْتَ في لين الْحتيفٍ مَآتِساً 
لَاغَرْوَأَنْ يَأَسَى حش وَشَرِيعَةٌ 
مُدْ يحت لِلْفِرْدَؤس فَرْدا َرَحُوا 


بك وَالْقَدَىفي يَقَْةوَمَنَامِ 
يي نَضّهةٍ وكاب وَضِْرَامْ 
لَايَنْطفي بصَرَامَةٍ لوقام 
وَلأْجِلِهِ اسْبَهْوَدْتَ كُلّ صِدَامْ 
قَوَصَاَتَةُ ب بِعَدَالةو وبتتلا لام 
َالْمَلْبُ يَرْىفي الأَنى ابسِهام 
عل الْجتَانٍ تافل الأغلام 
وَتَفُورَفِيِكمَلاقِكالْمَلَامِ 
مُشْرى الجتان بعَلمَةٍ الإشلام" 


ع 5 
وله بمناسبة رجوع أستاذه آية الله العظمى السيّد الشهيد محمّد باقر 


الصّدرققيق من الحج' 4 : و 


وله في رثاء العلامة الحجّة السيّد حسن المفرسانة8”": 


)١(‏ إذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة (منهقة 


.1١ 537 مجموعة أشعار الحياة:‎ )١( 
.77 3 مجموعة أشعار الحياة:‎ )( 


شبكة ومنتديات جامع الانمة 





في سَوْرَةِنَ الْأسَى وَاحَرْنٍ 
قَذكنَ للإِسْلام بَنداً قَانْطوَى» 
به الْنُعَسبَى مت وَآلَهُ 
قذكن إلآنام خََيرْ نحن 
وذَاكَ علد الله أشنت عَلَمِ 
أَغلَ بقِاالْإيَانَفي أَبْنَائهِ 


وَمُدْسَمَا نَحوَالْمَرَادِيس الْعْقّ 


اَم فلب لِقَفْدٍ (قيْخي؟" 


وَبِالأسَى يَفْولُأرَعببك 


أذكَكتافي ذَارو الْمَيهلةٌ 
كن بَاالسَيدَمَ عل 
ريقف لناكى اقيا 
قال كاباَنَفِدمَرَضَا 


000 4 
تقريرات في علم أصول الفقه - الجزء الأول 


أَؤدَى فَأَصْكى الْقَلْبُ رَهْنَ الْبِحَنٍ 
بِوِنَرْدُءَاجَاتٍالرَّمَنِ 
ومن أكرمْ بس سن نخسن 
بِالْعِلم وَالتَقوَى عَظِيمُ الْيِأَنٍ 


كذ انكل التنييٌ قوة لحت 


أَدْْووَقَ اه الله مَجَ الرَّمَن 


فَأَدْعَنَ الجِييعٌ مِنَالِلرَضَا 


وَنَمْيُهَصّرْ تَْوَنَابالخَالَةُ 


)١(‏ هو شيخي في إجازة الرواية رحمة الله عليه (مندفة). 


791-995 مجموعة أشعار الحياة:‎ )١( 





محطات سريعة عن حياة السيّد الشهيد محمّد الصدر اا 1 
وَقَدَمُوا افَوَاكهاً وَخَلسوَى وَشْكتاً د الْوَرَقِ الْمُقفرَّى 
وَالشَايّ وَالْمَهْوَةَ وَالكَُانٍ ا : تكديلني / 8 الأنسانٍ 
رَوَى أكاعَن الْمَقِيِهٍالصَّدْرٍ ذ : 
ذَاكَ الي سَيِنٌ مُوسَّى الْكَاقِمْ فا 
مُمَخَرَمْنَافي ارْتِيَاج مَامِلٍ خاو واضِحة لدَلَائلٍ 
آثاره وتصانيفه الثميني 

ترك السيّد الشهيد محمّد الصدرةةة مؤْلّفَاتٍ كثيرةً امنازت كلّها 
بالإبداع والابتكار» ومنها: 

.١‏ نظراتٌ إسلاميّةٌ في إعلان حقوق الإنسان. 

3. فلسفة الحج ومصالحه في الإسلام. 

". أشعَةٌ من عقائد الإسلام. 

344 القانون الإسلاميْ وجوده. صعوباته» منهجه. 

5. موسوعة الإمام المهديّؤك. و تحتوي على: 

أ( تاريخ الغيبة الصغرى. 

ب) تاريخ الغيبة الكبرى. 

ج) تاريخ ما بعد الظهور. 

د) اليوم الموعود بين الفكر المادذي والديني. 

ه) هل الإمام المهديّق طويل العمر( مخطوط). 

.١‏ ما وراء الفقه» في خحمسة عشر مجلداً. 

/ا. فقه الأخلاق, في مجلّدين. 


3 لاوا ا ةدب القرريزا ]غلم أضوؤل الفقة-المزء الأول 


8. فقه الفضاءء وهو رسالة عمليّة في مسائل وأحكام الفضاء 
المستحدثة. 
4. فقه الملوضوعات الحديثة» وهو رسالة عمليّة في المسائل المستحدثة 


0 


أيضاً. 

٠‏ . حديث حول الكذب. 

.١‏ بحث حول الرجعة. 

7 . كلمة في البداء. 

. الصراط القويم؛ وهو رسالةٌ عملي غتصرةٌ. 

5. منهج الصالحين» وهو رسالةٌ عملي موسّعةٌ في خمسة مجلّدات. 

5. مناسك الحج. 

7. أضواء على ثورة الإمام الحسين شل . 

. شذراتٌ من تاريخ فلسفة الإمام الحسين كله‎ . ١ 

منّة المنان في الدفاع عن القرآن» في خمسة مجلّدات. صدر منه (الجزء 
الأوّل) بقلم السيّد الشهيدةتك. وصدر( أجزاء) تقريراً لدروسه القرآنيّة» 
على يد مؤسّسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر. 

9. منهج الأصولء في خمسة مجلّدات. 

.٠٠‏ مسائل في حرمة الغناء. 

١‏ بين يدي القرآن الكريم» وهو فهرستٌ موضوعيٌ للقرآن الكريم. 

7؟. مجموعة أشعار الحياة» وهو ديوان شعرٍ يمثل مراحل حياة سيّدنا 
الشهيد. 

1. بيان الفقه. وهو بحت فقهيٌ استدلالٌ يتناول مبحث القبلة 


محطات سريعة عن حياة السيّد الشهيد محمّد الصدر ا اا 0 


ولباس المصلء في خمسة مجلّدات تقريباً. صدر منه الجزء الأوّل. 

5" اللّمعة في حكم صلاة الجمعة» وهو تقريرٌ لأبحاث السيّد إسراعيل 
الصدرةت. 

الإفحام لمدّعي الاختلاف في الأحكام. 

1 مسائل وردود. 

. الرسائل الاستفتائيّة. 

8. حبّ الذات وتأثيره في السلوك الإنسانٌ. 

4 مدارك الآراء في اعتبار حال الوجوب أو حال الأداء. 

."٠‏ الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام. 

."١‏ حكم القضاء فى مدارك فقه الفضاء. 

5 

. بحوث في صلاة الجمعة. تقرير مؤسّسة المنتظر. 

5”. عشرات المقالات» كتبهاقك في الصحف النجفيّة.ء صدرت تحت 
عنوان رسائل ومقالات في ثلاثة أجزاء. 

ه". مبحث ولاية الفقيه. 

5" الأسرة في الإسلام. 

/الا. رفع الشبهات عن الأنبياءء لئاه . 

8” الدرٌ النضيد في شرح سبب صغر الجسم البعيد. بحث فيزيائي. 

9". محاضرات في علم أصول الفقه (دورتان)» تقريراً لأبحاث السيّد 
الشهيد الصدر الأَوٌل233. 

..٠‏ تقريرات في علم أصول الفقه (دورة كاملة)» تقريراً لأبحاث 


3 ةا :تورات فى علق أصول الفعد> اجر الأرّن 
السيّد الخوئيّة2» وتقع في ثلاثة عشر ملّداً تقريباً. 

١‏ . كتاب الطهارة؛ تقريراً لأبحاث السيّد الشهيد الصدر الأَوٌّل24» 
ويقع في ثانية مجلّداتٍ تقريباً. 

7 . بحوثٌ استدلالية في كتاب الطهارة» تقريراً لأبحاث السيّد الخونيٌ 46. 

51. كناب البيع» وهو تقريرٌ لأبحاث السيّد الخمبديّة8) ويقع في 
أحد عشر مجلّداً تقريباً. صدر منه سئّة أجزاء. 

4؛. دروسٌٌ في شرح كفاية الأصول» من أبحاث السّد الشهيد الصدر 
الأوّل23. 

4 . الكتاب الحبيب إلى مختصر مغني اللبيب. 

45 . تعليقةٌ على رسالة السيّد الشهيد محمّد باقر الصدرة© (الفتاوى 
الواضحة). 

8 . تعليقةٌ على الرسالة العمليّة (منهاج الصالحين) للسيّد الخوئيٌ23. 

8 تعليقةٌ على الرسالة العمليّة (مناسك الحج) للسيّد الخوئية82. 

4. تعليقةٌ على كتاب (المهديّ) للسيّد صدر الدين الصدرةةك. 

. حياة السيّد صدر الدين الصدركلة. 

.١‏ الكلمة الحيّة في حكم حلق اللحية. 

. تعليقةٌ على الرسالة العمليّة (وسيلة النجاة) للسيّد بي الحسن 
الأصفهاني203. 

27 . المعسجزة في المفهوم الإسلاميّ. 

5. رسالةٌ في الفقه المتكامل. 

5. فوز الأنام في أدعية الليالي والأيّام. 


محطات سريعة عن حياة السيّد الشهيد محمّد الصدر 0 

5. قصصٌ من القرآن الكريم. 

5. السيّد الشهيد الصدر ك) أعرفه. ترجمة أستاذه الشهيد الصدر 
الأوّل35. مفقود. 

8. تعليقةٌ على بعض كتب اللّمعة. 

4. تعليقةٌ على بعض كتب شرائع الإسلام. 

..٠‏ محاضرات أساتذته في كليّة الفقه. فلسفة» فقه أصولء علم 
النفسء علم الاجتاع» والأدب» والتاريخ» وغيرها. 

. 286 تعليقةٌ على (مستحدثات المسائل) للسيّد الخوئيٌ‎ .١ 

7. من ثيار الإسلام. 

7”. ردودٌ نقديّةٌ على كتاب (الشيعة والسنّة) لإحسان إلهي ظهير. 

5. الكلمة التامّة في الولاية العامّة. 

وغيرها تنا لم نوفّق للاطّلاع عليه. 

ومن خلال هذه الآثار والتصانيف القيّمة تتضح بعض اهتتامات السيّد 
الشهيد الصدر الثاني25 بالفقه المعاصرء وتلبية حاجات الأمّة معرفيّاًء وأنَّ 
كلّ مؤلّف من هذه المؤلّفات شكل قضِيّةٌ من القضايا وحاجةً من الحاجات 
الملحّة للكتابة فيها. 
جريمتة اغتياله كنيق 

كان من عادة السيّدققك أنْ يجلس في مكتبه بعد صلاتي المغرب والعشاء 
في يومي الخميس والجمعة؛ ليخرج بعدها سماحته إلى بيته. وفي تلك الليلة 
خرج السيّد على عادته ومعه ولداه - السيّد مصطفى والسيّد مؤمّل قدس 


شبكة ومنتديان جامع الانمة 


4 ماضا سود ااام وو وذنم اتقريرات فيعَلم أصول'الفقة- اكز الأول 
1 كور حورته جروا روطككرد الطريق ق إلى بداية منطقة 


ثورة العشرين)؛ جاءت سيّارةٌ أميركيّة الصنع» ونزل منها مجموعةٌ من عناصر 
السلطة الظالمة وبأيديهم أسلحةٌ رَشَاشَةٌ وفتحوا النار على سيّارة السيّده 


فاستشهدوا جميعاً. 
سا د 6 سي 
وذهب آخرون إلى بيته» ولم يسمحوا بت بتجمهر المعزّين أو الراغبين بتشييع 


جنازته. ولذا قامس لالد لق متيس ل عبر ا ا 
ومريديه ّم شيّعوه ليلآء حيث تمٌ دفنه في المقبرة الجديدة الواقعة في وادي 
السلام. 

«يا يتا التَفْس الْمُظمَئِنهُ * ازجي إِلَ رَيّكِ رَاضِيَة مَرْضِيّة * فَادْحُنٍ في 
عِبَادِي # وَادْخُلٍ جَنّي74". 


)١(‏ سورة الفجرء الآيات: /اا- "ا 








محطات سريعة عن حياة السيّد الشهيد محمّد الصدر مكابعط جبو امدةاوا ‏ بتقة 


منهجنا في التحقيق 
اقتصر عملنا في تحقيق هذا الكتاب على ما يلي: 
أوّلاً: المقابلة مع النسخة الخطيّة بيد السيّد الشهيدةتي» . 
ثانياً: تقويم النصّ ومراجعته وتصحيحه طبقاً للمعايير المعهودة ني 
التحقيق والتدقيق. 
ثالثاً: تقطيع المتن وتنظيم فقراته بحسب اقتضاء الحال. 
رابعاً: تخريج الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة من المجاميع الروائيّة 
المعتبرة» وضبطها وتمييزها عن غيرها. 
خامساً: إرجاع الآراء الواردة في الكتاب إلى أصحايها ومصادرها الأصليّة. 
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل ما فيه خير وصلاح. إنَّه سميع مجيب» 
ونستغفره من كل زلل وخطأء سائلين العلماء والباحثين الكرام أن يتجاوزوا 
عن كل عيب ونقص أُوحظ في إخراج هذا الكتاب؛ فإِنَّ الكيال لله وحده. 
والحمد لله أوّلاً وآخراً 


عادل الطائي 
ورززي الحجة/ 1١278‏ 
مؤسسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر 


في علم أصول الفقّه 


المقدمة 
في بيان أمور 
قبل الشروع في المسائل التي يتناوها علم الأصولء لابدَّ من تمهيدٍ يتم 
من خلاله بيان وجه الحاجة إلى هذا العلم وتعريفه وموضوعه وغايته وتقسيم 
مباحثه والوضع ونحوها في طيّ أمور. ش 
الأمرالأوّل 
وجه الحاجة إلى علم الأصول وتقسيم مباحثه 
إِنّنا نعلم إجمالاً بوجود أحكام إلزاميّةِ في الشريعة المقدّسة» وأنّنا 
مكلفون بأفعالٍ كثيرة» لا نعلم كثيراً منها على نحو القطع واليقين غالبا وإن 
كان جملةٌ منها معلومة كذلك» أي: على وجه القطع واليقين» فلابدٌ لنا في 
مرحلة الامتثال من الخروج عن عهدة تلك التكاليف. ولنأمن العقوبة على 
مخالفتها. وذلك بأحد وجوه: 
الوجه الأوّل: تحصيل العلم بالأحكام الشرعيّة اعتاداً على مقدّماتٍ 
قطعيّة» فنعرف من خلاها بنحو القطع واليقين أنَّ الفعل واجبٌ أو حراج 
فيجب علينا فعله أو تركه؛ أو ليس كذلك. فيكون لنا الخيار في فعله وتركه. 
وهذه هي المباحث العقليّة التي يُتكلّم بهافي هذا العلم» كمباحث 
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الاستلزامات. من قبيل: أنَّ وجوب الشيء يستلزم حرمة ضِدّهء فإذا علمنا أنَّ 
الفعل واجب يقيئاًء فنعلم بمقتضى الملازمة العقليّة أنَّ ضدَّ هذا الفعل محكومٌ 
بالحرمة» وحرمته يقينية من جهة العلم بحرمة ضدّهء عن طريق العلم 
بوجوبه. 

ومن ذلك أيضاً أنَّ الثيء الواجب يستدعي عقلاً وجوب مقدّمته؛ 
فنعلم أنَّ مقدّمات هذا الفعل الواجب محكومةٌ بالوجوبء وهكذا بالنسبة إلى 
سائر المباحث الإلتزامية ما يوصلنا جزماً إلى الحكم الشرعي عن طريق حكم 
العقل بالملازمة. 

ا الوجه الثاني: الاعتماد على مقدمات لا توصلنا إلى الحكم اليقيني؛ إلّا 
أئَّا توصلنا إلى الحكم الشرعي عن طريق حكم الشارع تعبّداًء أي ّنا عالمون 
بحكم الشارع بالحكم الشرعي» وإن كان العلم الوجداني غير موجود. وهذه 
المباحث - بدورها- تنقسم إلى قسمين: 

« القسم الأوّل: ما يقع الكلام فيه في الصغرىء بعد فرض كون الكبرى 
مسلّمة وهذه هي مباحث الألفاظ؛ فإنّه م يقع كلام في الكبرى التي مفادها 
أن كلّ ظاهر حجّةٌ في الجملة؛ لأنَّ السيرة العقلائيّة قد جرت على الأخذ 
بظهور الكلام» والشارحٌ المقدّس ل يتَخذ طريقاً خاصّاً في التفهيم؛ وإنَّما وقع 
الكلام في صغرى ذلك. 

وهذه المباحث - مباحث الألفاظ- تنقسم هي الأخرى إلى قسمين: 

)١(‏ ما يقع الكلام فيه عن ظهور لفظ في نفسه - با هوهو مع قطع 
النظر غيره- في معنى من المعاني» كالبحث حول ظهور الأمرفي الوجوب 
والنهي في التحريم؛ ونحو ذلك. 


(1) مايقع الكلام فيه عن جهة لحاظ دليل بالإضافة على دليل آخرء 
فيتكلّم عن الظهور المرادي والمقصود والمتحصل بعد ضمٌ جملة إلى جملة. 
كالبحث في حجّيّة العام في الباقي بعد التتخصيصء والبحث في أن المطلق بعد 
تقييده هل يحمل على المقيّد أم لا؟ فالبحث هنا لفظٌ» ولكنّه ليس بالنبسبة إلى 
كل لفظٍ لفظ بل حول نسبة جملةٍ إلى جملةٍ أخرىء وإضافة دليل إلى دليل آخر» 
أي: البحث حول المحصّل من مجموع الدليلين. ١ ١‏ 

« القسم الثاني: ما يقع الكلام فيه في الكبرى» بعد فرض كون الصغرى 
فيه محفوظة ومسلّمةّ وهذه هي مسائل الحجج والأمارات. فبعد العلم 
بوثوق الراوي وغدالته يُتكلّم في حجّيّة قول الراوي وأنَّ خبر الواحد 
العادل أو الثقة حبجّةٌ أم لا؟ ولا بُبحث في علم الأصول عن وثاقة الراوي أو 
عدالته ونا ذلك موكولٌ إلى علم الرجال» ولكن بعد ثبوت الصغرى - 
وهي العدالة أو الوثاقة- يُتكلّم في علم الأصول عن حبجّيّة خيره. ولذا كان 
البحث فيه عن الكبرى بعد ثبوت الصغرى. 

ومن ذلك أيضاً البحث عن حجّيّة الإجماع المنقول والشهرة الفتوائيّة 
وظواهر الكتاب ونحو ذلك. فيّبحث فيها عن ثبوت الحكم تعبداً بعد عدم 
إمكان وصوله على نحو القطع:واليقين. 

والنتيجة الحاصلة من هذه المباحث هي العلم بالحكم الشرعيّ؛ لكن لا 
وجدانا وإنّما بتعبّد من الشارع. 

ويدخل في هذا القسم أيضاً البحث عن حجّيّة الظنّ على تقدير تماميّة 
مقدّمات الانسداد» فبعد كشف الظنّ عن حرمة شيء أو وجوبه؛ نتكلم عن 
الشارع» هل جعل الحجية للظنّ؟ فنعلم بالحكم الشرعي عن طريق العلم 
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الحقلي» أي أنَّ الكاشف هو العقلء وأنَّ الحاكم هو الشرع» فالعقل يكشف أن 
الشارع حكم بحجية الظن. 

لها الوجه الثالث: أن يتكلم فيه عن الوظيفة الفعلية من دون أن يكون 
هناك إثباتٌ للحكم الشرعي الواقعي أبدأء لا بالعلم الوجداني ولا بالعلم 
التعبّدي؛ وحيث لا يمكن الوصول إلى الحكم عن هذين الطريقين فلابدٌ أن 
نعرف وجه العمل عقلاء كالدوران بين المحذورين؛ ونحن لابدٌَ لنامن 
أحدهماء مع أَنّنا نحتمل حرمة أحدهما ووجوب الآخر. ففي المقام لابدٌ من 
البحث حول الوظيفة العمليّة فعلاً. والبحث المكتفل بذلك هي مباحث 
الأصول العمليّة بعد فرض أنَّ الوصول إلى العلم الواقعي أو التعبّديّ غير 

والوظيفة العمليّة تنقسم إلى قسمين: 

.١‏ قد يُتكلّم عن الوظيفة الشرعيّة التي عيّنها الشارع لنافي الباب» 
وهي الأصول العمليّة الشرعيّة:كالبراءة والاستتصحاب والاحتياط على 
تقدير ثبوته من الشارع. 

؟. وأخرى يتكلم في مايعيّنه العقل من الوظيفة العملية» وهي 
الأصول العقليّة: كحكم العقل بالبراءة عند عدم البيان» والتخيير عند دوران 
الأمر بين المحذورين. 

ومن جميع ما تقدّم ينضح أنَّ مباحث علم الأصول ثلاثة: 

.١‏ مباحث يُستنتج منها الحكم الشرعيّ يقيناء وهي مباحث 
الاستلزامات العقليّة. 

”. مباحث يُتوصّل من خلالها إلى الحكم الشرعيّ بحكم الشارع 





المقدّمة: في بيان أأمور 00 


والتعبّد الشرعيٌ؛ وهي مباحث الأمارات. 

". مباحث تُعيّن بها الوظيفة العمليّة الشرعيّة أو العقليّة. 

وسيقع البحث فيها إن شاء الله تعالى على وفق هذا التقسيم. 

وأمًا مباحث التعادل والتراجيح فهي مندرجةٌ في القسم الثاني من هذه 
الأقسام؛ لأنَّ البحث فيها بحت عن حجّيّة أحد الخبرين» وهو بحثٌ في 
حبجّيّة خبر الواحد في حال المعارضة لا في حال الانفراد» وهو ليس بحثاً آخر 
في مقابل تلك الأقسام. 

فيقع الكلام في كلّ واحدٍ من هذه الأقسام تباعاً؛ لوضوح أنَّ مباحث 
كلّ قسم من هذه الأقسام تتميّرز عن مباحث القسم الآخرء دون أن تندرج 
مباحث قسم في مباحث قسم آخر. 
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الأمر الثاني 


وفيه جهات: 
الجهنّ الأولى: عدم لزوم العلم بموضوع العلم 

قيل: لابدٌ لكل علم من موضوع””» ولابدّ من العلم بموضوع ذلك 
العلم؛ ليكون الطالبُ على بصيرةٍ من أمرهء حتّى لا يحكم على المجهول المطلق. 

ما العلم بالموضوع فلا يعتبر جزماً؛ فإِنَّ كون الطالب على بصيرةٍ من 
أمره لا يتوقف على معرفة الموضوع بوجهء بل إذا علم الغاية من العلم» ص 
له الشروع في العلم وإن لم يكن عالماً بموضوعه. 
الجهة الثانيم: لا يعتبر وجود موضوع واحد للعلم 

وأمَا وجود الموضوع في نفسه فقد أستدل عليه: بأنّ الغرض من العلم 
واحدّء وهو لا يترنّب على الكثير» بمقتضى قاعدة (أنّْ الواحد لا يصدر إِلّا من 


)١(‏ أنظر: العلامة الحلي» متتهى المطلب ١ :١‏ المقدمة الثالثة. قال: (اعلم أنَّ كل علم على 
الإطلاق لابن وأن يكون باحثاً عن أمور لاحقة لغيرهاء وتستّى تلك الأمور مسائل - 
ذلك العلم؛ وذلك الغير موضوعه). 
وكذلك أنظر: حسن بن زين الدين العاملي ابن الشهيد الثاني» معالم الدين: 58. 
والآخوند الخراساني» كفاية الأصول: ”2 المقدّمة» الأمر الأَوّلء قال: (إن موضوع كل 
علم؛ وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية - أي بلا واسطة في العروض- هو 
نفس موضوعات مسائله عينا). 
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واحدٍ)» فلابدٌ من فرض وحدةٍ جامعة بين مسائله» وذلك لا يكون إِلّا بوحدة 
الموضوع» فلابدٌ من وجود موضوع لكل علم يبحث فيه عن عوارضه”". 

وهذا مخدوشٌ من وجوو: ١‏ 

الأوّل: أنَّ الغرض المترنّب على العلم إن كان شخصيًاء فهو غير 
مترنّبٍ على كل مسألةٍ من مسائله قطعاً؛ إذ لا يترنّب الغرض إِلَا بمعرفة 
مجموع المسائل؛ لا بمعرفة كل مسأَلةٍ بنفسها. فلو فرضنا أنَّ الإنسان تعلّم باباً 
من علم النحوء فإنّه لا يمكنه صون لسانه عن الخطأ بمجرّد علّمه بهذا الباب» 
بل لابدّ له من معرفة المسائل الأخرى لتحصيل هذا الغرض. فالغرض 
الشخصي يترنّبٍ على المجموع» والمؤثّر فيه هو المجموع بها هو مجموعٌ لاكلٌ 
مسألةٍ مسألةء وعليه فلا حاجة إلى تصوير الجامع بين المسائل والالتزام بأنَّ 
الواحد لا يصدر إلا من واحد. 

ولو سلّمنا ذلك فالغرض غير مترنّبٍ على ا موضوعات» بل على 
المسائل» ونتيجته أن نبحث عن الجامع بين النسب» يعني بين ثبوت الموضوع 
للمحمول في كل مسألة. فعلى تقدير ترتّب الغرض على كل مسألةٍ لاعلى 
مجموع المسائل» فهو غير مترنّبٍ على الموضوع نفسه. وإنَّا على المسألة بءا هي 
مسألةٌ أي: على ثبوت المحمول للموضوع. فالجامع لابدّ أن يكون جامعاً بين 
النسب لا الموضوعات. هذا بناءً على أنَّ الغرض واحدٌ شخصي. 

وأمًا إذا كان الغرض نوعيّاً - بمعنى: أنَّ الغرض المترتّب على كلّ 
مسألةٍ مغايرٌ شخصاً للغرض المترتّب على المسألة الأخرى- فهذا فردٌ من 
الغرضء وذاك فردٌ آخرء ىا هو الصحيح؛ إذ من المعلوم جزماً أنَّ الغرض 


(0 أنظر: المحقق الأصفهاني» نباية الدراية ٠7 :١‏ موضوع الأصول. 
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لوتب عل كل مسال عبر الكرضي التركع عل السالةالأخرئ: ومع قبا 
الفاعل يترتّب عليه حفظ اللسان عن الخطأ بالنسبة إلى الفاعل» وباب المفعول 
يوك علي شط لتنا عع لطا ف الفعول»توكل قي جيه ع الأخر 
شخصاًء ولو مع فرض الجامع بينهما. 1 

وكذا الحال في هذا العلم - علم أصول الفقه-؛ فإِن الغرض المترتّب 
على مسألة اجتماع الأمر والنهي غير الغرض المترنّبٍ على مسألة حجّيّة خبر 
الواحد؛ إذ الأولى يُستنبط منها أحكامٌ غير ما يُستنبط من الأخرى من أحكام. 
وعليه: فالغرض ليس واحداً شخصيّاً بل نوعياً. ١‏ 

والواحد النوعيّ لا يكشف عن وجود جامع بين أسبابه والمؤثّرات فيه» 
وذلك بالوجدان؛ فإنّنا نرى أنَّ الحرارة متريّبةٌ على النار والحركة والشمس 
والقرّة الكهربائيّة» فهل يمكن أن يُقال: إِنَّ بين أسباب الحرارة هذه جامعاً؛ 
بدعوى أنَّ الواحد لا يصدر إلا من واحدٍ؟ وهل يُعقل تصوير جامع بين 
الجوهر والعرض: كالنار والحركة؟ كلا. ١‏ 

إِذن لا يمكن الالتزام بلزوم جامع واحَدٍ؛ من جهة أن الغرض واحدٌ 
نوعيٌ» والوحدةٌ النوعيّة لا تكشفٌ عه جامع ماهويٌ بين الأسباب 
والعلل» والمقام من هذا القبيل. ١‏ 

ولو فرضنا أنَّ الغرض جاممٌ عنوانٌ» فالأمر أوضح؛ بداهة أنَّ 
الغرض اللمترنّبٍ على المسألة مع الغرض المترتّب على المسألة الأخرى ليسا 
داخلين تحت عنوانٍ حقيقيٌ مقولٌ كالحرارة» بل هما فردان كلّ منهها (من 
حيث معنونه) داخل تحت شيءء وإنَّا يعبر عنهما بعنوانٍ واحد. فصونٌ اللسان 
عن الخطأ غير داخلٍ في المقولات الحقيقيّة من الجوهر والعرض: بل هو عنوانٌ 
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جامعٌ بين أمورٍ شتّى يعبر عنها بتعبير واحدٍ. 

إذن فكيف يُلتزم بجامع ماهويٌ حقيقيٌ يكون هو المؤثّر حقيقةً؛ بملاك 
أنَّ الواحد لا يصدر إِلّا من الواحد؟! 

© الثاني: أنه لو أغمضنا عن جميع ما ذكرنا وفرضنا أنَّ الغرض واحدٌ 
شخصيّ» وهو مترتّبٌ على كل مسألةٍ مسأل فمن الواضح أنَّ الغرض غير 
مترنّبٍ على المسألة نفسهاء وليست هي المؤثّر فيه؛ فإِنَّ المسألة أمرٌ واقعيٌ» 
وثبوثٌ المحمول للموضوع أمرٌ حقيقيّ. فلو كان الغرض مترنّباً عليهاء لكان 
كل شخص متمكناً من الاستنباط» ومن صون لسانه عن الخطأ؛ لأنّ هذه 
المسائل موجودةٌ واقعاء ومحمولاتها ثابتةٌ لموضوعاتهاء مع أَنَّه ليس كذلك؛ فإنَّ 
المترتٌب عليه الغرض هو العلم بثبوت تلك المحمولات لموضوعاتهاء لا نفس 
الثبوت أو نفس الموضوع. 

إذن فلابدٌ من تصوير الجامع بين هذه الأفراد نفسهاء لا بين 
الموضوعات نفسهاء ليُّقال بأنَّ الواحد لا يصدر إِلّا من واحديٍء فلابدٌ من 
موضوع جامع؛ ضرورة أنَّ المؤثّر ليس هو المسألة بنفسها حتّى نحتاج إلى 
تصوير جامع واحدٍ بين المسائل» بل المؤثر هو العلم والمعرفة بالمسألة» فلابدٌ 
من وجود جامع بين العلم بكل مسأَلةٍ مسألة. 

© الثالث: أَنّه لو تترّلنا وأغمضنا النظر عن ذلك. فَإنَّنا نرى بالوجدان. 
أَنَّ بعض العلوم محمولاتها بأجمعها أمورٌ اعتباريّةٌ كعلم الفقه؛ لأنَّه لا مُتكلّم 
فيه إِلّا عن حكم تكليفيٌ أو وضع لأمر مّا. ومن الواضح أنَّ الحكم أمرٌ 
اسار عله كلما وسوت شكلم فيل بدك الابحتحات إن شا م1 
تعالى. فليس للحكم واقمٌ إلا اعتبار من بيده الأمر والاعتبار» وإلّا فالحكم 


3 ملفية الو لدم انيم .1 تقزريزات ف علم أمتؤل الققة - لز الأول 
نفسه لا يكون داخلاً تحت أي من المقولات الحقيقيّة. 

مع أنَّ الموضوعات في الفقه مختلفةٌ؛ إذ قد يكون الموضوعٌ فيه أمراً 
حقيقيًاً من الجواهرء كأن يُقال: (الماءُ طاهرٌ) و(البولٌ نجسٌ)» وغير ذلك من 
الموضوعات الخارجية والجواهر التي هي محكومةٌ بحكم ما(". 

'وقديكون الوضوع أمرا اعيارية قارع ال كر عا بَالعلق 
وصادراً عنه. إلا أنه أمرّ اعتباريّ» كأن يُقال: (إنَّ التزويج بالمحرّمة عحرْمٌ)» 
أو (إنَّ التزويجٌ بذات البعل حرامٌ)» أو (إنَّ التزويج بالمعتدّة حرامٌ 
وباطلٌ)؛ وغير ذلك تنا تكون الحرمةٌ فيه ثابتةً لأمر اعتباريٌ كالتزويج؛ فإنَّ 
التزويج أمرٌ اعتباريّ وليس واقعيّاً فهو لا جوهرٌ ولا عرضٌء فكيفٌ 
يتصوٌرٌ جامعٌ حقيقيٌ بين ما يكون جوهراء وعرضاً» وأمراً اعتباريًاً؟! بل 
هذا غير معقولٍ. 

والنتيجة: أنَّ الالتزام بوجود موضوع جامع بين موضوعات المسائل» 
مع أنّه ميقم دليلٌ على لزومه؛ بل قام الدليل على عدمه؛ إذ يستحيل تتصوّر 
الجامع في علم الفقه. ولا لزم دخول الجوهر والعرض والأمر الاعتباري 
تحت جامع واحدٍء وهذا غير ممكن. 
الجهت الثالثي: عدم لزوم البحث عن العوارض الذاتيّ 


وإذ تقرّر: أنّه لا ملزم للالتزام بوجود موضوع جامع بين المسائل في أي 
(1) وقد يكون موضوع المسألة في علم الفقه عرضاً من الأعراض الخارجية:؛ فيقال: 


القيام حكمه كذاء والقعود حكمه كذاء وهكذا بالنسبة إلى بقية أفعال المكلّفِين» فيبيّن 
حكم الفعل الصادر من المكلّف خارجاً. (المؤسسة). 





علم من العلوم؛ فلا وجه للالتزام بكون البحث في العلم إنَّما يكون عن 
العوارض الذائيية بالنشبة إلى موضوع ذلك العلم. 

والسرّ فيه: أنَّ العبرة - على ما ذكرناه في اندراج المسألة في العلم- أئَّا 
داخلةٌ في الغرض الذي من أجله دُوّن ذلك العلم؛ فإن كانت داخلةً في 
الفوقي الع النالة نت هيات ذلك العلمء ولا عات جارح تن 
مسائله. فلو فرضنا أنَّ الغاية من علم النحو هي صيانة اللسان عن الخطأء 
فهذه الغاية إذا ترتّبت على مسألةٍ كلزوم رفع الفاعل» كانت المسألة من مسائل 
علم النحو وإذا لم تكن تلك الغاية مترتّبَةَ على مسألةٍ معيّنة كانت المسألة 
خارجةً عن مسائل علم النحو لا محالة. 

فالالتزام بأن يكون البحث عن العوارض الذاتيّة لموضوع العلم لا 
ملزم له؛ إذ لا يعتبر وجود الموضوع لكل علمء فكيف بعوارضه الذاتيّة؟! 
الجهيّ الرابعث: موضوع علم الأصول 

وبالتأقل في تقسيمنا لمسائل علم الأصول ينضح أَنَّه لاموضوع لهذا 
العلم؛ لأنَّ مباحث الألفاظ يُبحث فيها عن مداليل الألفاظ: إِمّا بأنفسها أو 
بالنسبة إلى إضافة جملةٍ إلى جملةٍ أخرى؛ وفي مباحث الحبجّة يُبحث عن جعل 
الحجّيّة والأماريّة أو الوظيفة العمليّة للمكلّف عند عدم إمكان الوصول إلى 
الحكم الواقعي وجداناً أو تعبّداً. وعليه فليس هناك جاممٌ واحدٌ معقولٌ يجمع | 
بين موضوعات مسائل هذا العلم أصلاً» بل إنَّ كل مسألةٍ لها موضوعٌ مغايرٌ 
لموضوعات المسائل الأخرى. 


شبكة ومنتدبيات جامع الالمة 


7 امامو ا ناه با الما لوبقل تقزترات ف عك أضول الققة- ارم الأول 
الجهتّ الخامسة: دعوى تحديد موضوع علم الأصول بالأدليّ الأريع2 

وأمّا ما التزم به المشهور”” من: أنَّ متوضوع علم الأصول هو الأدلّة 
الأربعة فهذا لا يتم بوجوء فإنا إذا استقصينا مسائل هذا العلم نرى أنّه ليس في 
شيءٍ منها ما يُبحث فيها عن عوارض الدليل با هو دليلٌ؛ فإِنَّ الأصول 
العمليّة يُبحث فيها عن الوظيفة العمليّة للمكلّفء وأين هذا من البحث عن 
عوارض الدليل؟! ومباحث الألفاظ إِنَّ) يُبحث فيها عن مداليل الألفاظ وما 
يُفهم منها عرفاً: إِمّا في أنفسها وإمّا بإضافة بعضها إلى بعض» من دون 
تخصيص البحث بالكتاب والسنة. 

وبيان ذلك: أنّا إذا قلنا: إِنَّ الأمر يدل على الوجوب. لا نريدبه 
خصوص الأمر الوارد في الكتاب والسنّة؛ فإِنَّ هذه الدلالة من لوازم الأمر با 
هو أمرٌ لا من لوازم الورود في الكتاب والسئة. 

نعم» وإن كان المقصود هو استنتاج الحكم الشرعيّ الفرعيّ من الكتاب 
والسئة» ولكنٌّ المبحوث عنه في مباحث الألفاظ هو دلالة الأمر على الوجوب 
على الإطلاق. 

وكذا الكلام في مباحث الاستلزامات العقليّة؛ فإنَّ المبحوث فيه إِنَّا هو 
ثبوت الملازمة بين شيئين» وأين هذا من البحث عن عوارض الدليل با هو 
دليلٌ؟! فلا وجه للالتزام بأنَّ موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بها هي 
أدلةٌ. 
(0 أنظر: لميرزا القمي» قواتين الأأصول: 4 المقدّمة؛ والحائري الأصفهاني» الفصول 

الغرويّة: .١١‏ المقدّمة. والآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 8. المقدّمة» الأمر 
الأرّلء والناثئيني» فوائد الأصول :١‏ 17. وغيرها. 
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وكذلك لا وجه للإلتزام بأنَّ موضوع علم الأصول هو ذات الأدلّة؛ 
فإنّه أيضاً لا ينطيق على موضوعات مسائله» فالأصول العمليّة يبحت فيها 
عن الوظيفة العمليّة» وأين هذا من البحث عن ذات الدليل؟! والاستلزامات 
العقليّة يُتكلّم فيها عن ثبوت الملازمة بين شيئين» وهو أجنبي عن البحث عن 
عوارض نفس الدليل. 

نعم» يبقى الكلام في مباحث الألفاظ» وعند التدقيق يتضح أنَّ مباحث 
الألفاظ أيضاً كذلك؛ فإنّ الموضوع فيها لا يختصٌ بظواهر الكتاب والسئة 
ليقال: إِنَّه بحثٌ عن عوارض الكتاب والسئّة وإنَّ) يُبحث فيها عن دلالة 
الأمر والنهي على الوجوب والتحريم دون اختصاصص بالكتاب والسئة» وإن 
كانت الغاية هي استنباط الحكم الشرعيّ من الكتاب والسئّة» إلا أن اللبحوث 

إذن كل مسأل في علم الأصول يُتكلّم فيها عنن أحوال الدليل 
وعوارضه بعد الفراغ عن دليليّته أوعن ذات الدليل. 

قد يُقال: إِنَّ البحث في الحجج والأمارات بحت عن أحوال الدليل 
وعن عوارض ذات الدليل؛ لأا بحثٌ عن ثبوت السنّة بخبر الواحد أو 
بالشهرة الفتوائيّة أو بالإجماع المنقول» كما ذكره شيخنا الأنصاري85”". 

وبعبارة أخرى: يمكن تطبيق الموضوع على موضوعاتها بدعوى: إنَّ 
موضوع هذه المباحث هو السنّة» ويتكلّم عن ثبوت السنة بخير الواحد أو 
عدم ثبوتها به بعد الفراغ عن ثبوتها بالتواتر أو الخبر المحفوف بالقرائن» كما 
أفاده الشيخ الأعظم 205 . 


(0 راجع:ا ---- اا 





7 متا م ل لطا جد نلبد كقرئرات :فى غلم أصبول الققه- إلِزء الأول 


ولكن هذا لا يرجع إلى محصّل؛ لأنَّ المراد بالثبوت في كلامدة2 لا 
يمكن أن يراد به الثبوت التكوينيّ الخارجيّ ولا الثبوت الذهنيٌ. إذ من 
الواضح أنّ خبر الواحد لا يكون عل وسبياً لوجود السئّة» وهو ول الإمام 
أو فعله أو تقريره؛ ليقال: إِنْ السنّة هل تثبت وتتحقق به؟ وإنَّ) خبر الواحد 
حاكِ عن السنّة» فالثبوت التكوينيّ الخارجيّ لا يكون مورداً للنفي والإثبات. 

وكذلك لا يمكن أن يُراد من كلامهة# الوجود الذهنبي أيضاً؛ فإِنَ 
خبر الواحد بها هو خيرٌ واحدٌء لا يُحتمل أن يكون سبباً للعلم بالسئّة قطعاً؛ 
لأنَّه خبرٌ محتمل الصدق والكذب. فكيف يكون سبباً للعلم القطعي بالسنّة؟! 

فالمراد بالثبوت هنا هو الثبوت التعبّديء وذلك بجعل الطريقية لإثبات 
السنة يقيناً» فإذا كان كذلكء فكلامهةة حول إثبات السنّة بخبر الواحد إنَّما 
يعني به أنّه هل تثبت السنّة تعبّداً بخبر الواحد أم لا تثبت؟ 

وهذا وإن كان صحيحاًء إِلّا أنَّ جهة البحث إِنَّها هو إعطاء الطريقيّة 
لخبر الواحدء وإِلّا فإنَّ السنّة لا قصور فيها من جهة ثبوتها بأيّ طريق شرعيٌ» 
فمحلٌ الكلام هو جعل الحجَيّة لخبر الواحد وعدمه والنزاع يرجع إلى أنَّ 
خبر الواحد هل يكون طريقاً وحجّة لثبوت السنّة أم لا؟ فجهة البحث إنَّما 
هي حول إعطاء الطريقية لخبر الواحمد لإثبات السنّة» ولا ترجع إلى جهة 
توهال اراق 

وتعبارة در أن ابوت التعبّديٌ له طريقان: : شيءٌ يبت» وشية 
يثبت به فتارة يكون البحث في أنَّ الثيء الثابت هل يكون قابلاً للثبوت 
بالتعبّد أو لا يثبت إِلّا بالوجدان» ومن الظاهر أن هذا لم يقع فيه كلام. 

وأخرى يقع الكلام في أن الشيء بعدما يكون قابلاً للثبوت بالتعبده 


المقدّمة: في بيان أمور م ا ا ل الا 


فهل الشيء المعيّن يمكن أن يكون مثبتاً له أم لا. وهذا ما وقع محلاً للكلام في 
حجية خبر الواحد. 

فالكلام في جهة الإثبات لا الثبوت؛ إذ لا يشكٌ عاقلٌ في ثبوت السئّة 
عن أيّ طريق شرعيّ. والبحث عن حجّيّة الخبر الواحد بحتٌ عن عوارض 
ا ل ا 
السنة» أم ليس بحجّةٍ فلا تنبت 

000 تبقى مسألةٌ في علم 
لأسو كود سعد اه الددن با وو ابعر نه اللي 

إذن فلا ملزم للقول بأنَّ موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة» بل 
الصحيح أنه لا موضوع هذا العلم؛ بل هو مركّبٌ من عدّة مسائل دخيلةٍ في 
الاستنباط. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. 
الجهيّ السادسة: تمايز العلوم 

لاشكٌ: أنَّ كل مسألةٍ تمتازعن المسألة الأخرى: إما باعتبار اخختلافهها 
في الموضوع؛ أو باعتبار اختلافهم) في المحمولء أو باعتبار اختلافهم) في كليهما. 
فجملة (الفاعل مرفوعٌ) تمتاز بنفسها عن جملة (المفعول منصوب». والتمايز 
بينهما تمايزٌ ذاتيّ» فهما إنَّا يتمايزان في مقوّمي القضيّة (أي: الموضوع والمحمول). 
كا أنَّهِ إذا اجتمعت المسائل وعُدّت شيئاً واحداً» تمايزت هذه المجموعة بذاتها 
عن مجموعة المسائل الأخرى المختلفة عنها ولو في بعض الأجزاء. ولو فرضنا 
أن امجموع المركٌب يختلف عن ذلك المجموع المركب» فهو يختلف عنه بنفسه» 
وهذا الاختلاف ذاقِ» ولا معنى حينئظٍ للبحث عن شيء يكون به الاختلاف؛ 


شبكة ومنتديات جامع الائمة 


7 ...00 اتقريرات في علم أصول الفقه - المزء الأوّل 
أنه اختلافٌ ذاتيّ» وهذا مالم يقع فيه كلامٌ. 

وإنَّا الإشكال في جهة امتياز المجموع المركّب من الآخرء فيقع الكلام 
في مقام الإثبات ومعرفة الجاهل بالامتياز بين علمٍ عن علم آخرء والمائز أحد 
مور فقد يكون تمييز علم عن علم آخر بموضوع ذلك العلم إذا كان له 
موضوعٌ جامع» فإذا سّئل العالم عا يميّر علم النحو عن علم الصرف وكان 
السائل جاهلاً» فيجيب العالم: أن علم النحو يُبحث فيه عن الكلمة والكلام 
من حيث الإعراب والبناء» وعلم الصرف يتكلم فيه عن الإعلال من حيث 
الهيئة والمادّة. فيفهم الجاهل أنَّه إذا أراد أن يعرف أبواب الفعل الثلاثي 
والرباعي» كان عليه أن يرجع إلى علم الصرف. وإذا أراد أن يعرف أواخر 
الكلمات» كان عليه أن يرجع إلى علم النحوء فيميّز أحدهما عن الآخر 
بموضوعه. 

وقد يكون التميبز بالمحمول الجامع إذا كان للعلم محمولٌ جاممٌ فإذا 
سُئل العالم عن علم الفقه» فيقال: علم الفقه: علم يُبحث فيه عن الأحكام 
الشرعيّة الفرعيّة» وعلم الطبٌ: يُبحث فيه عن الصحّة والمرض 

ويمكن أن يكون التمييز بالغرض المترتّب على هذا العلم؛ فإذا سُئل عن 
علم الأصول ما هو؟ فيجاب بِأنّه: علجٌ يترتّب عليه القدرة على الاستنباظء 
من دون ذكر الموضوع والمحمول؛ لما تقدّم من أنه لا موضوع له. 

وعليه فالتمييز بالنسبة إلى الجاهل قد يكون بال موضوع الجامع؛ وقد 
يكون بالمحمول الجامع» وقد يكون بالغرضء وقد يكون بأمر آخرٌ غير ما 
ذكرء كا إذا عَدِّت له الأبواب إجمالاً - ىا ذكرنا أبواب الأصول إجمالا-. 
فيقول: علم الأصول: علم يُبحث فيه عن المداليل والظهورات وعن الحجَيّة 





المقدّمة: في بيان أمور اللا ا 178 


والأمارات وعن الأصول العمليّة في حال الشكٌ» فيعلم الجاهل علم الأأصول 
إجمالاً وإن لم يعلمه تفصيلاً. 

إذن التمييز بين علم وعلم آخر قد يكون بموضوعه وقد يكون 
بمحموله وقد يكون بشيء آخر ولعلّ المشهور الذين ذكروا أنَّ تايز العلوم 
يكون بتهايز موضوعاته لعلهم ينظرون إلى التمايز في جميع ما ذُكر. وإنَّما 
خصّص الموضوع لأنّه أشرف؛ باعتباره الجزء المهمّ في كل قضيّةِ وجملةٍ 
والمحمول من عوارضه وإلّا فإنَّ التمييز لا يختضٌ بالموضوع؛ بل يمكن أن 
يكون بغيره. 

وهاهنا مقامٌ آخر للتمايز بين العلوم» وذلك بحسب مقام التدوين؛ فإِنَ 
المدوّن إذا دون علي وجمع بين جملةٍ من المسائل وسيّاها باسم واحدله فيسأل 
هذا المدرّن عن سبب جمعه لهذه المسائل في هذا العلم دون المسائل الأخرى» 
ولماذا لم تكن هذه المسائل من علم آخر. وهذا هو التمييز في مرحلة التدوين. 
َم ماذا يجعل المدوّن المسألة في علم دون غيره؟ فهل كان التهايز على أساس 
الموشتوع أم الغرض؟ 

والظاهر: أنَّ المقام يقب يقتضي التفصيل» إذ إن جمع المسائل وتدوينها في علم 
وتطلاهى فمل اعباري للسدوة لأعالاةة ولاس أن يكترة لاذه فداه 
عقلائيٌ في التدوين. فقد يتعلّق غرض المدوّن بمعرفة أحوال شيء ماء ويكون 
الغرضٌ من التدوين هو حصول المعرفة بأحوال ذلك الشيء دون ترتّب أيّ 
شيءٍ آخر عليه كم) هو ا حال في علم الفلسفة الأولى؛ فِنَ الغرض منه هو 
نفس المعرفة التي هي كمال الإنسان» والإحاطة بالموجودات على ما هي عليه؛ 
فهنا لا غرض له غير العلم والمعرفة والبحث عن أحوال هذا الموجود. ولا 
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نحتاج إلى غرض خارجي ليكون التمييز به. بل لا محالة يكون التمييز 
بالموضوع. فلو أراد أحدٌ أن يطّلع على أحوال الإنسان من جميع شؤونه» 
فجعل موضوع بحثه هو الإنسان. فيُتكلّم في الإنسان من ناحية جسمه ونفسه 
وعقله وكيفيّاته وأخلاقه وما يعرضه من الحالات. فإذا كان موضوع البحث 
هو الإنسان من جميع أحواله؛ فليس هناك غرضٌ إِلّا معرفة الإنسان من جميع 
أحواله» فهو يمتاز عن علم آخر بموضوعه. وبه يمتاز عن علم النبات 
والفلك. فالعلم المتكمّل ببيان أحوال الفلك يمتاز عن العلم المتكفّل ببيان 
أحوال الإنسان باختلافهما بالموضوعء ولا يمكن أن يكون التمايز بالغرض؛ إذ 
لاغرض إِلّا نفس المعرفة والإحاطة بأحوال هذا الشيء. 

وقد يكون غرض المدوّن معرفة المحمول واستقصاء ال موارد التي 
يعرض فيها المحمول على الموضوعات الخارجيّة» فيدوّن علماً حول ذلك» 
والغرض منه معرفة خصوصيات المحمول من ناحية معروضه؛ فيتكلّم عن 
الحركة وعرّا تعرض عليه؛ وأنَّ الحركة قد تكون في الأين» كما هو المعهود 
خارجاًء وقد تكون في الكيف. كم إذا كان الجسم ذا لونٍ معيّنٍ فتغيّر لونه إلى 
لون آخرء وقد تكون الحركة في الكمّ» فترى أنَّ الشىء الواحد كان صغيراً» 
فكبر حجمه. وقد تكون الحركة في الجوهر فيقال: إنَّ هذه حركةٌ جوهريّةٌ 
فيخرج الشيء بمقتضاها من جوهر ليدخل تحت جوهر آخرء ى| هو ا حال في 
' النبات الذي يترقى فيكون حيواناء بل يترقى فيكون إنساناً. هذا أيضاً يكون 
علا لاستقصاء جميع ما تعرضه الحركة من الموجودات, وأيّ شيءٍ منها يتحرّك 
وأيّ شيء لا يتحرّكء وجهة الامتياز فيه هو المحمول لا محالة. 

وقد لا يكون غرض المدوّن لا هذا ولاذاك: بل له غرضٌ خارجيٌ 
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يترئّب على عدّة مسائل كما هو الحال في العلوم المتعارفة؛ فإنَ المدوّن إِنَّما يريد 
أن يجمع هذه المسائل لأجل أن يكون العارف بها متمكّناً من صون لسانه عن 
الخطأء أو متمكّناً من استنباط الأحكام الشرعيّة. وقد وضع العلم في سبيل 
ذلك» فحينئذٍ لابدّ أن يكون التمييز بالغرضء ولا يمكن أن يكون بالموضوع 
أو المحمولء وإِلّا لكان كل باب بل كل مسألة - كما أفاد صاحب 
«الكفاية»'- علياً على حدة. فمدون النحو لو سألناه عن سبب جعله هذه 
المسائل علياً مستقلاًء فإنَّه لابن أن يجيب: بأنَّ الغرض من علم النحو هو 
صون اللسان عن الخطأء ولأجل الوصول إلى هذا الغرض جمعت هذه المسائل 
في علم النحوء وإِلّا لو أجاب بأنَّ موضوع العلم هو الكلمة والكلام؛ ولذا 
جعلته علماً واحداًء لقيل له إِنَّ الفاعل والمفعول موضوعان» فلمإذا لم تجعلهما 
علمين مستقلين» وجعلتها بابين من هذا الع ؟ 

فإذا كان الباعث على التدوين غرضاً خارجيّاً مترتّباً على العلم. فما له 
دخلٌ من المسائل يكون داخلاً فيه وما لا دخل له في ذلك الغرض من 
المسائل يكون خارجاً عنه» فالتمييز هنا يكون بالغرض لا محالة. 

ومن هنا يظهر: أنَّ إطلاق كلام صاحب «الكفاية»”" من أنَّ تمايز العلوم 


(0 أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 8 المقدّمة» الأمر الأوّل. قال الآخوند 
الخراساني: (...إِنَّ تمايز العلوم إنَّ)ا هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين؛ لا 
الموضوعات ولا المحمولات» وإلّا كان كل باب» بل كل مسألة من كل علم؛ علياً على 
حدة؛ كما هو واضح من كان له أدنى تأمّل). 

( أنظر: المصدر المتقدّم. 
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بالأغراض لا بالموضوعات ولا بالمحمولات» كا أنَّ إطلاق كلام المشهور”© 
من أنَّ تمايز العلوم بالموضوعات: كلا الإطلاقين ليسا في محلّه» بل قديكون 
التمايز بالموضوع؛ وقد يكون بالمحمولء وقد يكون بالغرض. وهذا الأخير هو 
الغالب حيث إِنَّ العلوم المتعارفة لها أغراضٌ خارجيّةٌ فتمايزها إِنَّها يكون 
بالغرض؛ ولاسيّا إذالم يكن للعلم موضوعٌ خاصٌ كعلم الأصول؛ فإنَّه ليس 
له موضوعٌ خاصٌ يُعبَر عنه بلفظٍ معيّنِء ولا حمولٌ معيّنٌ ليقال: إن متميرٌ عن 
غيره بالموضوع أو المحمولء بل ينحصر تميّره في الغرض في مثل ذلك لا محالة. 

تحضّل مما ذكرناه: أنَّ غرض المدوّن من تدوين العلم وتسميته باسم 
خاصٌ إذا كان الداعي له هو الغرض المترتّبٍ على المسائل التي جمعها ودوّنهاء 
فيكون تمايز هذا العلم عن غيره بالغرض» بمعنى أنَّ كل مسألةٍ لما دخلٌ في 
تحقيق هذا الغرض لابدَّ وأن تدوّن فيه وتكون من مسائل ذلك العلم» وكل 
مسألةٍ ليس لها دخلٌ في ذلك الغرض تكون خارجةًٌ عن مسائل ذلك العلم 
وداخلةٌ في مسائل علم آخر. 

وأا إذا فرضنا: أنَّ غرض المدّن ليس أمراً خارجيًا مترئّباً على المسائل 
المدوّنة فيه وإِنَّا الغرض هو معرفة حال الموضوع أو معرفة حال المحمول» 
فيكون التمايز بالموضوع والمحمول. 
الجه7 السابعة: تمايز مسائل علم الأصول عن العلوم الأخرى 

غرضنا من هذا البحث هو معرفة ما يمتاز به علم الأصولء وأنَّ 
المسائل فيه بأيّ شيء تتمايز عن العلوم الأخرى. 


(0 أنظر: الحائري الأصفهاني» الفصول الغرويّة: ١١‏ المقدمة. 
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لاشك - كما ذكرنا- أنَّ البحث في علم الأصول لا يكون عن 
الموضوع؛ إذ لا موضوع جامع بين مسائله ليكون البحث فيه عن أحوال ذلك 
الموضنوع ٠‏ كم أنه يس هناك محمولٌ جامعٌ ليكون البحث في عدم الأصول 
حول ما يعرضه ذلك المحمول!؛ لأنَّ مسائل علم الأصول مختلفة في الموضوع 
والمحمولء فالتعايز إِنَّا يكون بالغرض المترتّبٍ على علم الأصولء وهو 
التمكّن من استنباط الحكم الشرعيّ. فإذا ترنّبٍ هذا الغرض على مسألة» 
كانت تلك المسألة داخلة في علم الأصولء وإذا لم يترتب الغرض عليهاء 
كانت خارجةً عن مسائله» إذن فلابدٌ لنا من التكلّم في امتياز علم الأصول 
عن غيره. 

إنَّ سائر العلوم التي هي بعيدةٌ عن استنباط الحكم الشرعي كعلم 
الفلك وعلم الطبّ فالتمايز بينها وبين علم الأأصول ظاهرٌ؛ إذ ليس هناك جهة 
اشتراك بينها. ولكن يقع الإشكال في جهة التمايز بين علم الأصول وبين سائر 
العلوم التي يتوقف عليها الاستنباط» لأنْ الاستنباط يتوقف على جملةٍ من 
العلوم؛ فهو يتوقّف على علوم الأدب جميعاً من النحو والصرف واللغة؛ إذ 
الاستنباط يكون في الغالب من الكتاب والسئة. وأما الاستنباط من الملازمات 
العقليّة فهو قليلٌ» فلابدٌ في استنباط الحكم من الكتاب والسئّة من معرفة 
النحو والصرف واللغة؛ ليتمكن من استنباط الحكم الشرعيٌ منهما. والأكثر 
أيضاً في هذا الغالب هو الاستنباط من الروايات لا من الكتاب؛ فإن 
الاستنباط من القرآن بالنسبة إلى الروايات قليلٌ؛ إذ أكثر الأحكام الشرعية ‏ | 
مستنبطةٌ من الروايات» فنحتاج زائداً على ما كنا نحتاج إليه في استنباط الحكم .. 
من الكتاب إلى أمرٍ آخرء وهو معرفة حال الرجال؛ لمعرفة هل الرواية قابلة , 
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للاعتماد عليها أم غير قابلة لذلك؟ فنحتاج إلى البحث في الرواة وأحوال 
الرجال الواقعين في سلسلة الرواية. 

وكذلك نحتاج علم المنطق المتكمّل ببيان صِحّة الاستدلال أو فساده؛ 
بداهة أنَّ كل مسألة في الاستدلال متكوّنةٌ من صغرى وكبرىء ولابدٌَ من 
معرفة صحّة هذا القياس وكونه منتجاً أم لامن الرجوع إلى المنطق. فهذه 
العلوم كلّها دخيلة بالجملة في الاستنباط» فباذا يمتاز علم الأصول عن سائر 
العلوم؛ مع أنَّ الغرض مشتركٌ فيه معها؟ ولابدٌ من التكلّم في الناحيتين 
التاليتين: 

الناحية الأولى: في ما تمئاز به مسائل علم الأصول عن مسائل علم 


الفقه. 
الناحية الثانية: في ما يمتاز به علم الأصول عن غيره من العلوم الدخيلة 
في الاستنباط. 


ا الناحية الأُولى: في ما تمتاز به مسائل علم الأصول عن مسائل علم الفقه 

أما بالنسبة إلى الناحية الأولى - وهى ما تمتاز به المنائل الأصعولةة علق 
المسائل الفقهيّة- فجهة الامتياز هي أنَّ المسائل الفقهيّة عبارةٌ عن الأحكام 
الشرعيّة المستنبطة» بمعنى: أنّا نتيجة علم الأصول. فعلم الفقه يُبحث فيه 
عن نفس الأحكامء لا عن القواعد التي تقع في طريق الاستنباط» فيُبحث في 
علم الفقه عن الصلاة والصيام والزكاة والخمس وغير ذلك من الأحكام 
التكليفيّة والوضعيّة. وأمَا القواعد الفقهيّة فهي وإن كانت قواعد كلَّيةٌ نحو 
(ما يُضمن بصحيحه يُضمن بفاسده». إلا أئّها أحكامٌ مستنبطةٌ وليس بعد 
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استنباطها استنباطٌ ثانٍء بل من باب تطبيق هذه القواعد على المسائل 
الخارجيّة» أي: إنَّ الفقيه قد يذكر الحكم بعنوانه» وقد يذكره بعنوانٍ ينطبق 
عل تراه قدروة فقون كل ها تعد يديه سكل فاتكده وال 
يُضمن بصحيحه لا يُضمن بفاسده. بمعنى أَنَّنا نفرض أنَّ العقد الفساد كان 
صحيحاً فنرى أنَّه هل يستوجب الضان أم لا؟ فإذا كان العقد بيعاً مثلا 
وكان البيع صحيحاً فإنه يستوجب الضمان؛ لأنَّه ليس معاملةً مجَانية وإنَّا هو 
مبادلة مال بهل وإذا كان البيع فاسداًء كان الضمان جارياً فيه أيضاً؛ لأنَّ ما 
يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. 

وإذا فرضنا أنَّ العقد كان هبةٌ فاسدةٌ» وفرضنا أنَّ الهبة الصحيحة ليس 
فيها ضمانٌ؛ لأنَّ الهبة متقوّمةٌ بالمجَانيّة إذن فلا ضمان في الهبة الفاسدة؛ لأنَّ ما 
لايُضمن بصحيحه لايُضمن بفاسده. فيستفيد الفقيه أنَّ البيبع يستوجب 
الضمان دون الهبة» كُلَ ذلك يبيّنه الفقيه بلفظٍ جامع فيقول: كل ما يضمن 
ا ا ا 

فهذه قاعدةٌ فقهيّةٌ كليّة إلا أنّهِ ليس بعدها استنباط حكم؛ بل القاعدة 
افنها من الألشكام المحديظة عار الأمر اك عطي هل موازه الطبائهنا سن 
سائر الأفراد. 

وكذلك من القواعد الفقهيّة قاعدتا (لا ضرر ولا حرج)» بمعنى: أنَّه 
إذا وصل الحكم إلى حدّ الضرر أو الحرج؛ فالتكليف مرتفعٌ عن المكلّف. فإذا 
كان الصوم أو الوضوء أو الغسل ضرريَاً أو حرجي فإنَّ التكليف به مرتفع» 
وكذلك الوفاء بالنذر إذا كان ضررياً يرتفع وجوب الوفاء به . فكل هذه 
الأحكام يجمعها الفقيه في عبارةٍ جامعة فيقول: ِنَّ كلّ واجب كان امتثانّه 
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ضرريّاً أو حرجي فالوجوب مرتفع» وهذه قاعدةٌ فقهيةٌ مستنبطة من دليلهاء 
وليس بعدها استنباطً» وإنَّا تنطبق على مواردها انطباق العنوان على المعنون. 

فالمسائل الفقهيّة هي المسائل التي تبحث في الأحكام الشرعيّة الفرعيّة: 
كبن ورفسي ظاية لآم فوته ابعال وان مك عفيوض: رف در 
لبيان حكم جامع تدخل تحته أمودٌ متعددة . فإذا بين الفقيه قاعدة وجوب 
إطاعة المولى أو الوالد أو الزوج» كان حكم إطاعة زيدٍ لأبيه داخلاً تحت هذه 
القاعدة. وإذا بين الفقيه أن الوفاء بالنذر واجبٌء انطبق هذا الحكم على 
موارده» وليس هناك بعد بيان هذا الحكم حكمٌ آخر يستنبطء وإِنَّا يكون هذا 
الحكم منطبقاً على موارده. هذا هو الملاك في كون المسألة فقهيّة. 

وأمًا المسألة الأصوليّة فلا 06 فيها الحكم الشرعييٌ ابتداء» وإنَّ) يُبحث 
فيها عن أمرٍ يقع في طريق استنباط الحكم الشرعيّ» فيبحث في وجوب المقدّمة 
عند وجوب ذيهاء أو حرمة الضدٌ عند وجوب ضدّهء أو دلالة الأمر على 
الوتجوف: الع ينه ا بحاي عم زر 
شيء وإنَّا هي مبداً تصديقيٌ لثبوت حكم شرعيّ. فإذا ثبتت دلالة الأمر على 
الوجوب ورأينا في الكتاب والسنّة أمرأء قلنا: إن ظاهرٌ في الوجوب. 

فلا يقع الكلام في المسائل الأصوليّة عن الحكم الشرعيّابتسدائ» وان 
يقع الكلام عن مبدأ تصديقيٌ لحكم شرعي ثم بعد ثبوت ذلك يستنتج الحكم 
الشرعيّ» فتكون القاعدة الأصوليّة واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي. 

وبعبارة أخرى: أنَّ من لوازم المسألة الأصوليّة أن تكون نتيجتها حك 
كل لا محالة: إما بمعرفة الحكم وجداناء أو بمعرفته تعبّداًء أو بنتيجة المعرفة» 


أي: التنجيز والتعذير» ونتيجتها هي معرفة وجوب أو حرمة أيّ شِيءٍ آخر, أو 
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عدم تنجيز الحرمة أو الوجوب. وأمّا المسألة الفقهيّة فنتيجتها بعد معرفة 
الحكم الشرعيّ لا تنتهي إلى حكم كل بل تنطبق على مور خارجيّةٍ انطباقٌ 
الكلِّنّ على مصاديقه الشخصيّة» فإذا عرفنا أنَّ الصلاة تجب عند الزوال» 
فنقول: (في هذا اليوم قد زالت الشمسء فتجب الصلاة). 

إذن تمتاز المسائل الأصوليّة عن المسائل الفقهيّة في أنَّ اللحوث عنه في 
المسائل الأصوليّة هو المبادئ التصديقيّة التي تقع في طريق استنباط الحكم 
الشرعيّ الأعمٌ من العلم الوجداني والعلم التعبّديٌّ والوظيفة العمليّة عند 
عدمهما. ولو عبّرنا بلفظٍ آخر غير الاستنباطه لكان الأمر أوضحء فنقول: إِنَّ 
المسألة الأصوليّة هي التي يقع البحث فيها عن أمرٍ تقع نتيجده في طريق 
تحصيل الحجّة على الحكم الشرعيٌ» فنبدّل لفظ الاستنباط بلفظ تحصيل 
الحجّة؛ لأنَّ الحجّة قد تكون علماً وجدانيّا وقد تكون علياً تعبّدياً» وقد لا 
تكون كذلك. وَأمًا المسائل الفقهيّة فلا يُستنتج منها شي وإِنّما تنطبق على 
مواردهاء وتكون النتيجة حكياً شخصيا لا كلياً. 

النقض بالأصول العملية 

نعمء قد يُقال”": إِنّهِ بناءٌ على ذلك لابدٌ من خروج مباحث الأصول 
العمليّة من علم الأصول؛ لأنَّها بين ما يقع البحث فيه عن الحكم الشرعيّ 
ابتداءً» وبين ما لا تقع في طريق استنباط حكم شرعيّ أصلاً. 

وبيان ذلك أنَّ الأصول العمليّة: إما عقليّةٌ وإما شرعيّةٌ: أما الأصول 


)١(‏ أأنظر: ضياء الدين العراقي» بدائع الأفكار: 1 الجهة السابعة في تعريف علم 
الأصولء والمحقق الأصفهانيء نباية الدراية :١‏ 17 تعريف علم الأصول. 
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العقلية فلا تنتهي إلى حكم شرعيّ؛ فإنالعقل يحكم بقاعدة قبح العقاب بلا 
ببان» ولاينتيط متها حكم شر عيّ. . فكيف تكون داخلةً في علم الأصولء 
مع آنا فنا إن اللتنافل الأُصَرليّه لآبد آد كوه ميدأ تميديعا لكو درعة: 
وليس لدينا حكمٌ شرعيٌ في المقام؟! 

وأمًا الأصول الشرغيّة: كالإباحة والبراءة نحوة وكل ها كن فينه خلال 
وحرامٌ فهو لك حلالٌ حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه)”". فإئَّا وإن كانت متكفّلةً 
لبيان حكم شرعيّ إِلّا أن الحكم الشرعيّ هو الذي يُبحث عنه في هذه 
المسائل» وليس وراءه حكمٌ شرعيّ آخرء فيُحث في أصل البراءة عمن حلَيّة 
الأمر المشكوك فيه وعدمهاء فإذا أثبتنا حليّته» عرفنا حلّيّة كلّ أمر مشكوك 
الحليّة. فالمبحوث عنه هو الحلّيّة ابتداءً. وكذلك مسألة الانسداد على تقدير 
الحكومة؛ فإنَّها لا تنتهي إلى حكم شرعيّ أبداً بل العقل يحكم بالتبعيض 
بالاحتياط وطخ الاعياط لكيه وأين هذا من المسائل الأأصوليّة؟! 

وملخّص الكلام: أنَّ الأصول العمليّة: إمَا بنفسها حكمٌ شرعيٌ» 
وليس وراءها حكمٌ شرعي تقع هي في طريق استنباطه؛ وما حكمٌ عقا ولا 
تنتهي إلى حكم شرعيٌ أبدأ» فكيف تدخل هذه المسائل في المسائل الأصوليّة 
وتتمايز عن المسائل الفقهيّة؟! 

جواب صاحب الكفاية والإشكال عليه 
لجأ صاحب «الكفاية) إلى أن يضيف إلى تعريف علم الأصول جملةً 


)١(‏ الكليني, الكاني: 7: 9لالاء كتاب الأطعمة؛ باب الجبن» الحديث 7» والجر العامل» 
وسائل الشيعة 70: 8١١»ء‏ كتاب الأطعمة والأشربة» الباب 51١‏ الحديث .١‏ 
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أخرىء فقال: أو التي يُنتهى إليها في مقام العمل ”". فكأنّه سلّم أئّا قواعد لا 
يُستنبط منها أحكامٌ شرعيّةٌ بل الأحكام الشرعيّة داخلةٌ في القسم الأوّل من 
التعريف؛ وذلك أنه عرّف علم الأصول بِأنَّه: صناعةٌ يُعرف بها القواعد النني 
يمكن أن تة اح ل نتزييق انحط لاسكا أو لني بتهي إلبونا في مادام 
العمل'". فأدخل هذه المسائل في علم الأص* ل؛ باعتسار أنّا وإن لم تقع في 
طريق الاستنباط» إلا أنّها مما ينتهي الفقيه إليها في مقام العمل. فإنَّهِ لا يبحث 
فيها ابتداءً لا عن الحكم الواقعي ولا التعبدي» ولكن البحث في الأصول 
العملية إنَّ) هو من أجل حاجة الفقيه إذا أعوزته الحجّة في استنباط الحكم 
الشرعيّ الوجداني والتعبّديّ» فيرجع إليها حينئل. 1 

ومهذه الجملة أدخل صاحب «الكفاية» هذه المباحث في الأصول. 
وامتازت عن المسائل الفقهيّة» فإنَّ المسائل الفقهيّة ليست مما يُنتهى إليها بعد 
العجزء و إنَّ) يُبحث فيها عن الحكم الشرعيّ ابتداً. 

ولكنّ هذا ما لاايمكن المساعدة عليه؛ لأنْ لازمه أن يتعدّد علم 
الأصول؛ فإنَ متياز علم عن علم آخر إن كان بالغرض - كما هو المفروض في 
كلام صاحب «الكفاية)'”"» ومنها مسائل علم الأصول التي سبق أن قلنا أنَّا 
تمتاز بالغرض- فلابدٌ أن يكون هذا العلم علمين؛ لأنَّ الغرض متعدّدٌ لا 
محالة؛ فإِنّ غرض جملةٍ من المسائل إنَّا هو من جهة وقوعها في طريق 
الاستنباط ومعرفة الأحكام الشرعيّة ولو تعبّداً. والغرض من القسم الآخر 
() الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 4 المقدّمة» الأمر الأوّل. 
(0') المصدر السابق. ١‏ 
© أنظر: المصدر المتقدّم: 8 
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من المسائل ليس من جهة الاستنباط بل من جهة الحاجة إليها؛ وهي حاجة 
الفقيه فيه| إذا لم يصل إلى الواقع ولو تعبّداً. فالغرض الذي يترتّب على هذا 
القسم من المسائل غير الغرض الذي يترتّب على القسم الأوّل منهاء فهنا 
غرضان» فيلزم أن يكون علم الأصول علمين» وهو خلاف المفروض. 
المختار من الجواب 

والصحيح في الجواب أن يُقال: إِنَّ هذه المسائل داخلةٌ في مسائل علم 
الأصولء لا من جهة أنَّ هناك غرضاً آخر ليلزم تعدّد علم الأصول بتعدّد 
الغرض؛ بل من جهة أنَّ الاستنباط - الذي هو غاية علم الأصول- أعمّ من 
أن يكون الفقيه جازماً بالواقع وجداناً أو عالاً به تعبّدا ومن أن تكون وظيفته 
وحاله من جهة الواقع معيّناً ومبيّناً: إمّا تنجيزاً أو تعذيراً. فكل هذه المسائل 
تنتهي إلى الأحكام الشرعيّة وتقع في طريق استنباطهاء إما بالوصول إلى 
الأحكام الشرعيّة وجداناً أو تعبّداًء وإمّا من جهة الأمن من ناحية الحكم 
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الواقعي في مقام العمل. أي: إِنّنا ببركة هذه المسائل الأصوليّة إِمَا أن نجزم 
بتنجيز الواقع فحكم العفل بوجوب الامتثال الاحتللك أو لا نجزم بذلك 
فيحكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك. 

فالاستنباط كلمةٌ جامعةٌ تعمٌ العالم بالواقع وجداتاء والعالم بالواقع 
تعبّداء والعالم بوظيفته بلحاظ الواقع من جهة التعذير أو التنجيز. 

وليست المسائل الفقهيّة كذلك؛ فإِئّا يُبحث فيها عن نفس الحكم 
الشرعيٌ» لاعن أمر آخر يكون ناظراً إلى الحكم الشرعيّ» فيبحث في المسائل 
الفقهية عن وجوب الصلاة وحرمة الغناء» وعن سائر الأحكام التكليفيّة 
والوطعيّة» وف المبائل الأصولئة تق عن ديء ينظ إلى لمكم التشرعي 
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ويقع في طريق استنباطه. 

فهناك أقسامٌ من القواعد التي توصل إلى الحكم الشرعيّ: 

« فقسمٌ منها تكون نتيجته الوصول إلى الحكم الواقعيٌ بدرجة القطع 
واليقين» وقد قلنا: إنَّ هذه المباحث تتممّل بالملازمات العقليّة؛ فإنّا نعلم 
بوجوب مقدمة الشيء إذا علمنا بوجوب ما يتوقف على وجوب ما يتوققف 
على هذه المقدّمة. ١‏ 

« وقسمٌ منها لا ينتج الحكم الواقعي القطعيء إِلّا أنَّ البحث فيها 
يوصلنا إلى ذلك الحكم المفروض وجوده في الواقع تعبّداًء كما في مباحث 
الألفاظ أو البحث عن الحجّيّة ونتيجة البحث في هذه المسائل هو العلم 
التعبّديّ بالحكم الشرعيّ وأنَّ الحكمَ الواقعيّ هو كذا. 

« وقسمٌ منها لا تكون نتيجته الوصول إلى الحكم الشرعيّ لا وجداناً 
ولا تعبّداء بل تكون نتيجة البحث في هذه المسائل هو إثبات التعذير أو 
التنجيز» فنحرز أن التكليف الواقعي على تقدير ثبوته منجز أو غير منجز. 
وأين هذا من المسائل الفقهيّة التي تبحث عن الحكم الشرعيٌ؟! 

[ذن يظهنة آذ مسائل الأمول العداجة داعلة ف السائل الأصولية كن 
دون الحاجة إلى إضافة أي جملةٍ إلى التعريف» كى) فعل صاحب «الكفاية». 

دخول بعض القواعد الفقهيّة في علم الأصول 

نعمء هناك قاعدةٌ من القواعد الفقهيّة داخلةٌ في علم الأصول؛ لاتحاد 
الملاك» وهي قاعدة الطهارة؛ حيث إنَّا تنظر إلى حكم ثابتٍ في الواقع» وتثبت 
ذلك الك الواقي منج أو خور تسن ي'مقام العمل 


شبكة ومنتديات جامع الائمة 


1 لسسع اطي لووول م ...2 :ردن اققويزانت في علم أصول الفقه - الحرّء الأول 


وقلم قاط ري دار و الطيوات الرلترعة 1 نواعتي 
المسائل الفقهية» » لأئّا قاعدةٌ تنطبق على مواردهاء وأخرى تجري في الشبهات 
ا حكميّة؛ نا إذا شككنا في نجاسة أو طهارة عرق الجنسب مسن حرام أو 
شككنا في نجاسة أو طهارة الحديد» ول يدل دليلٌ على نجاسته أو طهارته؛ 
نحكم بطهارته» بمقتضى هذه القاعدة. 

فقاعدة الطهارة قاعدةٌ تقع في طريق استنباط الحكم الشرعيّ» إذ نبت 
بها أنَّ عرق الجنب من حرام طاهرٌء وأنَ الحديد طاهرٌ. فنحن هنا نحكم 
بحكم كل وهو عبارةٌ عن حكم شرعي مستنبط من قاعدة الطهارة» كما في 
الحكم بجواز شرب التتن المستنبط من قاعدة الحل أو البراءة. وعليه فلا فرق 
بين قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكميّة وبين قاعدة الل والبراءة؛ 
فهذه القاعدة داخلةٌ في المسائل الأصوليّة: إلا أنَّ العادة لم تجر في بحثها في هذا 
الموضع وإن كانت داخلةً فيه ملاكاً. وذلك لأمرين: 

« الأوّل: اللاقافدة [ بيع يها خلاظ من إعو يصاع نيها إل ييا 
م ا ا كر 
الأصولية إن يَُكلّم فيها عن أمر يكون محلاً للكلام: بحيث يقع فيها أكثر من 
رأي» وينتج البحث فيها إثبات أحد الرأيين. وأمَا قاعدة الطهارة فهي قاعدة 
مسلمة. فلا حاجة إلى بحثها. 

© الثاني: أنََّا لا تقع في طريق استنباط الأحكام الفقهيّة كلّهاء بل هي 
تختصٌ ببابٍ واحدٍ هو باب الطهارة» وما ييشك في طهارته ونجاسته ولم يدل 
دليلٌ على طهارته ونجاسته» وهي أمور محصورةٌ فناسب بحثها في باب 
الطهارة في الفقه. 


وأمًا أصالة الحلّ أو الاستصحاب أو الاحتياط» فهذه الأأصول العملية 
لا تختصٌ ببابٍ بعينه» بل هي تجري في جميع أبواب الفقه؛ فإِنَ أيّ حكم 
شككنا في ثبوته ولم يثبت عندنا إلزامٌ من جهة الشارع» جرت البراءة أو قاعدة 
الحل فيه. وكذلك الكلام في الاسمتتصحاب؛ بناءً على جريانه في الشبهات 
الحكميّة. فكل حكم متيقن يُشْكٌ في بقائه وعدمه فإنَّهِ كم ببقائه» بلا فرق 
بين أبواب الفقه. 

وعليه فالأصول العمليّة أدرجت في علم الأصول لأتها غير مختصّةٍ 
بباب. وأما قاعدة الطهارة فإََّا وإن كانت مشتركةًٌ معها في الملاكء إلا أنّا 
مختصّةٌ في باب واحدٍ» فناسب بحثها في الفقه دون علم الأصول. 

لقا الناحية الغانية: في ما يمتاز به علم الأصول عن غيره من العلوم الدخيلة 

في الاستنباط 

إن علم الرجال وعلوم الأدب أيضاً دخيلة في استنباط الحكم الشرعيٌ؛ 
باعتبار أنَّ أكثر المباحث الفقهيّة نحتاج فيها - كما سبق أن ذكرنا- إلى 
تشخيص الرواة؛ لأنَّ الدليل على الحكم هو خبر الواحد غالباًء فلابدٌ من 
معرفة أنَّ رواة الخبر عدولاً أم غير عدول. ومن الواضح أنَّ تتشخيص ذلك 
يرجع فيه إلى علم الرجال. 

وكذلك نحتاج العلوم الأدبيّة» كاللغة وغيرهاء باعتبار أن أكثر 
الأحكام إنَّا اسثفيدت من الكتاب والسنّة» فنحتاج فيه إلى معرفة اللغة 
العربيّة ومعرفة الحيئات وأحكام أواخر الكلمات. فنحن إذن بحاجة إلى علم 
الرجال وعلوم اللغة والأدب في الاستنباط» ولكن مع ذلك لا يكون شيءٌ 
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منها داخلاً في المسائل الأصوليّة. 

ومن هنا دعت الحاجة إلى بيان الفارق بينها وبين المسائل الأصوليّة» مع 
اشتراك الجميع في دخالتها في الاستنباط» وأن المجتهد لابدّ له منهاء وإلالم 
يتمكن من تحصيل حجّةٍ على أيّ حكم شرعيّ. 

والمائز هو: أنَّ هذه العلوم وإن كانت دخيلةً في تحصيل الحجّة على 
الحكم الشرعيّ إِلّا أنّ تحصيل الحجّة لا يترئّب على هذه العلوم فقط؛ وإن 
عرفها الشخص بتهام خصوصيّاتباء فإ مع ذلك لا يستطيع استنباط الحكم 
الشرعيّء ولا يمكنه الاستغناء ء عن معرفة علم الأصول فلو علم أن الفاعل 
مرفوعٌ أو أن المفعول منصوبٌُء أو أنَّ الراوي الفلاني ثقةٌّ فمع ذلك لا 
يتوصّل إلى معرفة الحكم الشرعيّ إذا لم يثبت أن خبر الواحد الثقة حجّة. 

فتبّن: أنَّ هذه العلوم وإن كانت مما يترئّبٍ عليها تحصيل الحجّةء إلا أئها 
لاتكفي وحدها في استنباط الحكم الشرعيّ. 

وأمًا المسائل الأصوليّة فهي المقدّمة الأخيرة الني يتوفّف عليها 
الاستنباط» ولا يتوسّط بينها وبين القدرة على الاستنباط شي آخر؛ فإنَّه إذا 
بحث عن هذه المسائل وحقّقهاء سوف يتمكّن من استنباط الحكم الشرعيّ 
المناسب هذه المسألة أو تلك. فلو فرضنا أنه علم أنَّ خبر الثقة حجّةٌ وهذه 
كبرى أثبتها في علم الأصول» وهذه الكبرى إذا انضمّت إليها صغراهاء وهي 
علمه أنَّ الرواة لهذه الرواية ثقاتٌ» فلا يكون شيءٌ آخر واسطةً بين نتيجة هذه 
المسألة وبين الاستنباط. 

فالمسائل الأصوليّة تقتاز عن بقيّة العلوم في أنَّ كل مسألةٍ منها بعد 
البحث فيها وتحقيقها تكون وحدها وبنفسها وبدون صميمة أخرى كافيَة في 





المقدّمة: في بيان أأمور ابا ا ا 
الاستنباط في الجملة. إلا أنَّ المسائل الأأصوليّة تختلف فيا بينها: فمنها ما 
تكون الكبرى فيها محرزةً من الخارج» وهي من المشهورات التي لم يقع حولما 
كلاج ونا يقع الكلام في صغراهاء فلو أثبتدا صغرى تلك الكبرى المشهورة 
لترتّب عليها الاستنباط» ويثبت التكم؛ وذلك كالبحث عن الظهورات من قبيل: 
البحث عن ظهور الأمر في الوجوبء والنهي في الحرمة: وحجَيّة العام الذي طرأً 
عليه الخصص في الباقي. فإنَّ حجيّة الظهور مما م يقع كلام حولها من أحد ولم 
يستشكل فيها أحدٌ بعد العلم بأنَّ العبرة في التفاهم الع رفي إِنَّئا هو بالظهورات؛ 
وهي ثابتةٌ بالارتكاز العقلائي» وم يقع البحث إِلّا في بعض خصوصيّاتها. 
فالكبرى مسآمة إلا أن البحث يقع في أنَّ الأمر هل هو ظاهرٌ في 
الوجوب أو لاء فالبحث هنا صغروي بالنسبة إلى الكبرى المسلّمة» وإن كان 
كبروياً في نفسه؛ لأنَّ البحث فيه لم يقع عن أمرٍ معيّنِ وشخصيّ» بل عن الأمر 
با هو أمرٌ في أيّ مكانٍ وأيّ زمانٍ ورد. وعليه فالبحث عن صغرى لكبرى 
مسلّمةٍ لا خلاف فيها. فإذا ثبت ظهور الأمر في الوجوب بعد الفراغ عن 
الحجّيّة المسلّمة» ترئّب عليه الاستنباط مع قطع النظر عن أيّ مسألةٍ أخرى. 
فلو فرضنا أنّا رأينا ظهوراً في روايةٌ متواترةٌ أو محفوفةٌ بالقرائن» أو سمعناها 
مشافهة من الإمام المعصوم لش وكانت مشتملةٌ على الأمر بشيءٍ معي فإنَّه 
بعد أن ثبت أنَّ الأمر ظاهرٌ في الوجوبء يثبت أنَّ هذا الشيء واجبٌ» بعد 
ضمٌ هذه الصغرى إلى كبراها. فهذه المسألة تقع في طريق الاستنباط من دون 
أن تتوقف عل أيّ مسألةٍ أخرى؛ وهي وافيةٌ بالاستنباط بالنسبة إلى الأحكام 
المناسبة لهاء ولا يتوقّف الاستنباط فيها على أيّ مسألةٍ أخرى» أو البحث عن 


أيّ شيءِ آخر. بل بمجرّد معرفة أنَّ الأمر ظاهرٌ في الوجوبء هذا يكفي في 
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الاستنباط. غاية الأمر أنه في الجملة لا دائ). 

وكذلك إذا ثبت أنَّ خبر الواحد الثقة حجّة» ورأينا أنَّ الرواية يرويها 
رجالٌ ثقاتٌ» فإنّنا نينت حجَيّة هذه الرواية في غلم الأصول بعد ضَمٌ الكبرى 
إلى صغراها. فلو فرضنا أنَّ دلالة الرواية كانت قطعيّة» ولكنّ السند ظنّيء 
فإذا أثبتنا حجّيّة السند؛ لأنَّ الرواة فيه ثقاتٌ فسوف تثبت حبِّيّة هذا الخبر 
بواسطة ما توضّلنا إليه في علم الأصول من حجّيّة خبر الواحد. 

نعم قد يكون حكمٌ شرعيّ متوقفٌ على مسألتين» كما إذا كانت الرواية 
ظَيّة الدلالة والسند معاء فإنَّ استنباط الحكم من هذه الرواية يتومّف على 
مقدّمتين: إحداهما أنَّ الأمر ظاهرٌ في الوجوبء وثانيها أنَّ خبر الواحد حجّةٌ 
إل أنَّ هذا أمر اثّفاقيّ لا دائميّ 0 

وعليه فمن ميات السألة الأصولية وخواضّها نكل مسال أصوفية 
إذا انضمّت اليها صغراهاء ترتّب عليها القدرة على استنباط الحكم المناسب 
هاء وهي وافيةٌ به وحدها فقط ومن دون أيّ ضميمة أخرى. 

وكذلك الحال في المباحث العقليّة أي: مباحث الاستلزامات؛ فإنَّه إذا 
أثبتنا وجوب الشيء وأثبتنا الملازمة بين وجوبه ووجوب مقدّمته» فإنَّ نفس 
هذه المسألة وافيةٌ في الاستنباط. فإذا أحرزنا وجوب شيء. أي: أحرزنا 
الصغرىء عرفنا أنَّ مقدّمته واجبةٌ قطعاًء ولا نحتاج إلى مسألةٍ أخرى. 
فالمسائل الأصوليّة بأقسامها التي ذكرناها - وهي مباحث الاستلزامات 
والظهورات والحجج والأصول العمليّة- وافيةٌ بتحصيل الحكم الشرعيّ من 
دون الحاجة إلى مسألةٍ أخرى غيرها. 

وأمًا بقيّة العلوم فنا لا تكون كذلك بالضرورة؛ فإنَّ مجرّد معرفة أنَّ 
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فلاناً ضعيففٌ أو ثقةٌ أو أنَّ الفاعل مرفوعٌ» أو أنَّ الماء موضوعٌ لشيءٍ مافي 
اللغة» لا يكفي في استنباط الحكم الشرعيّ» فمسائل العلوم الأخرى ليست 
على نحو يترنّب عليها الاستنباط دون أن يتوسّط بين نتيجتها والقدرة على 
استنباط الحكم شيء آخر. وأمًا المسألة الأصوليّة فلا تتوقف على شيءٍ آخر» 
بل كل مسألةٍ يترتّب عليها الاستنباط بعد ضمّ الكبرى إلى صغراهاء وهذا هو 
المائز بين علم الأصول وبقيّة العلوم الدخيلة في الاستنباط. 

وني البحث عن كلّ مسألةِ من مسائل علم الأصول سوف نبيّن هذه 
الثمرة» ونرى أن كل واحدةٍ تكفي في الاستنباط. إِلّا مباحث المشتقٌ 
والصحيح والأعمّ ونحوها؛ فإنَّه سيظهر أئَّما ليست من المسائل الأصوليّة بل 
هي مسائل لغويّةٌ أو شبيهةٌ بهاء ونا نتكلّم عنها في المقام لمناسبق» وإلّا فهي 
خارجةٌ عن المباحث الأصوليّة. 
الجهنّ الثامنت: تعريف علم الأصول 

تحصّل عنَا ذكرناه من بيان الغرض من علم الأصول وبيانٍ تمايزه عن 
علم الفقه وعن سائر العلوم التي يُحتاج إليها في الاستنباط: أنَّ تعريف علم 
الأسرك باكر فى وائعن ميو انه (الفرافيد الممهّدة لاستنباط الأحكام 
الشرعيّة)”" هو التعريف الصحيح؛ من دون حاجةٍ إلى ما أضافه صاحب 
«الكفايةدْك قائلاً: أو التي يُنتهى إليها في مقام العمل”". غاية الأمر: أنَّ المراد 


)١(‏ أنظر: الحائري الأصفهانيء الفصول الغرويّة: 4. المقدّمة» والمحقق الأصفهاني» نباية 
الدراية :١‏ 219 تعريف علم الأصول. 
(؟) الآخوند الخراساني» كفاية الأأصول: 4. المقدّمة» الأمر الأوّل. 
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من الاستنباط هو المعنى الجامع على ما بِينَاه سابقاء ولو بدَّلنا لفظ (الاستنباط) 
ب(تحصيل الحجّة على الحكم الشرعيّ) كان أولى. فحينئذٍ تشترك جميع المسائل 
الأصوليّة في ئها تقع في طريق تحصيل المحجّة: غاية الأمر أنَّ الحجّة قد تكون 
موجبةٌ للعلم الوجداني بالواقع» وقد تكون موجبةً للعلم التعبّديّ بالواقع» 
وقد تكون حجّةَ على الواقع تنجيزاً أو تعذيراً. 
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جرى ديدن الباحثين على أن يتكلّموا في جملةٍ من المبادئ قبل الدخول 
في المسائل الأأصوليّة: ونحن نقتفي أثرهم في ذلك. ومن هذه المبادئ التي 
تكلّموا فيها الوضع. والكلام فيه يقع في جهاتٍ: 
الجهت الأولى: في الحاجد إلى الوضع وعدمه 

والبحث في هذه الجهة إَِّا هو باعتبار ما نُسب إلى بعضهم”" - وإن لم تنبت 
هذه النسبة- من أنَّ دلالة الألفاظ على معانيها ذاتيةٌ فلا حاجة إلى البحث حوها. 

إذا فرضنا أَنَّ القائل أراد أنَّ لمناسبة الذاتية توجب الانتقال من اللفظ 


)١(‏ نسبه العلامة الحلي إلى عباد بن سليهان» قال العلّامة الحلي في #جذيب الوصول إلى علم 
الأصول: :1١‏ (ذهب عباد بن سليان إلى أنَّ اللفظ يدلّ على المعنى بذاته لإستحالة 
ترجيح بعض الألفاظ بمعناه من غير مرجح). 
ونسبها قبله فخر الدين الرازي في كتابه المحصول في علم أصول الفقه :١‏ 181. 
قال ابن حجر العسقلاني في ترجمة عباد بن سليمان الصيمري: من كبار المعتزلة وبينه 
وبين عبد الله بن سعيد بن كلاب مناظرة وكان في أيام المأمون. وهو الذي زعم أن بين 
اللفظ والمعنى طبيعة مناسبة فردوا عليه ذلك وكان أخذ عن هشام بن عَمْرو وكان أبو علي 
الجبائي يصفه بالحذق قاله النديم في الفهرست. وقال ابن حزم في "الملل والنحل" كان 
يقول: إن الله لم يخلق الكفرء ولا الإيمان. أنظر: لسان الميزان 5: 84" الترجمة 401/5 . 
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إلى المعنى بالنسبة إلى كل لافظٍ وكل سامعء فهذه الدعوى واضحة البطلان؟ 
مرو الثاالا لتتعل عن ساع الألقاط الأ جني إل محايهاء »بل إِنَّ كل أهل 
لغةٍ إنَّا ينتقلون من ألفاظ لغتهم الخاصّة بهم إلى المعاني الموضوعة لهاء ولا 
ينتقلون إلى معاني الألفاظ في لغة أخرى, وهذا ظاهرٌ بالوجدان وعليه فإن 
كان المراد بالمناسبة الذاتيّة هذا المعنى» فهو بديبيّ البطلان. 

وإذا كان المراد من المناسبة الذاتيّة: أنَّ بين كلّ لفظٍ ومعنيّ مناسبةٌ 
واقعيّةٌ تدعو إلى وضع اللفظ إزاء المعنى» بمعنى أنَّ الانتقال من اللفظ إلى 
المعنى وإن كان لا يتحقق بغير وضع إلا أن الوضع مستند إلى تلك المناسبة» 
فالمناسبة مقتضية للانتقال» وإن كان الاتتقال لا يتم ل بالوضع. بل بالعلم 
بالوضع لا نفس الوضع؛ إذ من الواضح 0 
يوجب الانتقال لغير العام بالوضع. فكأنًالمناسية الذاتيّة مقنضيةٌ للانتقال» 
والوضع إن يكون متمراً للمقتضي. د نّم بعد ذلك لابدّ من العلم بالوضع» 
فيكون العلم بالوضع هو الجزء الأخير من العلّة التامة» لينتقل الإنسان من 
اللفظ إلى المعنى. فالمناسبة الذاتيّة تقتضى الانتقال وإن كانت الحاجة مقتضية 
للوضع وللشلع به إة لا يمكن الانتقال يذوغيا. 

وهذا المعنى وإن كان معقولاً في نفسه؛ إذ يمكن أن تكون هناك مناسبةٌ 
بين اللفظ والمعنى تكون مقتضيةً للانتتقال؛ وإن كان الانتقال يتوقف على 
الوضع والعلم به إلَّا أنه لادليل على ثبوت مثل هذه المناسبة» ولا فائدة في 
وجودها أيضاً؛ إذ لو كان الوضع متحقّقأ» وكان الفرد عالماً به فإِنّه سوف 
ينتقل من اللفظ إلى المعنى سواء كانت المناسبة الذاتيّة موجودة أم لا. 

وإذالم يكن الوضع أو العلم بالوضع متحقّقاًء فلا انتقال» حتى مع 


00 
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فرض وجود المناسبة المذكورة» فا هي الفائدة المترتّبة على وجود المناسبة 
الذاتيّة؟ ولكن مع ذلك لم يقم البرهان على عدم وجودهاء بل لعلّها موجودةٌ 
إلا أنه لا طريق لإثباتها. 
إشكالٌ ودفعٌ 

وربا يتوهم'" أنه لولا المناسبة الذاتيّة» للزم تخصيص كل لفظ بمعنى» 
و تخصيص لفظٍ آخر ب بمعنى آخرء وهكذاء ما يلزم منه الترجيح بلا مرججحء 
وهو أمرٌ غير معقوليء فلابدٌ من الالتزام بالمناسبة الذاتيّة؛ لئلا يلزم المستحيل» 
وإذا كان كذلك فلابدٌ من وجود المناسبة الذاتيّة وإن توقّف الانتقال على 
الوضع وهل العلميه. 

إِلَّا أن هذا لا يرجع إلى محصّلٍ؛ وذلك لأمرين: 

الا الأرل: أن المسصيل إلا ع الاجم بلا مرجم ة أي وتجود شي م اونغ 
بلاعلة» فإِنَ الممكن لا يوجد بنفسه وبدون علَّةٍ؛ لأنَّ الوجود والعدم سوام 
بالنسبة إليه» وكل حادث مسبوقٌ بالعدم» فلا يمكن أن ينتقل إلى الوجود بدون 
علَةٍِ. وهذا هو المراد بقوله تعالى: ظأمْ خُلِفُوا مِنْ غَبْرٍ كَيْ وأ هُمْ الْحَالون)!"؛ 
وهذا أمر بديبي» فإنَّ الممكن المعدوم لا يمكن أن يوجد نفسه. ولا يمكن أن 
يوجّد بلا علَةٍ ولا فاعلٍء فلابدٌ من الالتزام بوجود صانع موجد لهذا العالم 


(0 أنظر: العلامة ا حلي نهاية الوصول إلى علم الأصول ١ :١‏ قال: (احتج بأنّه لولا 
المناسبة الطبيعية بين اللفظ ومعناه لكان اختصاصه بذلك المعنى ترجيحاً من غير 
مرجح)» والخائري الأصفهاني» الفصول الغرويّة: 217 المقدّمة» القول في الوضعء 
فصل هل دلالة الألفاظ على معانيها ذاتيةٌ أو وضعيَّةٌ؟ 

(؟) سورة الطورء الآية: 70. 
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الإمكان. بل هذا منا يحكم به العقل؛ فإنّه لابن لكل مكن من علَةٍ. 

وأمّا الفعل الاختياري فليس من المستحيل أن يوجد بلا مرجّحء بل إن 
كان فهو أمرٌ قبيحٌ لو سُلّم قبحه وعليه فالترجيح بلا مرجّح في الأفعال 
اسار يووولى سس نزي التق لوسك قن 
فرضنا أنَّ الإنسان رجح شيثاً على هائله تماماً أو رجح المرجوح على الراجح 
فغاية ما يُقال عنه إن عمل عملاً سفهياًء ى) إذا كان عطشاناً وكان بين يديه 
ماءان» ماءٌ باردٌ وماءٌ دافيئٌ» فاختار أن يشرب الماء الدافى؛ فإنَّ فعله يعد فعلاً 
سفهيّاً عند العقلاء وليس هذا من المستحيل في شيء» فالمستحيل إِنَا هو وجود 
الممكن بلا صانع. وأمًا إذا فرضنا أنَّ الفاعل رجح أحد المتهائلين بإرادته» 
فليس فعله بمستحيل» بل هو قبيحٌ على تقدير تسليم القبح. 

ومحل كلامنا من هذا القبيل؛ فَإِنّنا إذا فرضنا عدم وجود امناسبة الذائيّة بين 
الألفاظ ومعانيهاء كان تخصيص اللفظ بمعنىّ معيّنِ ترجيحاً بلا مر ججح وكان فعلاً 
صادراً من المكلّف من غير ترجيح. غاية الأمر أن قد يكون قبيحاً لا مستحيلاً. 

ا الثاني: أن لا يكون قبيحاًء وذلك: 

« أوَلاً: لأنّ الواضعين لا علم لهم بالمناسبات الذاتيّة» بل إنَّما يضعون 
الألفاظ لمعانيها لمناسبة هم يرونهاء ى) هو المشاهد من تسمية الآباء لأبنائهم» 
من دون أن تكون هناك مناسبةٌ ذاتيةٌ ى) إذا وضع الوالد لولده اسم جدّه؛ 
إبقاءَ لذكره. من دون أن يلتفت إلى المناسبة الذاتيّة. بل قد تكون بين اللفظ 
والمسمّى غاية المنافرة» كما إذا سمّى القبيح جميلاً أو الفاسق صالحاًء فيكون 
الواقع على خلاف المناسبة. وعلى تقدير أن تكون هناك مناسبةٌ ذاتيّةٌ فإئا لا 
تكون داعيةً إلى الوضع. وإِنَّا يكون الداعي إلى الوضع أمراً انّفاقياً أجنبياً عن 
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المناسبة الذاتيّة. وهذا يُخرج العمل عن القبح؛ فإنَّه لا يّقال عن شخص: إنَّه 
ارتكب عملا قبيحاً إذا كان قد سمّى ولده بغير مناسبة» غاية الأمر أنَّه لابدّ 
من وجود مرججح من جهة الواضع لتصحيح الوضع. 

© .وثانياً: أن الفتيح عو آن يكوة أل الفغل بلا فرجيعه أي: أن 
يرتكب الإنسان الفعل من دون مناسبة للفعل» ومن دون أيّ داع عقلائيَ له 
يقال له:لماذا أتيت بهذا الفعل؟ فإذا لم يكن للفعل مجه كان القيام بالفعل 
قبيحاً عند العقلاء؛ لأنّه صادرٌ بدون داع عقلائيّ. وأمّا إذا كان المرججّح قائ] 
بطودة الأمركد دوه خاط الران كر عونت النصالةه فإن جنال رخس 
دعاه إلى إيجاد الصلاة» ولكنه يستطيع أن يصلٍ في الجهة اليمنى من الغرفة أو 
في الجهة اليسرى أو في وسطهاء ونفرض أنَّ كل هذه الأفراد العرضيّة أو 
الطوليّة على حدٌ سواءٍ من دون وجود مميّزِ لأحدها على الآخر فإذا أوجد 
الإنسان أحدها لا يُقال: إن ارتكب قبيحاً وأوجد شيئاً من دون ترجيح؛ فإِنَّ 
المرجح موجودٌ في نفس الطبيعة ولكن الأفراد متساويةً بعضها إلى بععض. 
نعم, لابدّ له أن يختار فرداً منهاء ى) إذا كان عطشاناً وكان أمامه ماءان ليس في 
أحدهما ميزةٌ على الآخرء أفيموت عطشاً ولا يشرب أحدهما؛ بدعوى أنَّ ذلك 
ترجيحٌ بلا مرججحء والحال أنَّ الترجيح بلا مرجح إِنَّا يكون قبيحاً فيا إذالم 
يكن ترجيحٌ في الفعل أصلاً. وأمّا إذا كان في الفعل بطبيعته ترجيحٌ والأفراد 
متساوية» فإنَّ هذا ليس قبيحاًء ول يتّفق في الخارج قطعاًء بل إذا تعّقت 
المصلحة في الطبيعة؛ فلابدٌ من إيجاد فردٍ منها أيَاً كان(" . 


)١(‏ ومقامنا من هذا القبيل؛ فإنَ الحاجة قد دعت إلى وضع الألفاظ بإزاء معانيهاء من 
جهة أنَّ التفيهم والتفهم يتوقّفان على الوضعء ولولا الوضع ل يكن فرقاً بين البشر 


أشبكة ومنتديات جام الائمة | 





م لان اموا رن اردق وو لم1 ا قزرت في غلم أضول الفقهك ايز الول 
الجهت الثانيت: في تعيين الواضع 

من هو الواضعء» هل هو الله تعالى أم البشر؟ ذكر شيخنا النائيني88: 
أنَّ الواضع هو الله سبحانه» كما أفاد: أنَّ الوضع أمرٌ متوسّطٌ بين التكوين 
والتشريع وهذا بإمهام من الله سبحانه. فهو الذي ألم البشر أن يتكلّموا بلفظٍ 
خاف عبد لاس اط 8 ابت لعو بان الرهن اند نهنا جد 
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وأن الواضع قام بأمر مهم خدم البشريّة لا محالة» وهذا ليس من الأمور التي 
يدعو الغرض إلى إخفائهاء كخلافة أمير المؤمنينءك» فهي وإن كانت 
واضحة إلا أنه كانت للمنافقين دواع لإخفائها وإنكارها. ولكن الوضع 
ليس كذلك» فلو كان الواضع شخصاً معينآ أو جاعةٌ معيّنة لنقل في التاريخ؛ 
ولكان ذلك من الواضحات, في حين أنَّ مثل ذلك لم ينقل في أي تاريخ» مع 
أنَّه لو كان لبان» ولانتهى إلينا خبره. وعدم ذكر هذا الأمر في التاريخ يكشف 


وسائر الحيوانات» وهذا من امتيازات البشر» حيث إِنَّهِ يتمكّن من تفسير مقاصده 
بالألفاظ وبالبيان. 
وقد من الله سبحانه على العباد .هذه المنَّةَ العظيمة» (خلق الإنسان علمه البيان) 
والمصلحة تقتضي وضع الألفاظ بإزاء معانيها من أجل التفاهمء فلابّد من وضع لفظ 
بإزاء معنى خاص. 
وبالجملة لم يدل دليلٌ على وجود المناسبة الذاتية» وعلى تقدير تحققها لا تكون هي 
الداعية إلى الوضعء بل لابدٌّ من وجود داع ومرجح آخر للوضع. 
وأما وضع لفظ خاص بإزاء معنى خاص لا يحتاج إلى ترجيح أبدأ» نعم قديكون 
هناك ترجيحاً من باب الاتفاق» كمن يضع اسم أبيه لابنه» وغايته إبقاء ذكر والدهء 
وهذا مرجح خارجي. (المؤسسة). 

)١(‏ أنظر: النائيني» فوائد الأصول ٠ :١‏ المقدّمة» المبحث الأوّل في الوضع. 


المقدّمة: في بيان أمور ااال لوطاو لط سسا امم 1 
قطعيّاً عن أنَّ الوضع لا ينتسب إلى شخص خاصٌ أو جاع معي فلابدٌ أن 
يكون الوضع من الله عزّ وجل. 

(الزمع لسوت الأبون الكرياجة جد تي رب لم 
العطشان يجد الحاجة التكوينيّة إلى الماءء وهذا ما يسمّى بالعلم الوجدانٌ» 
وليس الوضع من هذا القبيل: بأن ينتقل الإنسان من اللفظ إلى المعنى 
بوجدانه» كا أن ليس من التشريع المحض ليحتاج إلى إرسال رسولٍ وتنزيل 
كتاب؛ لتبليغ وضع الألفاظ» بل ليس على الرسول الأكرم ته إلا أن يبيّن 
الشرائع المحضة فقط» بل أنَّ الوضع أمرٌّ متوسشَطٌ بين التكوين والتشريع؛ 
وذلك أنَّ الله ألهم الإنسان بأن يظهر مقاصده بلفظٍ خاصٌ على اخمتلاف 
اللغات: فالله تعالى قد ألهم كلّ جماعة معيّنةٍ أن تظهر مقاصدها بألفاظٍ معيّدةٍ 
وألهم الجماعة الأخرى بأن تظهر مقاصدها بألفاظ أخرى وهكذا. وهذا كلّه 
بإلهام من الله وهدايته. ولعلّ هذا هو المراد من قوله عر وجل: ظعَلَمَهُ 
البيَان)74" أي: إن الله ألهم الإنسان علا إاميّاً بأن يظهر مقاصده بألفاظٍ 
خاصّة. إذن يكون الواضع هو الله عزّ وجل. ويكون الوضع أمرٌّ متوسَطٌ بين 
التكوين والتشريع”". 

نقد كلام المحقّق النائيني 

وما ذكره شيخنا الأستاذ نما لا يمكن المساعدة عليه: أمّا من جهة نقل 

التاريخ» وأنَّ التاريخ لم يعيّن فيه الواضع شخصاً أو جماعةً معيّدةً في أيّ لغةٍ 


.5 سورة الرحمنء الآية:‎ )١( 
المقدّمة» المبحث الأوّل في الوضع.‎ ٠ :١ أنظر: النائيني» فوائد الأأصول‎ )6( 
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كان فالوجه فيه ظاهرٌ؛ لأنَّ الوضع إنَّا هو لأجل الإفادة والاستفادة» وهي 
تدور مدار الحاجة» فقد تؤدّى الحاجةٌ بألفاظ قليلةٍ لمعانٍ قليلق» وقد نحتاج إلى 
ألفاظٍ أكثر لمعانٍ أكثر. 

وني أوّل الأمر كانت الحاجة بين البشر قليلة فكان الوضع قليلاً» يعني 
كان يمكن للبشر أن يؤدّوا مراداتهم بألفاظٍ قليلة» وبعد ذلك ازدادت الحاجة 
شيئاً فشيئاً» فازداد الوضع أكثر فأكثر» وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى زماننا 
هذاء حيث تكثر الحاجة» فيتعدّد الوضع. وهذا هو المشاهد في الأطفال؛ فإِنْ 
الأطفال حاجتهم قليلةٌ» وهذا يتكلّمون بألفاظٍ قليلة لبيان مرادهم تم 
يكبرون وتزداد الحاجة عندهم. فيتكلّمون بألفاظٍ كثيرة. 

ولا ندّعي هنا أنَّ واضعاً معيّناً أو جماعةً معيّنةَ وضعت جميع الألفاظ 
لجميع المعاني؛ إن هذا - كما ذكرم كك - غير محتمل» ولا يمكن الالتزام 
بواضع معيّنٍ أو جماعة معيّة. 

ولكنٌ وافع الآمر أن الوضم كات تدرهيّا والوطع التدرحي لا يسفلزم 
النقل في التاريخ؛ لأنَّ الواضع غير معيّنِء وفي زماننا هذا نرى أموراً مستحدثةٌ 
م تكن في الزمان السابق» وقد استجدَّت في هذا العصر, فوُضعت فا ألفاظ 
خاضّةٌ» وهذه الألفاظ الخاصّة لم تكن مستعملةً في السابق؛ لعدم الحاجة إلى 
الاستعمال. فالوضع تابعٌ للحاجة إلى الاستعمال» وبذلك يختلف كثرةً وقلّة. 
وعليه فلا ملازمة بين أن لا يكون الواضع معيّناه ويين أن يكون الواضع هو 
الله تعالى» فالواضع ليس فرداً بعينه ولا جماعة معيّنة» ومع ذلك فالواضع ليس 
هو الله تبارك وتعالى» بل الواضع هو البشر على نحو تدريجيّ. 

وأمّا قوله بأنَّ الوضع أمرٌ متوسّطٌ بين التكوين والتشريع؛ فليس له 
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معني محصّلٌ» بل لا نتعقّلُ الواسطة بين التكوين والتشريعء فإنَّ ما له واقحٌ 
يراد به أن تكون القضيّة فيه صادقةٌ خلافاً لما لااواقع له أي: ما كانت 
القضيّة فيه كاذبةً. 

والواقع على نحو الحصر العقلّ لا يخلو أمره من أحد معانٍ ثلاثة: 

© الأوّل: أن يكون من الملازمات العقليّة الأزليّة» وهذه القضايا ليست 
بحادثة» وليس لها واقمٌ خارجيّ؛ فإنَّ ما له واقع أعمّ من الوجود الخدارجي. 
يمكن الإشارة إلى مثالٍ منه في قوله تعالى: لو كَانَ فِيهمًا آلهَةٌ إلا الله 
لَقَسَّدَنَ4”" وقولنا: (لو كان كذا لكان كذا) ونحوها من سائر الملازمات التي 
تذكر في كثير من العلوم. فهذه الملازمة بين الشيئين أمر واقعي» فإِنَّ واقع 
الملازمة بين تعدّد الآهة وفساد العالم» صدق هذه الملازمة» وهي الميزان في 
صدق القضيّة الشرطيّة» وهو لا يناني كذب الطرفين؛ فلا الفساد موجودٌ ولا 
تعدّد الآلهة موجودٌ ومع ذلك فإنَّ القضيّة صادقةٌ» وصدقُها إِنَّ) هو بصدق 
الملازمة» وكذبّها بكذب الملازمة» لا بكذب وصدق الطرفين. 

وكذه ا للأؤعة مواقي ليست من الأمور الوتحودة الإكلوقة من فيل 
الله تعالىء بل هي أمرٌ واقعيٌ أزيّ» والموجود هو الذي ينقسم إلى الحادث 
والقديم؛ والملازمات ليست من الموجودات» ولا يتعلّق بها الجعل» بل هي أموة 
واقعيّةٌ بهذا المعنى من الواقعيّة: أنَّنا لو أخبرنا عنها كانت القضيّة صادقةً وإن كان 
الطرفان غير متحقّقين في الخارجء ولكن الملازمة متحقّقةٌ وها واقعيّةٌ لا بمعنى: 
أنََّا أمرْ موجوةٌ في مقابل المعدوم ليدخل في مقولة الجوهر أو مقولة العرضء أو 
يكون فوق الجوهر والعرض: بل هي أمرٌ واقعيٌ» ونها ثبوثٌ في عالمها. 


.77 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 
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وكذا الكلام في سائر القضايا نحو: لو اجتمع الأمر والنهي وكان 
الشيء واجباً وحراماً في نفس الوقتء لزم اجتماع الضدّين» ونحو أن الأمر 
بالضدّين تكليفٌ با لا يُطاق. 

فم| كان ما له واقع من هذا القبيل» كان خارجاًعن دائرة الموجودات. 

© الثاني: أن يكون من الموجودات الخارجيّة في مقابل المعدومات» 
وأمره لا يخلو بين أن يكون فوق الجوهر والعرضء وهذا محتصٌ بذات الله 
سبحانه» وبين أن يكون داخلاً في مقولة الجوهر أو في مقولة العرض» بمعنى: 
أنه ما أن يكون قائاً بذاته أو يكون قائاً بغيره» والأوّل وجوده لا في موضوع» 
والثاق وكرو ةق مضو فيا وبجز عقن واغيل قت انعد الؤلات 
التسعة أو الأعراض. ١‏ 

© الثالث: أن لا يكون من الملازمات العقليّة الأزليّة. ولامن 
الموجودات التي لها ما بإزاء في الخارج أو من شؤون ماله ما بإزاء شي في 
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الخارج كالأمور الانتزاعية من الفوقيّة والتحتيّة. فلا محالة يكون أمرا اعتباريًا. 
والأمر الاعتباريٌ موجودٌ وحمل الموجود عليه صحيحٌ» لكن لا في الخارج؛ 
بل في عالم الاعتبار: فالقول بأنَّ زيداً مالكُ للدار أو زوج فلانةٍ لا يعني: أنَّ 
الملكيّة والزوجيّة من مقولة العرض أو من مقولة الجوهر؛ لأئَّما ليس لهما ما 
بإزاءِ في الخارج» ولذا قد تكون الملكية قائمة بالكل وا حال أنَّ العرض يحتاج 
في ثبوته إلى موضوع. ولا يمكن أن يكون العرض الموجود خارجاً قائاً بالكل 
بها هو كلي؛ لأنَّ الكل بها هو كلم لا وجود له في الخارج. وإنَّما هو موجودٌ 
بوجود أفراده» فقد يكون المالك كلَياّه كملك الفقراء للزكاة» أو المملوك كليّاً 
كمال في الذمّةء فهذه الأمور أُمورٌ اعتباريّةٌ يعني: أنَّ حقيقتها الاعتبار من 


بيده الاعتبار من العرف أو الشارع. وإذا قطعنا النظر عن الاعتبار. لم يصحٌ أن 
يُقال: إِنَّ زيداً مالك للدار أو للثوبء إِلّا إذا كانت الملكيّة بمعنى الإحاطة 
والتسلّط» فيكون لها وجودٌ خارجيّ. 

وعلى هذا فا له واقعٌ يدور أمره بين أن يكون من الملازمات الأزليّة أو 
من الموجودات الخارجيّة التي تنقسم إلى واجب وممكن, والممكن ينقسم إلى 
جوهر وعرضء أو يكون من الأمور الاعتباريّة. 

وعليه فالحصر العقلٌ لما له واقعٌ يدور أمره بين هذه الأقسام الثلاثة» 
فكيف يمكن أنَّ نفرض أنَّ الوضع أمرٌ متوسّطٌ بين التكوين والتشريع؟ 
فالواسطة بين التشريع والتكوين غير معقولة؛ لأنَّ تحفق الشيء إِمّا أن لا 
يتوقف على الاعتبار» فهو أمرٌ تكوينيّ» وما أن يتوقف على الاعتبار» فهو أمرٌ 
اعتباريٌ» ولا يمكن أن يكون تحقّق الشيء متوقّفاً على الاعتبار وغير متوقّف 
في نفس الوقت؛ فإنّه أمرٌ غير معقول. ففرض الواسطة بين التكوين والتشريع 
أمرٌ لا يعقل» ولا يمكننا أن نتصوّره؛ بالإضافة إلى ما سوف نذكره من أن الوضع 
ليس من الملازمات الأزليّة: ونَّ)ا هو أمردٌ حادتٌ وإلّا كان الانتقال من اللفظ 
إلى المعنى أمراً أزلياً حاملاً لدى كلّ أحدٍء وليس هو من الجواهر ولا 
الأعراض» على ما سيأتي. 
الجهة الثالثت: في حقيقة الوضع 

. وأجود ما ذُكر ني المقام هو ما قزّره شيخنا المحّق425”" من: أنَّ الوضع 

أمرٌ خارجيّ كوضع الشيء على الشيء؛ فالوضع من المعاني الحقيقيّة» وله 


)١(‏ لاحظ: المحقق الأصفهاني» نهاية الدراية :١‏ 77 تعريف الوضع. 
شبكة ومنتديات جامع الالمة 
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بعر مارج إلا أنّ الوضع يختلف» فقد يكون الوضع بداعي الانتقال إلى 
شيء ماء كوضع علم على الباب؛ للانتقال من رؤية هذا العلم إلى أن في الدار 
مجلساً منعقدا فأراد صاحب الدار أن يُقهم الناس أنَّ لديه مجلساء » فوضع 
العلم» لأجل إيجاد الانتقال إلى هذا المعنى؛ 0 بهذا الأمر قديكون 
باللفظء وقد يكون بوضع علم على الباب. أو أنّنا نرى في هذا الزمان أنّه قد 
توضع خشبةٌ أو حديدةٌ في الطريق؛ لتقدير المسافة بين البلدين» فوضعٌ هذه 
العلامة هو للانتقال إلى أنَّ هذا المكان الذي وُضعت فيه هو رأس الفرسخ 
مثلاه وهذا أمرٌ عادي متعارفٌ» وهو وضمٌ حقيقييٌ؛ لأنَّ وُضع العلم على 
باب الدار كان بنحو الحقيقة. 

وقد يكون الوضع اعتباريًا: بأن يعتبر الواضع أنَّ اللفظ المعيّن موضوعٌ 
على المعنى المعيّنء فالواضع اعتبر اللفظ والمعنى كأئَّما موجودان في الخارج» 
ووضع أحدهما على الآخر, والغرض من الوضع الاعتباري هو الانتقال من 
اللفظ إلى المعنى» فلا يكون الوضع من الجواهر ولا الأعراضء بل هو أمرٌ 
اعتباريٌ» وواقعه هو الوضع الخارجيٌ» وهذا الوضع اعتبارٌ لذلك الوضع 
الخارجيّ. والغاية منه هي الغاية من الوضع الخنارجي؛ وهي الانتقال من 
اللفظ إلى المعنى. 

مناقشة ما ذكره المحقّق الأصفهاني 

. وما ذكره شيخنا المحقّق وإن كان أحسن ماقيل في المقام. إلا أنه لا 
يمكن المساعدة عليه؛ فإنَّ ما ذكره ةكت من كون الوضع أمراً اعتباريّاً وإن كان 
صحيحاً بهذا المعنى» ولكنه غير صحيح بمعنى آخرء حيث سنييّن أنَّ الوضع 
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ليس من الاعتبارات. 

ما الوجه في اعتباريّة الوضع: حيث إِنَّ طرف الوضع هو طبيعيّ اللفظ 
وطبيعيّ المعنى» ومن الواضح لا يعقل أن يكون طبيعيّ اللفظ وطبيعيّ المعنى 
شيثا قائا بها قيام العرض بموضوعه. فإ العرض يحتاج إلى موضوع موجود 
في المخارج» والكلّ بها هو كل غيرُ متحمّقٍ في الخارجء والعلقة الوضعيّة نما 
تتحقق بتطبيق طبيعيّ اللفظ على طبيعيّ امعنى مع إلغاء جمييع الخنصوصيّات 
عن اللفظ والمعنى. وعليه فالوضع ليس من الأعراض؛ لأنَّ العرض يحتاج إلى 
موضوع في الخارجء مع أنَّ موضوع العرض هو الطبيعيٌ؛ فلا يكون الوضع 
من الأعرافن: وهذا المعنى من اعتباريّة الوضع أمرٌ صحيح. 

لذ أنه لا يمكن أن يقال: أنَّ الوضع اعتبارٌ للوضع الخارجيّ؛ لأنّه أمرٌ 
دقيق لا يلتفثٌ إليه أكثر الواضعين» كما ذكرنا في ممارسة الأطفال» فهل يُعقل 
أن يكون الطفل بعد فطامه بقليلٍ ملتفتً إلى الوضع الخارجي» فيعتبره في وضع 
اللفظ على المعنى؟! بل إِنَّ الوضع موجوةدٌ في الحيوانات أيضاً؛ فإنَّا نرى أنَّ 
كثيراً من الحيوانات يبدي مقاصده باختلاف أصواته» وليس هذا إِلّا بالجعل 
المتسالم عليه بين المتكلّم والسامع من الحيوان» فئعلم من صوته أنّه صوت 
عطفبٍ أو محبّةٍ أوغضب. ولاسيّا في الهرّة؛ فإنّ ذلك يبدو فيها واضحاً أكثر 
من غيرهاء فهل يمكن أن يُقال: إِنَّ الهرّة تعدبر وضع اللفظ على المعنى 
كالوضع الخارجي؟ إِنَّ هذا بعيدٌ. 

بل إِنَّ هذا الإطلاق بكون اللفظ موضوعاً لمعنى» منافٍ لما أفاده ةق ؛ 
فإِنّهِ بناء على ما ذكره لابدَّ أن يكون اللفظ موضوعاً على المعنى» لا موضوعاً 
للمعنى» مع إِنَّه بحسب الإطلاق يقال: إِنَّ اللفظ موضوعٌ للمعنى؛ ولا يُقال: 
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نه موضوعٌ على المعنى. فلو كان وضع الألفاظ اعتباراً للوضع ال حقيقي؛ لكان 
الصحيح أن يُقال: وضع اللفظ على المعنى. إذن فهذا الوجه لا يمكن 
المساعدة عليه. 


الجهنّ الرابعة: التحقيق في حقيق3 الوضع 

والصحيح: أنَّ الوضع من مقولة الأعراض» وهو موجودٌ خارجي» 
ولا منافاة بين أن يكون الوضع من الأعراضء وبين أن يكون الطبيعيٌ طرفاً 
له؛ وذلك لأنَّ الوضع ليس من أعراض اللفظ والمعنى ليُّقال: إنَّ العرض لا 
يقوم إل بموجودٍ خارجيء ولا وجود للك في السارج. بل الوضع من 
أعراض الواضع» ومعروضه هو الشخص الواضعء وليس اللفظ والمعنى إلا 
متعلّقين للوضع وطرفين له. وكم فرقٌ بين الطرف والموضوع. فالعلم 
والإرادة مثلاً من الصفات النفسيّة» وهما قائان بالنفسء فيقال: إِنَّه مريدٌ وإنّه 
عاك فالعلم والإرادة من أعراضه؛ ومعروضههم| هو الإنسان. إِلّا أنَّ العلم 
يتعلّق بأمر فيّقال: إِنَّهِ يعلم بكذاء وقد تتعلّق الإرادة بأمر فيقال: إِنَّهِ يريد 
كذاء فالفعل الفلاني هو متعلّسق العلم والإرادة» لا أنَّه معروض العلم 
والإرادة. 

ومن هنا فإنَّ العلم قد يتعلّق بالكل أيضاً ولا يمكن أن يُقال: كيف 
تعلق العلم بالكل مع أنه عرض» والعرض محتاجٌ إلى موضوع خارجيّ؛ 
والكلّمٌ لا وجود له في الخارج ؟ أن الغلم ليس غارفا مل الكل بلعل 
الشخصء والفعل متعلّقٌ له. إذن فالوضع من أعراض الواضع ومن أفعاله» 
واللفظ والمعنى متعلّقان للوضع وطرفان له. هذا هو الرأي الصحيح. 
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بيان آخر 

إِنَّ الوضع من المقولات. وأنَّه من الأعراضء وقيامه باللفظ والمعنى 
التعلّقيّة: كالعلم والإرادة؛ إذ يمكن أن نتتصوّر معني كلَيَّ والتتصوّر قائم 
بالمتصوّرء وهو من أعراضه. وإن كان المتصوّر أمراً كلياً. 

لا يقال: إِنَّ التصوّر ل ع وا 
يكون معروضاً لعرض. 

قلت :إن التصوّر ليس قائا المتصوّرء بل هو قائمٌ م بالمتصورء وأمًا الثيء 
المتصوّر فهو متعلّقٌ له وكم فرقٌ بين المتعلّق والموضوع! 

والوضع من هذا القبيل؛ فإن الوضع هو فعل الواضع وإن كان متعلّقه 
أمراً كلياً هو كلي اللفظ وا معنى: إلا أنَّ معروضه هو الشخص وإن كان 
متعلّقه أمراً كلباً. 

وبيان ذلك: أنَّ الوضع في اللغة بمعنى: الإقرار والجعل» ومن ذلك 
وضع القانون» فيقال: إِنْ الحكومة وضعت القانونء أو الطائفة الخاضَّة 
وضعت القانون» فالوضع في المقام بمعنى: الإقرار والإثبات» فقد يجعل 
الإنسان قانوناًء وقد يجعل لفظاً لمعنى. فيّقال: إِنَّه قد جعل هذا اللفظ لهذا 
يتكلّم بلفظٍ خاصٌ» فيجعل مبرزه هذا اللفظ بخصوصه دون سائر الألفاظ. 

فلو شُئل الوالد عن الاسم الذي جعله لولده لقال: (جعلت له الاسم 
الفلانّ)» ومعناه أنه التزم أنه متى ما أراد تفهيم الولد وأن يلتفت السامع إليه» 
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كان عليه أن يأتي بهذا اللفظء فيقول (حسن) مثلاً» فحقيقة الوضع هو الالتزام 
والتعهّد بذكر لفظٍ خاصٌ عند إرادة تفهيم معنىّ خاصٌ. 

والظاهر: أنَّ الالتزام والتومن الضفات الفسات القاتسة بالقين 
ومن أعراضهاء فيكون الوضع من الأعراض وإن كان متعلّقه من اللفظ 
والمعنى كلَيًاً. والمعنى قد يكون كلَيَ وقد يكون جزتيَا وأما اللفظ فلا يكون 
إِلّا كلياً ومجرّداً عن كل خصوصيَة؛ لأنّه يتعدّد بتعدّد الأفراد وبتعدّد الأزمان» 
وكل هذه الأفراد المتعدّدة للّفظ موضوعةٌ لمعن واحدء فموضوع الألفاظ كلي 
لا محالة. 

وهكذا يختلف المعنى الموضوع له: فقد يكون شخصياً كالأعلام 
الشخصيّة» وقد يكون كلَياً كأسماء الأجناس» وهذا ليس من تعلّق العرض 
بالكلٌ؛ لأنَّ الالتزام والتعهّد من الصفات التعلّقيّة» نظير العلم والشوق 
والغضب وغيرها؛ فإنَّ الصفات النفسيّة تختلف» فقد تكون تعلّقيّةٌ وقد لا 
تكون كذلكء والعلم والإرادة والالتزام من الصفات النفسيّة التعلّقيّةه فيلتزم 
الإنسان بأن يأتي بلفظٍ خاصٌ عند إرادة معنىّ خاصض. 

ويؤكّد هذا المعنى ما ذكرناه من ملاحظة حال الأطفال والمجانين» بل 
الحيوانات؛ فإنَّ كلّ كلامهم ناشيٌّ من الوضع. أفيكون هذا بنحو الاعتبار؟! 
مع أنَّ الأمر الاعتباريّ أمرٌ لا يلتفت إليه الصبيٌ ولا الحيوان» بل قد التزموا 
بحسب طبائعهم أن يأتوا بلفظٍ خاصٌ عند إرادة معني خاص. 

نّم إنَّ الالتزام قد يكون التزاماً ابندائي فيبرز بلفظٍ خاصٌ كتسمية 
الأولادء وقد يكون الالتزام أمراً قهريّاً غير ملتفتٍ إليه تفصيلاً» بل يحصل 
بالارتكازء وهو إِنَّا يكون بكثرة الاستعمال وإن كان الاستعمال إلى زمان مجازياً؛ 
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فإنَّ كثرة الاستعمال توجب أنساً في استعمال اللفظ إزاء المعنى» فيتتهي الأمر إلى 
أن التفهيم بهذا اللفظ لا يحتاج إلى قرينةٍ أصلاًء وهذا الالتزام ليس ابتدائيًه بل هو 
ناشئٌ من كثرة الاستعال» وهو المراد بالوضع التعيّنيّ. 

فعلى هذا: تكون حقيقة الوضع أمراً نفسانيّ إِمَا أن توجد ابتداء» وإمّا 
أن يكون ناشئاً من كثرة الاستعمال» وهو من مقولة الأعراضء وليس أمراً 
اعتبارياً. 

قد يُقال: إِنَّ التعهّد مترتبٌ على العلم بالوضعء فهو متأَخَرٌ عنه رتبةٌ 
والعلم بالغ يتوت عل اوداع »«فالنلم بالوضع ماشه عن اوضع جاع 
العلم عن معلومه. 

إذن فالتعهّد والالتزام متأخرٌ برتبتين عن الوضعء فكيف يمكن أن يُقال 
بِأنّ الوضع هو التعهّد والالتزام» مع أنّهِ يلزم منه تأخير المتقدّم وتقديم 
المتأخر؟ 

ولكنّ هذا القول لا يرجع إلى محصّل؛ لأنّ الذي يتوقّف على العلم 
بالوضع هو الجري على هذا التعهّدء أي: لابدّ أن يكون هناك تعهّدٌ وأن 
يكون السامع والمتكلّم عالمين به وملتزمّين به وبعد ذلك يكون الجري على 
طبق التعهّد في مرحلة الاستعمال» كما هو الحال في الإشارات» فيشير بيده 
لآخر بانصرافه أو مجيئه» وليس هذا إِلّا من جهة التعهّد بينهها أنّه متى أشار 
إليه بكيفيّة خاصّة فإنَّه يدل على أنَّ المشير يريد إتيانه أو انصرافه. فهاهنا 
أمران: تعهّد منهما قبل الإشارة» وجري على طبق ذلك التعهّد حين الإشارة 
والتفهيم» أفهنا وضع غير التعهّد وغير الجري على طبقه؟! ليس هنا أمرٌ ثالث 
غير التعهّد بين الطرفين. بل قد يتفق هذا بين الآباء والأبناء أو الموالي والعبيد» 
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ويجعلون بينهما إشاراتٍ معيّنة نظير أنه متى رفع عمامته فهو يريد كذاء فيجعلون 
أمرأ» ويجرون على طبق ذلك الجعل. وعليه فالذي هو متوقّفٌ على التعهّد 
والعلم به إِنَّا هو الجري الخارجيّ أو عبر بالتعمّد الشخصيّ حين الاستعمال. 
وأمًا التعهّد على نحو القضيّة الحقيقيّة المعبر عنه بالتعهّد الكل - كما إذا صرّح 
بذلك فقال: أنا ملتزمٌ بأني إذا ما أردت تفهيم هذا المعنى» أتكلّم بهذا اللفظء 
فإذا تكلّم نفهم منه أنَِّ أراد هذا المعنى- فهو لا يتوقّف على العلم بالتعهّد. ى| 
لا يتوقّف الحري على طبق هذا التعهّد على شيِءٍ آخر نسمّيه بالوضع. 

ومبذا يثبت على نحو الجزم واليقين: أنَّهِ ليس هناك أمرٌّ آخر اعتباريٌ أو 
غير اعتباريّ نسمّيه بالوضع. وراء التعهّد والعلم به والجري على طبقه. وعليه 
فلا معنى لأنَّ يقال: إن العلم متأخَرٌ عمن الوضع بمرتبتين» فكيف يكون 
التعهد عين الوضع. 

فظهر مما ذكرناه: أنَّ كل شخص هو واضعٌ بنفسه» أي: إِنَّ الوضع لا 
يختصٌ بشخص خاصٌ؛ فإِنَّ الالتزام إن هو من جميع أهل اللغة الواحدة» 
فالعرب كلّهم قد التزموا وتعهّدوا على أئَّهَمِ منى أرادوا تفهيم مايع خاصٌ 
نطقوا بلفظ الماء» فيكون هذا اللفظ دالا على ذلك المايع الخاصٌ. وهذا 
الالتزام موجودٌ بين الجميع» ولا يختصّ بشخص واحله ليُقال: إن هذا هو 
رايم بتكل متهن در وافنة. 

بقي هنا أمرٌ حاصله: أنَّ الواضع الأوّل هو الذي جعل اللفظ بإزاء 
المعنى» وقبله لم يكن, والتزم باستعمال هذا اللفظ عند إرادة هذا المعنى» 
ولذلك ينسب إليه الوضع بحسب الاسبقية» وإِلّا فبحسب الدقّة لافرق بين 
الواضع الأوّل والثاني والثالث» كما أنَّ الأب ملتزمٌ بأنّهِ عند إرادة تفهيم ولده 
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يقول كذاء كذلك الأسرة جميعها وأهل البلد ملتزمون بذلك أيضاًء ومع ذلك 
ينسب الفعل إلى الأبء باعتبار أنه وَل من التزم بذلك. 

وهذا يُستعمل في غير وضع الألفاظ أيضاًء فيقال: إِنَّ جاعل السيارة 
هو فلانٌ مع أنَّ كل واحدٍ من أصحاب السيّارات يجعل في كلل يوم مئاتٍ أو 
آلافاً من السيّارات» فكل شخص هو جاعلٌ للسيّارة» وإنَّا ينسب جعلها إلى 
ذلك الشخص باعتبار كونه الأوّل. والوضع هكذا أيضاً؛ إذ التعمّد من 
الجميع» ومع ذلك لو سّئل: من هو جاعل اسم هذا الولد لقيل: والده؛ لأنَّه 
أوّل ملتزم ومتعهّد أنَّهِ متى أراد تفهيم هذا نطق بلفظٍ خاصٌ. وجعل القانون 
من هذا القبيل؛ فإنَّ التعهّد حاصلٌ من جميع أفراد الحكومة, وكلّهم ملتزمون 
به ومع ذلك يقال: إِنَّ جاعل القانون هو فلانٌ أي: إنَّه أوّل من أوجده 
والتزم به. 

فعليه يصمح أن يقال: إن الواضع هو زيدٌّء مع أنَّه بالدقة لا يختضٌ 
الواضع بشخص معيّنٍ. 
الجهىي الخامسي: أقسام الوضع 

سبق أن قلنا: إنَّ الوضع هو التعهّدء وهو فعلٌ اختياريٌ. وعلى ذلك 
فالواضع يحتاج إلى تصوّر اللفظ والمعنى: إِمّا بأنفسهماء أو بمشير إليهما. 

وبناءً على ذلك فالوضع ينقسم بحسب المحعنى إلى أربعة أقسام» وينقسم 
بحسب اللفظ إلى قسمين. 

أمّا انقسام الوضع بحسب المعنى فالواضع قد يتصوّر معني كلّيّا» 
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ويضع اللفظ بإزائه» والكلّ هو الطبيعة المهملة المعرّاة عن جميع الخصوصيّات 
القابلة الانطباق على الطبيعة بشرط شيء» وبشرط لاء ولا بشرطء فيتصوّر 
الطبيعة في نفسها بم هي هي» ويُوضع لفظ بإزاء الكلّ. 

وقد يُتصوّره بعنوانٍ مشير إليه» بحيث يميّز الطبيعة عن غيرها. وعى 
كلا التقديرين يكون الموضوع له هو الطبيعة المهملة القابلة للانطباق على 
الطبيعة بشرط شيءٍ وبشرط لا ولا بشرط» وهذا هو المسمّى بالوضع العام 
والموضوع له العام ومثاله أساء الأجناس. 

وقد يكون المتصوّرُ مفهوماً جزئياً غير قابلٍ للانطباق على كشيرين» ولا 
نعني بالجزئي الموجوة الخارجيّ؛ لأنَّ الموجود الخارجيّ لا يمكن أن يوضع له 
اللفظ؛ لأنَّ فائدة الوضع هو الانتقال من اللفظ إلى المعنى» والموجودٌ الخارجيٌ 
غير قابل للانتقال الذهني» فلا يمكن أن يكون موضوعاً له وإنَّا الموضوع له 
يكون مفهوماً جزئياً غير قابل للإنطباق إلا على هذا الفرد» فالموضوحٌ له 
مفهومٌ دائأ» غاية الأمر أنَّه قد يكون كلّياً كالقسم الأوّل وقد يكون جزيّاً 
كالقسم الثاني. وهنا أيضاً قد يُتصوّر المفهومٌ الحزئيٌ بحقيقته ويوضع بإزائه» 
وقد يتصوّر بعنوانٍ مشيرٍ إليه» وإن لم يكن العنوان دخيلاً في الموضوع له. كما 
إذا وضّع اس لأوّل ولد يولد له. فالموضوع له جزئيٌ وإن لم يتصوّر بنفسه» 
وإنَّا نُصوّر بعنوانٍ مشير إليه. وهذا هو الحال في القضايا الشخصيّة التي 
يكون الحكمٌ بالوضع ثابتاً فيها للشخصء لا الكل ولا الطبيعة المهملة» وهذا 
هو الوضع الخاصٌ والموضوع له الخاصٌ. 

وقد يمكن أن يوضع اللفظٌ بإزاء الجزئيٌ» ولكنّ المتصوَّرَ معنى كل 
فالواضع يتصوّرٌ معنى كليّء ويضع اللفظ بإزاء مصداقه وواقعه. ولا نريد 
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بذلك أن يكون المتصوّر مفهوماً مبايناً للفهوم جزئيء فإنَ المباين لا يمكن أن 
يكون معرّفاً لأمر مباين له. كأن يتصوّر مفهوم الإنسان ويضعه لزيد وعمر؛ 
فإنّ هذا لا يمكن؛ لأنَّ امنصوّر هو مفهوم الإنسان» فكيف يمكن أن يوضع 
للأفراد من دون تصوّرها؟! 

بل إنَّ الواضع يتصوّر عنواناً كلياً منتزعاً من الأفراد» فيجعل الوضع 
بإزاء الأفراد من جهة العنوان الانتزاعي» ىا هو الحال في القضيّة الحقيقيّة؛ 
فنا إذا قلنا (إنَّ كل نار حارّةٌ) لا نريد بذلك أنَّ لمفهوم أو الطبيعيّ المهمل من 
النار هو الحارٌ؛ لأنَّ الضرورة قاضية بأنَّ الحرارة إنَّا هي للنار الموجودة 
خارجاًء لا لطبيعيّ النار ومفهومها. وقولنا: (كل) إِنَّا هو إشارةٌ إلى الأفراد 
الخارجية:.فقولنا: (كل نار جازة) يعي : أذ كلها رنطيى عليه مقيتوم العاق 
تو حال وين الراقت أذ فهو نايظى ايه مدي السارستر متهموع 
ولكنه كل منتزعٌ عن الأفراد الخارجيّة» وليس مفهوماً مقابلاً لما؛ فإِنَّنا إذا 
أشرنا إلى الفرد الخارجي. فإنّه يصحٌ أن نقول عنه: إِنَّه نارٌ أو هذا فردٌ من النار 
أو مصداقٌ منها. 

فمفهوم ما ينطبق عليه النار أو الإنسان هو مفهومٌ انتزاعيٌ يُشار به إلى 
الأفراد الخارجيّة ويوضع اء وإن لم تكن الأفراد متصوّرةً بخصوصيّاتهاء وقد 
ذكرنا أنه يكفي في الوضع تعدّد الموضوع له ولو تصوّراً إجماليا. 

إذن يمكن أن يتصوّر قسم ثالث للوضع يكون الموضوع له عنواناً كليَاً 
كمفهوم ما ينطبق عليه الإنسان» ولكنّ الموضوع له مصداق ما ينطبق عليه 
الإنسان لا مفهومه. 

فتحصّل أنه يمكن أن يكون للوضع ثلاثة أقسام: 


5 اتقويرأت في علم أصول الفقه - الجزء الأوّل 

.١‏ الوضع العام والموضوع له العامٌ: كأسماء الأجناس. 

؟. الوضع الخاصٌ والموضوع له الخاصٌ: كالأعلام الشخصيّة. 

. الوضع العام والموضوع له الخاصٌ: كمفهوم ما ينطبق عليه الإنسان. 

وإنَّا الكلام في إمكان القسم الرابع وعدم إمكانه» وهو أن يكون المعنى 
المتصرّر جزئياًء ويكون وضع اللفظ بإزاء الك وقد اتضح مما سبق: أن هذا 
القسم غير ممكن؛ والوجه في ذلك: هو أن المفهوم الجزئي لايُرِي الكلٌ؛ لأنّه 
مباينٌ له» وقد قلنا أنَّ الموضوع له لابدٌ أن يُتصوّر بنفسه أو بعنوانه؛ والجزئيٌ 
ليس عنواناً كلياً. 

وأمًا توم إمكانه: بأن يتصوّر الجزئيّ ويوضع لكل هذا الفرد. فإنَّ هذا 
ممكنٌ إلا أنَّ هذا من الوضع العام والموضوع له الخاصٌ؛ فإنَّ قولنا: (كلنّ هذا 
الفرد) هو أيضاً كل منطبنٌ على الفرد. أي: إِنَّ الكلّ متصوّرٌ وموضوعٌ بإزائه» 
غاية الأمر أنَّهِ غير متصوّر بنفسه. بل بعنوانٍ مشير إليه. فقولنا: (ك إن هذا 
الفرد) هو أمرٌ كليّ معرّفٌ للكلّ الخارجيّ. 

وبعبارة أخخرى: إِنَه إذا كان الموضوع له الكلّ غير متصوّر لا بنفسه ولا 
بعنوانه» فكيف يمكن الوضع لمفهوم لا تميز له في مقام الوضع. 

فاتضح من جميع ما تقدّم: أن الممكن من أقسام الوضع هو الأقسام 
الثلاثة الأولى. هذا بالنسبة إلى المعنى. 

أقسام الوضع بحسب اللفظ 

أمّا بالنسبة إلى أقسام الوضع بلحاظ اللفظ فب أنَّ اللفظ لا يمكن أن 
يوضع بشخصه؛ لأنَ فائدة الوضع هو التفهيم والتفهّم» فشخص اللفظ غير 
سي ده تعن متها قاد ماضن من أن يكون 


5 5 3 
المقدّمة: في بيان أمور ال و م 1 


الموضوع له هو طبيعيّ اللفظء فهو يضع كل لفظ زيدٍ لشخص زيدء 
فال موضوع كلّ دائاً. ولكنه يختلف؛ إذ قد يكون الموضوع قابلاً لأن يتصوّر 
بنفسه. كأن يتصوّر كل ما ينطبق عليه اللفظ ويضعه. كما في.أسماء الأجنناس»: . 
وكا لو يتصوّر اللفظ ويضعه لمشابهه أو تماثله» فأيّ فردٍ من متشابهاته هو 
موضوعٌ بإزاء الشخص أو الكل وهذا هو المسمّى بالوضع الشخصي؛ 
باعتبار أن المتصوّر هو اللفظ بنفسه. ومن هذا القبيل وضع المشتقات؛ فإن 
الوضع فيها شخصييٌ؛ لأا قابلةٌ للتصوّر بشخصهاء كأن يتصوّر الواضع لفظ 
(الأكل) فيضع هذه المادّة لمعنى خاصٌ» وهي تختلف بحسب الهيئات نحو 
(يأكل) و(آكل)» وفي جميع ذلك تكون المادّة بنفسها موجودةً» والمادّة قابلة 
للتصوّر فأيضاً يكون الوضع شخصياً. 

وأمَا إذا فرضنا أنَّ الوضع يختصّ بالهيئات: كهيئات المشتقّات أو الجمل 
التامّة أو الناقصة» كهيئة إسناد الفعل إلى فاعله والمبتدأ إلى خبره وهيئة الإضافة 
وغير ذلك فَإنَّهِ يستفاد من كل هيئة من هذه الميئات معنىّ خاصٌ. وهذه الميئات 
با ئها مندمجة في المادة» فهي غير قابلةٍ لتتصوّر بنفسهاء إلّا في ضمن مادَةٍ من 
لموا» وإنَّا لابدٌ أن يتصوّر فرداً منهاء ثم يقال في مقام الوضع: إِنَّ كل ما يهاثل 
هذه الحيئة أو ما كان على زنة فاعل موضوعٌ لكذاء فيقطع النظر عن المادّة» ويأتي 
بافيئة في غسمن مادو؛ لأثها لا توجد ورحدهاء وهذا هو الوضع النوعيّ. 

فتحصّل: أنَّ الأمر يختلف بالنسبة إلى وضع الألفاظ؛ فالوضع 
الشخصييٌّ هو أن يكون الموضوع متصوّراً بنفسه وقابلاً للتمييز» والوضع 
النوعي هو أن لا يكون الموضوع قابلاً للتصوّر والتمبيز بنفسه. بل لابدّ من 
الإشارة إليه بعنوان كل وهذا هو الوضع النوعي. 


1 امس ما انم ا 0 تقريرات في علم أصول الفقه - الجزء الأوّل 
الجهنّ السادست: وضع الحروف وما شايهها 

تحصّل مما ذكرناه: أنه لا إشكال في إمكان القسمين الأَوّلِين من الوضع 
ووقوعههماء أعني: الوضع العام والموضوع له العامٌ» والوضع الخاصٌ 
والموضوع له الخاصٌء كما لا إشكال في عدم وقوع القسم الرابع» وهو الوضع 
الخاصٌ والموضوع له العامٌ؛ لعدم إمكانه. وإِنَّا الكلام في وقوع القسم الثالث 
بعد الفراغ عن إمكانه» وهو أن يكون الوضع عاماً والموضوع له خاصاً. 
فقد ذكر جماعة" أنَّ وضع الحروف وما شابهها من أسماء الإشارة 
والموصول من هذا القبيل» وأنكره جماعة'"؛ مدَّعين أنَّ الوضع والموضوع له 
في الحروف وأشباهها عامّين. ولابدّ في تحقيق ذلك من البحث في حقيقة 
المعاني الحرفيّة والنظر إلى الموضوع له فيها: هل هو عامٌ أو خاصٌ؟ وفي المقام 
عدّة اتجاهات: 

الاتجاه الأوّل: أنَّ الموضوع له في الحروف عين الموضوع له في الأسماء 
ذكر صاحب «الكفاية»”” » وتُسب ذلك إلى الشيخ الرضي855” أنّه لا 


ما 


معة 


. 751١ أنظر: المحقق الأصفهانيء نباية الدراية‎ )١( 
المقدّمة» الأمر الثاني» والنائيني» فوائد‎ ١ أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأأصول:‎ )( 
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الأصول ١‏ المقدّمة» المبحث الأوّل» المقام الثاني في عموم الموضوع له وخصوصه. 

إفه أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: ١‏ المقدّمة» الأمر الثاني. 

(6) أنظر: شرح الكافية :١‏ /1. قال الرضي: (إنَّ معنى " من " الابتداء» فمعنى " من " 
ومعنى لفظ الابتداء سواءء إلا أنَّ الفرق بينهما أنَّ الفظ الابتداء ليس مدلوله مضمون 
لفظ آخرء بل مدلوله معناه الذي في نفسه مطابقة» ومعني " من " مضمون لفظ آخر 
ينضاف ذلك المضمون إلى معنى ذلك اللفظ الأصليء فلهذا جاز الإخبار عبن لفظ 
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فرق بين امعاني الحرفيّة والاسميّة من حيث ذات المعنى, وأنَّ الموضوع له في 
الخروق عين الوضرع لهل الأستا» ولا فرق بينه إلا لأمر رِ خارج عن 
الموضوع له؛ وهو اللحاظ؛ وذلك أنَّ مدعي المغايرة بينهما يدعي أخذ اللحاظ 
اللي في الحروف. وقد ذكر صاحب «الكفاية» أنَّ هذاغير معقول؛ فإِنَّ 
اللحاظ -سواءٌ كان استقلالياً أم آليَا- في مرتبة متأخرةٍ عن المعنى؛ فإِنَّ 
اللحاظ هو التصوّر, ولابدٌ أن يكون المتصوّر هو ذات المعنى في مرتبةٍ سابقةٍ 
على اللحاظ. فإن أراد القائل باللحاظ المأخوذ في المعنى الموضوع له هو 
اللحاظ المتأخر, ففيه تقديمٌ للمتأخر رتب وهو خلف. وإن أراد به لحاظاً آخر 
عي النكاطظ الأز له حي اكد نقاط ولعب راحة قاط عرق رعورة 
الاستعمال؛ لأنَّ استعمال اللفظ في معنى لابدَّ له من لحاظء وهذا خلاف 
الوجدان؛ لأنّنا لا نلاحظ المعنى في الاستعمال إِلّا بلحاظٍ واحدٍ. بل يمكن أن 
يُقال: إِنَّه مستحيلٌ؛ لأنَّ اللحاظ لا يمكن أن يعرضه لحاظٍ آخر؛ لأنَّ الورجود 
الذهني غير قابلٍ لوجودٍ ذهنيّ آخخرء كم أنَّ الوجودٌ الخارجيّ غير قابلٍ 
لوجودٍ خارجي ع تمر فدالوجوه ل( يخترضن عل الوجود سواء الذهني أو 
الخا رسو وعد لامك إذ تقال د اللحاظ فيد للمعين. 

فظهر: أنه لا فرق بين المعنى الحرفّ والمعنى الاسميّ في خروج اللحاظ 


الابتداء» نحو: الابتداء خير من الانتهاء» ولم يجز الإخبار عن " من " لأنّ الابتداء 
الذي هو مدلوها في لفظ آخرء فكيف يخبر عن لفظ ليس معناه فيه؟ بل في لفظ غيره» 
وإنَّا يخبر عن الشيء باعتبار المعنى الذي في نفسه مطابقة» فالحرف وحلده لا معنى له 
أصلاً؛ إذ هو كالعلم المنصوب بجنب شيء ليدلٌ على أنَّ في ذلك الشيء فائدة» فإذا 
انفرد عن ذلك الشيء بقي غير دالّ على معنى أصلا). 


شبكة ومنتديات جامع الائمة 
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عن حريم المعنى» على أنَّ اللحاظ الآ لو كان مأخوذاً في الحروف؛ لزم أخذ 
اللحاظ الاستقلائّ في الأسراء» فكيف تصح التفرقة بينهماء مع أنَّ الموضوع له 
في كليهها عامٌ؟! مع أنَّ اللحاظ إذا قيّد المعنى بهء لم يمكن انطباق المعنى على 
الموجود الخارجيّ؛ فإِنَّ الموجود الذهنيّ بوصفه ذهنياً لا ينطبق على الموجود 
الخارجيّ؛ لاختلاف الوعاتين. فإذا فرضنا أخذ اللحاظ في المعنى» فلا محالة 
يكون المعنى مقيّداً بالوجود الذهني الذي يعبّر عنه صاحب «الكفاية)!" 
بالكل العقيّ» وهو غير قابل للانطباق على الخارج» ففي مقام الاستعمال لابدّ 
من تجريد المعنى عن اللحاظ ليكون قابلاً للانطباق على الخارج» والحال آنا لا 
نحتاج إلى تجريد. 

وعلى هذا يترتّب: أنْ المعاني الاسميّة والمعاني الحرفيّة متّحدتان بالذات» 
والفرق بينهما وإن كان باللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلاليء إلا أنما خارجان 
عن حريم المعنى الموضوع له. والفرق إِنَّا هو في الاستعمال. 

وقد أورد صاحب «الكفاية»'" على نفسه: أنَّهِ بناء على ذلك؛ يصحٌ 
حينئذٍ استعمال كلّ منهما في موضع الآخر؛ لاتحاد المعنى؛ فلاذا يكون هذا 
الاستعمال من الأغلاط؟! وهذا ما يكشف عن الاختلاف بينهما. 

وأجاب ولك عن هذا الإشكال با محصّله على ما يظهر من كلامه في 
بحث المشتق: أنَّ هذا الاختلاف إِنَّا هو من جهة الاختلاف في العلقة 
الوضعيّة؛ فإنَّه وإن كان ذات المعنى واحداً في الاسم والحرف. إِلّا أنَّ العلقة 


)0 أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: ١‏ المقدّمة» الأمر الثاني. 
2 أنظر: المصدر المتقدّم: 17. 
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الوضعيّة في أحدهما غيرها في الآخر”". 

وتوضيح ذلك: أنَّ المعاني والألفاظ على كثرتها قد يكون الاختلاف 
بينها من ناحية اللفظ؛.وقد يكون الاختلاف بينها من ناحية المعنى» أي: أن 
الواضع يلاحظ لفظ خاص ويضعه لمعنى» ويلاحظ لفظاً آخر ويضعه لمعنى» 
فاللفظ الأوّل غير اللفظ الثاني وإن لم يكن الاختلاف ذاتياًء بل كان الاختلاف 
من جهة الحركات أو التقديم والتأخير. 

وقد يكون الاختلاف من ناحية المعنى» أي: أن الواضع يلاحظ 
خصوصيةٌ في المعنى» فيضع له لفظأًء ويلاحظ فيه خصوصيّة أخرى» فيضع له 
لفظاً آخرء كالإنسان والبشر؛ إذ قيل: إِنَّ الإنسان من الإنس في قبال الجنٌ» 
والبشر في قبال الملائكة» فإذا لوحظ معنى في قبال الجنّ قيل: (إنسان»» وإذا 
لوحظ في قبال الملائكة قيل: (بشر). 

وقد تلاحظ هيئةٌ من الميئات على نحوين؛ فإِنَّ الشخص إذا كان قائ) 
فجلس يُقال: (قعد)» وإذا كان مضطجعاً فجلس يُقال: (جلس».؛ مع أنَّ 
الجلوس والقعود شيء واحد, والاختلاف في خصوصية المعنى. 

وقد يكون الاختلاف من ناحية العلقة الوضعيّة أي: الالتزام والتعهّد 
الذي سبق أن ذكرنا أنَِّ حقيقة الوضعء فيكون التزام الواضع في معنى غير 
التزامه في المعنى الآخر. ومثاله: ما إذا التزم أنَّهِ إذا حرّك يده حركةً عنيفةً فإنَّه 
يريد شيئاًء وإذا حرّك يده حركةً غير عنيفة: فإِنّهِ يريد شيئاً آخر» فالحركة وإن 
كانت واحدة. إِلّا أئّا تختلف باختلاف الالتزام. 


(١)أنظر:‏ المصدر المتقدّم: »4١‏ المشتق» الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي. 
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وحيتئذٍ يمكن أن يكون الفرق بين الحروف والأس)ء في العلقة 
الوضعية؛ أي: أن الواضع يتعهّد أنه متى أراد أن يعبر عن الابتداء بالمعنى 
الحرفي» يعبّر عنه ب (من)» وإذا أراد هذا المعنى نفسة لكن ملحوظاً باللحاظ 
الاستقلالي» يعبّر عنه بكلمة (ابتداء). فالاختلاف بينهما في العلقة الوضعيّة 
كما صرّح به في بحث المشتق”" من أنَّ استعمال أحدهما في موضع الآخر وإن 
كان استعمالاً في الموضوع له. إلا أنَّه خلاف العلقة الوضعيّة فيكون الفرق 
بينهما من ناحية اللحاظ المتأخر عن المعنى» وهذا اللحاظ على قسمين: آي 
واستقلاليٌ وقد جُعل لكل من ا حالتين لفظٌ خاصٌ. 

ومنه يظهر: أَنَّهدت لا يريد بكلامه في البحث عن المعنى الحرفي أنَّ 
الاختلاف بينههما من جهة اشتراط الواضع كي يقال: ماهو أثر هذا 
الاشتراط؟ وهل تجب طاعته؟ وإذا فرض وجوب طاعته فغاية ما يستلزمه 
كونه معصية لا غلطاً؛ يظهر أن مرادمؤثت ليس هو الاشتراط الخارجي؛ بل 
مراده أنَّ العلقة الوضعيّة في أحدهما غير العلقة الوضعيّة في الآخر» فيكون 
استععمال أحدهما في موضع الآخر خلافَ العلقة الوضعيّة» فيكون من 
الأغلاط. 

تحقيق الحال فيما ذكره صاحب الكفاية 

قد تلشخّص ئنا ذكره صاحب «الكفاية» حول المعنى الحرق: أنَّ نظره 
يرجع إلى ثلاث جهاتٍ: 

الجهة الأولى: أن اللحاظً الآنيّ في الحروف واللحاظً الاستقلايّ في 


(0)أنظر المصدر السابق. 
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الأسماء ارج عن حريم المعنى؛ لأنَّ هذا اللحاظ يطرأ على المعنى مت أرأً» 
وإنَّا هو أمرٌ لابدٌ منه في مرحلة الاستعمال. 

لها الججهة الثانية: أنَّ المعنى الاسميّ والمعنى الحرق متّحدان بالذات» ولا 
فرق بينهما في ذات المعنى. 

الجهة الثالثة: أنَّ الاخمتلاف بينهما من ناحية الاستعمال» وأنَّ العلقة 
الوضعيّة مختلفة فيهماء فقد تكون العلقة بين لفظٍ ومعنى في حالة» وبين نفس 
المعنى ولفظٍ آخر في حالةٍ أخرى. فعدم صحّة استعمال أحدهما في موضع الآخر 
ليس لأنّه خلاف ما وضع له بل لأنّهِ تخالفٌ للعلقة الوضعيّة؛ فيكون غلطاً. 

أمَا الجهة الأولى: فهي مما لابدّ منهاء وهي صحيحةٌ؛ فإنَّ اللحاظ متتزعٌ 
من المعنى المستعمل فيه» فلا يمكن أن يكون مأخوذا في المعنىء وإلّا لزم تأر 
المتقدّم وتقدّم المتأخر وغيرها من المحاذير المتقدّمة. 

وأمّا الجهة الثانية: وهو ما ذكره من الاتحاد بين المعنى الاسمي والمعنى 
الحرني بالذات. وإِنَّ) الاختلاف بالعلقة الوضعيّة-: فهو مما لا يمكن المساعدة 
عليه بل إِنَّنا سنبيّن أنَّ المعنى الحرفي بذاته يباين المعنى الاسمي» وهما قسمان 
من المعنى والمفهوم, لا أنَّ أحدهما عين الآخرء والاختلاف بينهما في اللحاظ 
وبطلان هذه الجهة تظهر من بطلان الجهة الثالثة على ما سنبيّنه الآن. 

وأمّا الجهة الثالثة: وذلك من جهة أنَّنا لو فرضنا أنَّ الاختلاف بينهما إنَّا 
كان بالعلقة الوضعيّة» وهي - كما سبق- مختلفة بلحاظ الآليّة والاستقلاليّة 
لصح استعمال أحدهما في مكان الآخر جزماً مع أنه من الأغلاط. 

ودعوى عدم الصحّة لعدم العلقة الوضعيّة صحيح. إلا أن عدم العلقة 
الوضعيّة لا يقتضي أن يكون الاستعمال غلطاً؛ لأنَّ املجازات كثيرةٌ في الخسارج» 


0 اعم نييح تقزيرات وتعلم أصيول لفقم > ندر الأول 


وصحّة الاستعمال المجازي ليس لأجل اتحاد العلقة الوضعيّة: بل لأجل الحسن 
الطبعي» على ما ادّعاه صاحب الوضعء أو الوضع النوعيّ» على ما ادعاه آخرون. 

فإذا كانت هناك مشابهةٌ بين شيءٍ وبين الموضوع له في الجهة المهمّة» فإَّه 
يصع استعمال أحدهما مكان الآخر كما في صحّة استعمال لفظ الأسد في 
الرجل الشجاعء أو الجبل في عظيم الحئة. فإذا كان يصمح استعمال مثل ذلك» 
فللاذا لا يصح الاستعمال إذا كان المعنى هو المعنى بعينه» بمعنى: وجود 
الاتحاد الذاتيّ بينهماء فإنّهِ أولى بالصحّة من الاستعمال عن طريق المشابهة في 
بعض الجهات. فالاستعمال الصحيح لا ينحصر في الحقيقي ليقال: إِنَّ هذا 
الاستعمال غلطٌ؛ بدعوى أنَّهِ خالفٌ للعلقة الوضعيّة. نعم» الاستعمال في المقام 
بغير العلقة الوضعيّة» ما يقتضي أن لا يكون الاستعمال حقيقياً فإذا استعمل 
أحدهما في محل الآخر» فلازم هذا البيان أن لا يكون الاستعمال حقيقيّاً. وأمًا 
أنه استعمالٌ غلطٌ فلا؛ لأنّهِ إذا كانت المشابهة وغيرها موجبةٌ لصحّة الاستعمال 
مجازاء فهذا أولى بالصحّة؛ لأنَّ المعنى المستعمل فيه هو بعينه المعنى الموضوع 
له. مع أنه من أفحش الأغلاط. فمن هذا نستكشف: أنَّ المعنى الحرقّ والمعنى 
الاسميّ متغايران ذاتا. وليس بينههما جهة اشتراك. 

على أنَّ هذا الكلام - وهو أنَّ المعنى الحرقّ ملحوظٌ باللحاظ الآ 
والمعنى الاسميّ ملحوظ باللحاظ الاستقلاي- وإن كان مشهور]”" إلا أنه لا 
أصل له عند التحقيق. إذ قد يكون المعنى الاسميٌ آلةَ لغيره ولمجرّد الطريقيّة 
والمعرّفيّة بالنسبة إلى غيره» ولا يكون النظر متوججهاً إليه. بل إلى شيءٍ آخرء 


)١(‏ الحائري الأصفهاني» الفصول الغرويّة: “17» المقدّمة» وضياء الدين العراقيء نهاية 
الأفكار »4٠ :١‏ الجهة الأولى في المعاني الحرفية. 
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وقد أخذ هذا المعنى الاسمي طريقاً له» كا أنَّ المعنى الحرفيّ قد يكون ملحوظاً 
بالاستقلال ومقصوداً بالتفهيم والتفهّم» بل الغالب كذلك في المعاني الحرفية؛ 
أنه كثيراً ما يكون ثبوت المحمول للموضوع معلوماً للسامع والمتكلّم» لكنّ 
أحدهما لايدري أنَّ زيداً جاء في يوم كذاء فيسأل الآخرء فيجيب: (أنّه جاء 
يوم كذا. أو أن يعلم أنّه يدرس شيئاً لكن لا يدري أيّ علم؛ فهذه 
عصوديات وعيرها مح الخصوصيات الى يعمل عرض ككل سويميناء 
لا يكون دالا عليها إِلّا الحروف التي تدلّ على المعاني الحرفيّة» فيّقال: (ضرب 
زيدٌ عمراً بالعصا). فكيف يمكن أن يُقال: إِنَ المعاني الحرفيّة غير ملحوظةٍ 
استقلالاء بل آله بل إِنَّ الغرض الأصلٌ في التفهيم والتفهّم في كثير من 
الاستعمالات إِنَّ) هو معرفة هذه الخصوصيّات وأشباههاء مع كون أصل 
ثبوت المحمول للموضوع معلوماً. ٍ 

وكذلك قد يكون الاسم ملحوظا استقلالا فيؤتي به. والمقصود منه 
تفهيم نفسه» وقد يؤتي به لتفهيم أمر آخر يكون كاشفاً عنهه كما في مثل قوله 
تعالى: وَكُوا وَاشْرَبُوا حَّ يتَبَيّنَ لَكُمْ لظ الأَبْيَضُ مِن الَيْطِ الأَسْوّد". إذ 
من المعلوم أنَّ التبيّن لا أثر له في عدم جواز الأكل؛ فإِنَ الغاية هي طلوع 
الفجرء فلو فرضنا أنَّ شخصاً كان في الغرفة» أو أنَّ الأفق كان غائاً لا يتبيّن 
معه الفجرء ولكنّه علم به فلا يجوز له الأكل والشرب. وعليه فا حرمة منوطة 
بالطلوع لا بالتبيّن» وإنَّا تؤخذ المعرفة با موضوع موضوعاً في الكلام؛ لأنَّ 
العلم طريقٌ إلى المعلوم» فكأنّه قال: (حتّى يطلع الفجر). ونحوه قولنا: (لا 
أبرح حتى يؤذن لصلاة الظهر) مع أنّه لا دخل للآذان» وإنّما أخذ طريقا إلى 


.1١41/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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3 يه وو ميو اك ند رقيات فى علم أصنول الفقه كارع الال 
الزمان» أي: حتّى تزول الشمس. 

والكثير من هذه الموارد - كعنوان التبيّن والعلم والعرفان واليقين 
وغيرها- أخذت فيها هذه العناوين طريقاً إلى الواقع؛ حيث إنَّ العلم بذاته 
كاشففٌ بذاته عن الواقع؛ والمقصود هو الواقع. فإذا كان الحكم مغيّاً بالعلم» 
فموضوع الحكم هو المكشوف لا الكاشفء ولو كان ملاك الشيء في كونه 
حرفاً أن يكون آله لغيره» فلابدٌ أن تكون هذه الألفاظ من الحروف!. 

وملخص ما ذكرناه: أنَّ اللحاظ الآيّ واللحاظ الاستقلائٌ لا يختصّان 
بالحروف أو الأسماء؛ بل إن بينهها عموماً من وجوء فقد يكون الاسم ملحوظاً 
باللحاظ الاستقلالي» وقد يكون ملحوظاً باللحاظ الآيّ وكذلك الحرف. 
إذن فلا فرق بين المعنى الاسميّ والمعنى الحرقّ من ناحية اللحاظء 
واختصاص العلقة الوضعية في أحدهما (الحروف) فيم| إذا لوحظ المعنى آله 
وفي الآخر (الأسماء) فيم| إذا لوحظ المعنى استقلالاً. 

الاتجاه الثاني: عدم وضع الحروف لمعن أصلاً 

يذهب هذا الاتجاه إلى أنَّ الحروف لم توضع لمعانٍ أصلاًء وليس لها 
معنىّ» وإنَّما تدلّ في الكلام على خصوصيّة من الخصوصيّات كحركات 
الأعراب؛ فَإنّه إذا أتى بالكلمة مرفوعةً يُستفاد منها خصوصيةٌ وإذا أتى 
بالكلمة منصوبةٌ يُستفاد منها خصوصيَّة أخرى» فكذلك في الحروف. فكما أنَّ 
الحركات الإعرابيّة ل توضع لمعنى من المعاني» وإنَّ) تفيد خصوصِيَّةٌ في المعنى» 
فكذلك ال حال في الحروف”". 


)١(‏ أنظر: شرح الكافية :١‏ 07. قال الرضي: (فالحرف وحده لا معنى له أصلاً؛ إذ هو 








تحقيق الحال في هذا القول 

وهذا القول على حدّ التفريط» كا أنَّ القول الأوّل على حدّ الإفراط» بل 
إنَّ هذا القول لا يرجع إلى محصّل؛ فإنَّ هذه الإفادة - أي: إفادة الحروف 
لخصوصيّة في المعنى- لابدَّ لها من سبب ومنشأء لأنّنا ذكرنا أن دلالة الألفاظ 
على معانيها ليست ذاتيٌّ بل هي بالجعل والمواضعة. فإذا لم توضع الححروف 
لمعنى» فكيف يُستفاد من حرف معيّن معني معيّنٌ» ومن حرف آخر معنىّ آخرٌ 
ولماذا يُستفاد من كلمة (من) غير ما يُستفاد من (إلى) مثلاً؟ وليست هذه 
الاستفادة إِلّا بالبناء والتعهّد على أنّه إذا أتى بحرفٍ معيّنٍ يقصد المعنى 
الكذائي» وإذا أتى بحرفٍ آخر يقصد معنىّ آخرء وعليه فلا يمكن أن يُقال: 
إِنَه لا معنى للحروف. وكذلك الأمر بالنسبة إلى حركات الإعراب؛ إذ لولم 
يكن لها وضعٌ نوعيٌ ولا تعهَّدٌ من المتكلّمين بالإتيان بالكلمة مرفوعة 
خصوصيّة ومنصوبةٌ لخصوصيّة أخرى؛ فكيف يُستفاد معناها؟ ومن أين 
يُستفاد من قولنا: (ضرب زيدٌ عمرا) أنّ زبداً ضاربٌ وعمراً مضروبٌ» لولا 
الجعل؟ فهذه الاستفادة ترجع إلى الجعل» وعليه فلابدٌ أن يكون للحروف 
معنىّ» والكلام إنَّ) هو في تعيين هذا المعنى. فهذا القول ساقط. 

إذن لابدّ من الالتزام بأنَّ المعاني الحرفيّة مغايرةٌ للمعاني الاسميّة تغايراً 
ذاتيا» وبهذا يبطل القول الأَوّلء وأَنََّ ها معانٍء وبه يبطل القول الشاني» ولكن 


كالعلم المنصوب بجنب شيء ليدلٌ على أنَّ في ذلك الشيء فائدة: فإذا انفرد عن ذلك 
الشيء بقي غير دان على معنى أصلاً)» والنائيني؛ فوائد الأصول :١‏ 4" المقدّمة» 
المبحث الأوّل في الوضع» وضياء الدين العراقي» نهاية الأفكار 237:١‏ الجهة الأول 
في المعاني الحرفية» ومحمد رضا الأصفهانيء وقاية الأذهان: 20٠١‏ كيفيّة الوضع. 
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يقع الكلام في الامتيازء وأنَّ هذين المعنيين - المعنى الحرقّ والمعنى الاسميّ- 
المتباينين في ا حقيقة بم يمتاز أحدهما عن الآخر؟ وما هي حقيقة المعنى الحرني 
الذي يميّزه عن المعنى الاسمي؟ 
الجه السابعت: وجه الاختلاف بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي 

ذُكرت في مقام بيان امتياز المعنى الحرني عن المعنى الاسمي عدّةٌ وجوه: 

كلام الميرزا النائيني في المقام 

الأوّل: ماذكره شيخنا المحقّق!" وحاصله: أنَّ المعنى احرف معنيٌ 
تعلقرة في ذاته وآنٌ المخاق الاننمية معان مستطلة بذاا؛ فالاستقلال وغدف: 
ذاقيٌ في المعنيين. 

وأفاد في بيانه: أن الموجودات الخارجيّة منها ما يكون موجوداً في نفسه» 
أي: له ماهيّةٌ ووجودٌ كالجواهر والأعراضء فالإنسان تحمل عليه أنه موجودٌ 
مع قطع النظر عن أيّ شيء آخرء كما يحمل على البياض أَنَّه موجودٌ والقيام 
أنّ موجودٌ وإن كان بين الجوهر والعرض فرقٌ من جهةٍ أخرى هي: أنَّ 
الجوهر قات بذاتهه والعرض غير قائم بذاته . وهذه الأنحاء من المساني (أي: 
الجواهر والأعراض أو الأمور الانتزاعيّة أو الأمور الاعتباريّة أو الأمور التي 
ليست موجودةً في الخارج» ولكن لو كان لما وجودٌ لكانت موجودة في 
نفسهاء كشريك الباري واجتاع النقيضين والدور والتسلسل) تتحلّل 
بالتحليل العقلي إلى ماهيّةٍ ووجود؛ بحيث لو كانت موجودةً» لكانت موجودةً 
في أنفسها. 
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وقد يكون الشيء موجوداً لا في نفسه. كما في وجود النسب: كنسبة 
القيام إلى زيد؛ فإنَّ وجودها يقينيٌ» وثبوت القيام لزيد غير ثبوت القيام في 
نفسهء ويسمّى هذا الوجود بالوجود الرابط» وهو وجود النسب على 
اختلافها. 

والدليل على غيرية ثبوت القيام لزيد مع نفس القيام أنّدا قد نستيقن 
بوجود زيدٍ خارجاً وبوجود القيام خارجاًء ولكن لاندري 3 صفة القيام 
قائمةٌ بزيدِ أم بشخص آخرء فك من وجود زيدٍ والقيام متيقنٌ» والنسبة 
مشكولكٌ فيهاء ومن البديهيّ أنَّ المتيقّن لا يُعقل أن يكون هو نفس المشكوك 
فيه؛ إذ لا يمكن اجتماع اليقين والشكٌ في زمانٍ واحدٍ متعلّقين بشيءٍ واحدٍء 
مع أَنّنا وجداناً قد نتيقّن بوجود زيدٍ وبوجود القيام» ونشكٌ في ثبوت القيام 
لزيدء فنستكشف من ذلك أن ثبوت القيام لزيد غير وجود القيام بنفسه. 

فإذا كانت الموجودات الخارجيّة منقسمةٌ إلى أمور مستقلَةٍ في وجودها 
على تقدير وجودهاء وإلى ما كان موجوداً لا في نفسه» بل كان ربطاً بين أمرين» 
وليس موجوداً في نفسه. وإِلّا لاحتجنا إلى رابطٍ آخر ويتسلسل؛ فإذا كان 
كذلك فحكمة الوضع كما تقتضي أن توضع الألفاظ بإزاء المعاني الموجودة في 
أنفسهاء كذلك تقتضي وضع الألفاظ لإفادة المعاني غير المستقلّة. 

إذن الاستقلال وعدمه من المعاني الاسميّة والحرفيّة م يدشآ من ناحية 
اللحاظ؛ لأنَّ المعنى الواحد قد يُلحظ آله وقد يُلحظ مستقلاًء بل نفس المعنى 
يكون مستقلاً في نفسه. أو غير مستقلاً في نفسه. ولأجل ذلك يشبّهون كلّ 
معنىّ لا يكون مستقلاً في نفسه بالمعنى الحرقٌ» فيقال: إِنَّ الممكنات بالنسبة إلى 
الواجب تعالى كالمعنى الحرفيء أي: نا متعلّقةٌ به وموجودةٌ بقيموميّته» 
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ويشبّهون وجود الواحد بالمعنى الاسميٌ المستقل في ذاته. 

إذن فالمفهوم الاسمي مستقلّ في ذاته» والمفهوم الحرفي غير مستقلٌ في 
ذاته» والموضوع له في الحروف هو النسب والروابط» والموضوع له في الأسماء 
حدم اقنانها سن انواس والاحراضن والأمور الاغتبارية والانتراعيّة 
والمستحيلة الى :ل ورهن وجردها لكات موجرةة ف نقبنها هو هذه الأمور. 
هذا ملخّص ما أفاده في المقام'". 

وهذا الأمر وإن كان صحيحاً بالجملة» أي: يمكن أن يُتصوّر شي 
يكون الارتباط ذاتياً في وجوده» كوجود الممكنات؛ فإنَّ الممكن بنفسه مرتبط 
بالواجب» والربط منتزعٌ من نفس وجوده. وإِلّا لو كان مرتبطاً برابط 
خارجيٌ» لرجع الكلام إلى هذا الرابط: هل هو مرتبطٌ بالواجب بنفسه أم 
بغيره؟ فلابدٌ أن يكون الوجود الإمكانيٌ مرتبطاً بنفسه بالواجبء وأن يكون 
الواجب مستقلاً بذاته» فهذا عين الاستقلال» وذاك عين التعلّق والارتباط. 

وهذا صحيحٌ إِلّا أن المعاني الحرفية لا يُعقل أن تكون من هذا القبييل» 
بمعنى: أنَّ المعاني الاسميّة موجوداتٌ في أنفسهاء وأنَّ النسب والروابط 
موجودةٌ لا في أنفسها. 

وذلك أوّلاً: أنَّ النسبة بحسب التحقيق غير موجودة؛ فإِنَّ الوجود 
الرابط وإن كان هو المشهور بين الفلاسفة الذين قسّموا الوجود إلى مستقلٌ في 
نفسه وغير مستقلٌ» وسمّوا الأخير بالوجود الرابط وقالوا: إن ثبوت شيءٍ 
لشيءٍ قسمٌ آخر من الموجودات» في قبال القسم الموجود في ذاته» والتزموا أنَّه 
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لخسّته لا ماهيّة له» وإنَّا الماهيّة منحصرةٌ في الجواهر والأعراض» فهو موجوةٌ 
حقيقةٌ» ولكن ليست له ماهيّةٌ؛ لأنَّ حقيقة وجوده هو التعلّق بالطرفينء إلا 
أنه م يدل دليلٌ على ذلك أصلاً» بل إِنَّ الوجود الإمكانٌ منحصدٌ في الجواهر 
والأعراض» وليس هناك قسمٌ ثالث يسمى بالوجود الرابط. والوجه فيه: أنَّ 
تعلّق اليقين والشك بشِيءٍ واحدٍ وإن لم يكن معقولاً إلا أن وجود شيءٍ واحبد 
يُعقل أن يكون بالإضافة إلى شبيء متيقَنا وبالإضافة إلى شيء آخر مشكوكاً. 
بمعنى أنَّ الشيء الذي له ماهيةٌ كى| يمكن إضافته إلى ماهيّةٍ معلومة» كذلك 
يمكن إضافته إلى ماهيّة أخرى مشكوكة ومع ذلك فالوجود واحدٌ إِلّا أنَّ 
متعلّق الشكٌ واليقين متغايرين. كما إذا رأينا من بعيد شيئاء وعلمنا أنه حيوانٌ؛ 
فنعلم أَنَّهْ موجود, وأنَّه حيوان؛ لأنَّهِ يتحرّك والحركة بالإرادة من لوازم 
الحيوان» ولكن نشكٌ أنه إنسانٌ أو غير إنسان. 

لا محالة أنَّ متعلّق اليقين غير متعّق الشكٌ؛ لأنَّ ما نتيقّنه هو وجود 
الحيوان» وما نشكٌ فيه هو وجود الإنسانء مع أنَّ وجود الحيوان والإنسان 
ليسا بمتغايرين» بل الإنسان موجودٌ بنفس الوجود المضاف إلى الحيوان؛ فنَ 
النوع يوجد بنفس وجود الجنس. وكذلك الحال بالنسبة إلى النوع والشخص» 
كما إذا رأينا شخصاء وعلمنا أنّهِ إنسان. ولكتّنا شككنا في أنّهِ زيدٌ أم لا 
فالمشكوك هنا غير المتيقنء فالمتيقّن هو الإنسان والمشكوك كون ذلك الإنسان 
زيداء مع أنَّ الكل الطبيعيّ ل يكون له وجودٌ غير وجود أفراده. فمن هنا 
نستكشف أنَّ مغايرة متعلّق اليقين لمتعلّق الشك لا تستلزم أن يكون الوجود 
الخارجي متعدّداًء بل يمكن أن يكون الوجود الواحد مشكوكاً من جهة 
ومتيقّناً من جهة أخرى. 
شبكة ومنتديات جامع الأنمة 
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ومقامنا من هذا القبيل؛ فَإنَنا إذا علمنا بوجود كل من زيدٍ والقيام في 
الخارجء وشككنا في ثبوت القيام لزيد فإِنَّ هذا لا يدل على أنَّ بوت القيام 
لزيد غير وجود القيام في نفسه؛ بدعوى أنَّ متعلّق اليقين غير متعلّق الشكٌ؛ 
بل إِنَّ القيام مشكولةٌ بالإضافة. فإنَّ وجود القيام من حيث إِنَّه طبيعيّ القيام 
معلومٌ» ومن حيث إِلَّه ابت لزيد مشكولٌ فيه بمعدى: أنّنا لا ندري أنَّ 
طبيعيّ القيام هل هو قائمٌ بزيدٍ أم بشخص آخر؟ فاليقين إنَّها تعلق بطبيعيّ 
القيام» والشكَ إنَّا تعلّق بإضافة الوجود بعينه إلى الفرد. فلا مانع أن يكون 
متعلّق الشكٌ شيئاً ومتعلّق اليقين شيئاً آخرء مع كون الوجود واحداً؛ لأنَّ 
الوجود له إضافاتٌ متعدّدةٌ فتكون بعضها متيقَنة» وبعضها مشكوكةً فلا 
وجود إذن خالٍ من الماهيّة إِلّا وجود الواجب؛ لأنَّهِ غير محدودٍ. وأمًا 
الممكنات فلا تخلو من ماهيّة ومن حدٌ وهي منحصرةٌ في الجوهر والعرض. 

ولو فرضنا أنَّ النسبة موجودةٌ في الخارجء فا يُتصوّر هنا أمران: 

الأول: مفهوم النسبة والربط. 

الثاني: واقع النسبة. 

إِنَّ مفهوم النسبة ومفهوم الربط هما - كما قال شيخنا المحقّق- مفهومان 
اسميّان كسائر المفاهيم؛ ونسبة هذا المفهوم إلى الواقع نسبة العنوان إلى 
المعنون. لا الطبيعيّ إلى أفراده» كنسبة العدم إلى حقيقة العدم؛ فإنَّ العدم باطلٌ 
بالذات» إِلّا أن مفهوم العدم موجوةٌ في النفسء كما أنَّ مفهوم المستحيل أمرٌ 
يمكن تصوٌّره بالحمل الأوليء مع أنَّ المستحيل بالحمل الشائع أمدٌ لا يتحقّق» 
ولكثّنا نشير إليه بالحمل الأوّيّ إشارة فنحكم عليه بشيءء كأن نقول: إِنَّه 
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ومفهوم النسبة من هذا القبيل» فهو موجودٌ في النفس» ويمكن تصوره» 
وأمّا واقع النسبة فهو أمرٌ مرتبطٌ بالطرفين» فإذا انحصر الأمر بين المفهوم وبين 
الواقع» فلا يمكن أن يُقال: إنَّ لمفهوم هو الموضوع له في الحروف؛ لأنَّ المستفاد 
من كلمة (مِن) ليس هو مفهوم النسبة» ولا يصح إطلاق (مِن) على النسبة 
الابتدائيّة. 

فلا يبقى إذن إلّا واقع النسبة» أي: ثبوت شيءٍ لشيء» الذي هو بذاته 
قائٌ بالطرفين» ومثله لا يُعقل أن يكون موضوعاً له في ا حروف؛ فإنَّنا ذكرنا - 
في بحث الوضع- أنَّ الموضوع له لابن أن يكون من المعاني القابلة للوجود في 
عالم النفس» وثبوت شيءٍ لشيء كيف يكون حاضراً في النفس لكي يوضع 
اللفظ له؟! فكما لا يمكن الوضع بإزاء الوجود الجوهري أو العرضي» 
فكذلك هذا الوجود؛ فإنَّه لا يمكن أن يوضع له اللفظ لو صدّقنا به وأقررنا 
بوجوده؛ لأنّه غير قابل للحضور في النفسء وكل ما كان كذلك لا يمكن أن 
يوضع له وعليه فالوضع بلا فائدة. 

ولو فرضنا أنَّ واقع النسبة يمكن وضع اللفظ له إلّا أنّدا نتقطع بأنَّ 
الحروف لم توضع للنسب الخارجيّة؛ وذلك لصحّة استعماها بلا عناية في 
موضع لا تكون فيه نسبةٌ أصلاًء ىا في قولنا: (إنَ الله مستغنٍ في ذاته عن كل 
يي فإنّنا قد استعملنا في هذا القول (في) و(عن). أفيمكن أن يُقال: إِنَّ 
النسبة موجودةٌ في الوجود الواجبيء مع أنَّه لا يمكن أن يوجد في ذلك المقسام 
أيّ نسبةٍ أخرى» حتى نسبة الوجود إلى الماهيّة التي هي مدلول (هل) البسيطة 
و(كان) التامّة» لأنَّ الله تعالى منرّةٌ عن الماهيّة. 

فهذه النسبة الأَوّليّة التي هي مفاد (هل) البسيطة - في مقابل النسبة 
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الثانؤيّة ف البنين الأحرى- لاعصورق الوائجب؟ مان ومعؤههعين ذانة 
وليس له وجودٌ وماهيّةٌ ليقال: إِنَّ بينهها نسبةٌ يعر عنها ب (هل) البسيطة» فضلاً 
عن النسبة الخارجيّة. 

وكذلك ال حال في قولنا: (اجتماع النقيضين في نفسه مستحيلٌ)؛ فإنَّ (في) 
الموضوعة للظرفيّة كيف يتصوّر كونها دالَة على الظرفيّة هنا ويتصوّر وجود 
رابطٍ بين اجتاع النقيضين ونفسه؟! إذن نستكشف من صحّة الاستعمال في 
الموارد التي لا يتصوّر فيها أي وجودٍ رابط: أنَّ الموضوع له ليس هو النسب 
والروابط» فلا يمكن الالتزام بهذا القول. 

ومع أنَّ شيخنا الأستاذفلي”" التزم بأنَّ المعنى الاسميّ والمعنى الحرّ 
متباينان» وأنَّهما سنخان من المعنى» وليس امتيازهما باللحاظ الآلي والاستقلاللي 
مع وحدة المعنىء إلا أنه ذهب إلى أئَّما ختلفان مفهوماً؛ وأنَّ الموضوع له في 
الحروف كما في الإسماء إِنّا هو مفهوماً من المفاهيم» إِلَاأنَ سنخ المفهوم 
الحرقّ يباين المفهوم الاسميّ» كا اختار أن المعنى الحرفي بالنسبة إلى المعنى 
الاسمي ني عالم المفهوميّة كنسبة العرض إلى الجوهر في الخارج؛ فإِنَّ الأعراض 
لا تحتاج إلى موضوع في عالم مفهوميّتهاء ولذا نستطيع أن نتصوّر عرضاً بدون 
جسم» فلا فرق بين الأعراض والجواهر في الاستقلال في عام المفهوميّة» 
وكذلك الأمور الاعتبارية والأمور المستحيلة» فالأعراض مستقلة في عالم 
المفهوميّة وغير محتاجة إلى الجواهر وإنَّها تحناج إليها في مرتبة التحقّق في 
الخارج. 
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فالمعنى الحريّ في عالم المفهوميّة كالعرض في عام تحقّقه؛ فإنّهِ لا يمكن 
أن نتصوّر مفهوماً حرفيًا بها هو كذلك من دون أن نتصوّر معنىّ اسميّاً 
فا حروف لا يُستفاد منها معن قابلٌ للتعمّلء كما كان الحال في الأعراض» فإِنَ 
مفهوم (في) أو (إلى) لا يُستفاد منها شيءٌ ما لم تنضمٌ إلى اسم كأن يُقال: (زيد 
في الدار). قلف الخرق اع في مفهؤميه إلى الممى الأسمن» ولايتقازم في 
مفهوميّته إِلّا به. ومن هنا كانت ا معاني الاسمية إخطاريّةٌ أي: يخطر في الذهن 
منها معانٍ» وكانت المعاني الحرفيّة إيجاديّة ولا ثالث لهما. فإذا لم يكن المعنى 
إخطاريّء فهو معنىّ إيجاديّ» بمعنى: أنَّ الحرف هو الذي يوجد هذا الربط في 
الكلام. فكلمة (في) في قولنا: (زيدٌ في الدار) أوجدت الربط بين هذين 
المفهومين (زيد) و(الدار) فيعلم أنَّ الدار ظرفٌ» وزيداً مظروفٌ؛ والسامع 
ينتقل من هذا الكلام إلى معنىّ معقول» وهذا لا يتمٌ إِلّا بواسطة الحرف» 
ولولا الحرف لكان الكلام غير مرتبط الأجزاء. 

ومن هنا كانت معاني الحروف إِيجاديّة ومعاني الأساء إخطاريّة فهها - 
الحروف والأسماء- يشتركان في أنَّ كلاً منهها يدلّ على معنى. لا أنّه لا معنى 
للحروف؛ ويشتركان في أنَّ كلاً منهما موضوحٌ بإزاء مفهوم قابلٍ للتصوّر» لا 
بإزاء معنىّ خارجي. 

والأمر وإن كان كذلكء إِلّا أنَّ كلاً منهما يختلف عن الآخر بذاته» 
فالمعنى الاسم استقلاليٌ قابلٌ للحضور في الذهن بنفسه؛ ويسمّى إخطاريَاً» 
والمعنى الحرقٌ ليس إخطاريّا ولا يمكن أن يحضر في الذهن بنفسه. وإنَّما 
يُنصوّر في ضمن مفهوم آخرء وهذا هو ملاك الإيجادية. 


اليل 0010 اتقزيزاك ف خلم أطبول الفقةا جرم الأول 


َم ذكرة785": أنَّ المعاني الحرفيّة وصيغ العقود والإيقاعات وإن كانتا 
تشتركان في مدلول الإيحاديّة فالحروف إيجاديّة المعنى» كما ذكرناء والعقود 
إيجاديةٌ أيضاً؛ فإنَّ عقد البيع يوجد الملكيّة» وعقد التكاح يوجد الزوجيّة» 
وهكذا في الإيقاعات, فههما - أي: الحروف والعقود- وإن كانا يشتركان في أن 
مدلوليهها إيجاديّء إلا أنَّ الإيجاديّة في الحروف تختلف عن الإيجاديّة في العقود 
والإيقاعات من وجهين: 

8 الأوّل: أنَّ الموجود في العقود والإيقاعات أمدٌ مستقلٌ كالملكيّة 
والزوجيّة وغيرهماء وهذه معانٍ استقلاليّةٌ إخطاريّةٌ بخلاف الحروف؛ فإنَّ 
الموجود فيها ليس معنىّ إخطاريّاًء بل أمراً متعلّقاً بغيره لا استقلال له. 

لقا الثاني: أن الإيجاد في الحسروف إِنَّما هو في صقع الكلام؛ حيث إِنَّ 
الكلام لا يرتبط بعضه ببعض إِلّا من جهة الحرفء فالإيجاد في المعنى الحرفي 
إِنّما هو في عام الاستعمال والتفهيم والتفهّم. وأمّا الإيجاديّة في العقود 
والإيقاعات فهي إيجاديةٌ في عالم الاعتبار لا الكلام. ففي عقد البيع توجد 
ملكية؛ وني عقد الزواج توجد زوجيةٌ ولكن في عام الاعتبارء فزيدٌ م يكن 
مالكاً قبل العقد نّم ملك, ولم يكن زوجاً ّم صار زوجاً. فالوجود في عالم 
الصيغ والعقود والإيقاعات وجودٌ في عالم الاعتبار» وفي الحسروف وجودٌ ني 
عالم الاستعمال» والفرق بينهما ظاهرٌ. 

إذن يختلف المعنى الحرثيَّ عن المعنى امن بذاته فالمعنى الاسميٌ 
مستقلٌ في نفسه. والمعنى الحرق إيجاديّ غير مستقلٌ. 


() أنظر: المصدر المتقدّم :١‏ 87-48. 


: 2 7 
المقدّمة: في بيان أمور ا[ 1000 


وقد استشهد على إيجادية المعنى ا حرفي بها نسب إلى مولانا أمير المؤمنين 

(عليه الصلاة والسلام) في تعريف الحرف بأنَّهِ ما أوجد معنى في غيره”". 
تحقيق الحال فيما ذكره المحقّق النائيني 

ما أفادمق في الجملة تما لا ينبغي الإشكال فيه؛ كالقول بأنَّ المعنى 
الاسميّ والحرقّ متباينان بالذات وأنَّ أحدهما مستقلٌ في مقام المفهوميّة دون 
الآخرء على ما سنبيّته. 

أمَا ما ذكره من أنَّ المعنى الحرقّ إيجاديٌ؛ وليس بإخطاريٌّ؛ فمنًا لا 
يمكن المساعدة عليه؛ إذ لا ملازمة بين أن لا يكون المعنى إخطاريّا أي: 
مستقلاً في المفهومية» وبين أن يكون إيجادياء أي: تابعاً لمفهوم آخر؛ لأنَّ يينهما 
واسطةً وما ثالناء ومو الذيكون المفيوم متفلقا بره #العرض بالنسنة إل 
الجوهر ولا يستقل بنفسه؛ فهو غير إخطاريء بمعنى: أنه لا يتعفّل بنفسه؛ لا 
أن غير إخطاري حتى بتبع الغيره حيث إِنَّ اللفهوم غير مستقلٌ» فهو غير قابلٍ 


)١(‏ رواه الشيخ المفيد» الفصول المختارة: 4١‏ مرسلاً» قال: (وأخبرني الشيخ أدام الله عزه 
فرمى إليه رقعة فيها: بسم الله الرحمن الرحيم الكلام ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف 
جاء لمعنى» فالاسم ما أنبأ عن المسمى» والفعل ما أنبأ عن حركة المسمىء والحرف ما 
أوجد معنى في غيره. فقال أبو الأسود: يا أمير المؤمنين هذا كلام حسن فا تأمرني أن 
أصنع به فَإنِّي لا أدري ما أردت بإيقافي عليه؟ فقال أمير المؤمنين مهل : إن سمعت في 
بلدكم هذا لحناً كثيراً فاحشاًء فأحببت أن أرسم كتابأ من نظر إليه ميّز بين كلام 
العرب وكلام هؤلاء فابن على ذلك. فقال أبو الأسود: وققنا الله بك يا أمير المؤمنين 


للصواب). 


ا لما اا ما درون ند قير اخة قي هلم أضتؤل الققه 2 الليزة .الأو 


للحضور في النفس مستقلا ولكنّه ابل للحضور في النفس بتبع غيره» 
فيكون إخطاريا بالتبع. 

وأمّا ما أفادمة2 من أن الحرف هو الموجد للربط في الكلام فيكون 
إيجاديّ فهذا صحيحٌ؛ لأنَّ الربط في الكلام إن يوجد من جهة الحرف» ولولا 
الحرف لم ترتبط أجزاء الكلام بعضها ببعض. إلا أنَّ الكلام في أنَّ هذا الربط 
من أين أتى؟ هل هذا أمرٌ تكوينيٌ؟ أو من جهة الوضع؛ لأنَّه يفيد معنى يرتبط 
به الكلام؟ وكلامنا في المقام في تشخيص هذا المعنى. 

وبعبارة أخرى: الربط بنفسه لا بواقعه ولا بمفهومه هو ا موضوع له في 
الحروف. بل أنَّ الحرف يوجد في الكلام باعتبار دلالة الكلام على معنى 
لازمه» وذلك أنَّ يرتبط أجزاء الكلام بعضها ببعضء لا أنَّ الموضوع له هو 
الربط. 

فالحرف يدل على معنىّ تستلزم دلالته الربط في المعنى» ولولا هذه 
الدلالة لم يكن ربط بين أجزاء المعنى وليس الموضوع له في الحروف معنىّ 
إيجادياً لا طائل فيه. فلو قلنا: (زيد الظرفيّة الدار) فإنَ هذا الكلام لا يرتبط 
بعضه بالبعض الآخرء ولابدٌ له من رابط» وهو احرف الذي يربط الكلام 
لكونه موضوعاً لمعن خاصٌء وباعتبار دلالته على ذلك المعنى الخاصٌ يرتبط 
الكلام. والكلام فعلاً في تعيين هذا المعنى. 

وسنبيّن أنه معني غير مسقل وآنّه إخطاري تبعاء فهو بنفسه غير 
مستقلٌ» وكذلك في حضوره في النفس أيضاً غير مستقلٌ لا محالة» ونسبة هذا 
المفهوم إلى ذلك المفهوم كنسبة العرض إلى محلّه. 

إذن فلا أصل ل أفادهةك من: أنَّ المعنى الحرقّ إيجاديٌ؛ إذ لا ملازمة 


المقدّمة: في بيان أمور ااا 1 1 1 1[ 0 ا 
بين نفي الإخطارية بذلك المعنى وبين إثبات الإيجاديّة» فهنا طرف ثالتُ» وهو 
أن يكون المعنى إخطارياً غير مستقلٌ. 

وأمًا ما استشهد بدو من الرواية الواردة عن مولانا علي مال فهي لا 
أصل هاء وإنَّا هو كلام نسبه أبو الأسود الدؤلي إلى أمير المؤ منين ف ل. ى| 
نسب إليه جملةٌ أخرى هي قوله: «الحرف ما أنبأ عن معني ليس باسم ولا فعلي»» 
بعد تعريفه الاسم والفعل قبل ذلك. 

إذنْ فها ذكره مما لا يمكن المساعدة عليه. 

دعوى بعض الأعاظم في المقام 

الثاني: ما ذكره بعض الأعاظم المعاصرين7225" من: أنَّنا إذا فتّشنا 
الموجودات الخارجية» وجدناها منقسمة إلى: جوهر وعرض وربطٍ بين 
الجوهر والعرضء وأنَّ العرض ينقسم إلى قسمين: قسم يتقوّم بطرفٍ واحددٍ 
ولايكون من الأعراض النسبيّة: كالكمٌ والكيف والعلم؛ وهذه الأعراض لا 
تحتاج إلى أكثر من موضوع تقوم به. وقسم آخر محتاج إلى طرفين» وها 
الموضوع وني اع بيات إليه؛ تس عا درفن النسبي. وهذه 
الأعراض وإن كانت قائمةٌ ومتقوّمةٌ بال موضوع كالأعراض المتأصّلة: إلا أئّبا 
تمتاز عنها بأئهَا نسبيةٌ ونه لابن لها من أمر آخر يضاف إلى الموضوع» نحو 
مقولة الأين والإضافة ومتى. 

بعد هذا التقسيم نرى وجداناً: أنَّ الدالٌ على الربط ليس هو الحرف؛ بل 


() أنظر: ضياء الدين العراقيء بدائع الأفكار: 01-5٠‏ الأمر الثالث: أن الموجودات 
في العين على أنحاء. 


شبكة ومنتدبات جامع الالمة 


١‏ مك ان نا 38 تقزترات ف عل أصول الققهت الخزء الأو 


هو الهيئة» ولا فرق في الهيئات بين هيئات المفردات وهيئات الجمل التركيبية. 
فاقائم) تدلّ على ربطٍ بين القيام وموضوعه وثبوته لهه وكذلك (زيدٌ قائمٌ) 
تدلّ عق ثبوت القيام لزيد. غاية الأمر أن الربط في القسم الأوّل ناقصٌء وفي 
القسم الثاني تاةّ يصمح السكوت عليه؛ مع اشتراكه في دلالة الحيئة على الربط. 
وعليه فالحروف ليست موضوعةً للربط» بل الموضوع للربط هو الهيئات. 

كا أنّنا لا نحتمل أن تكون الحروف موضوعة للجواهر؛ وكذلك 
الأعراض - المتأصلة التي تقوم بطرف واحد- لا نحتمل وضع الحروف لهاء 
إذن يتعّن أن تكون الحروف موضوعة للأعراض النسبية. 

ف (في) تدلّ على الأين و(من) تدلّ على الأين أيضاًء بمعنى: أنَّ السير 
وقع من مكانٍ ماء فالحروف كلها دالَةٌ على الأعراض النسبيّة بلا فرق بين 
الحروف الداخلة على المفردات» كما فيا مضى من الأمثلة؛ أو الداخلة على 
المركبات كما في حروف النداء وحروف التشبيه. فقولك: (يا زيدٌ) حيث تتدلٌ 
(يا) على النداء الذي هو عرضٌ نسب قائمٌ بين المنادي والمنادى» و(الكاف) 
تدلّ على التشبيه» وهو عرض نسبيٌّ قائمٌ بين المشبّه والمشبّه به. 

إِذن فالحروف موضوعةٌ للأعراض النسبية» وبذلك تمتاز عن الأسماء؛ 
فنا موضوعةٌ للجواهر وللأعراض المتأضّلة» كما تمتاز عن الهيئات الموضوعةٌ 
للنسب والروابط. هذا ملخْص كلامه. 

تحقيق الحال في الوجه الشاني 

ولكن هذا مما لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنّنا سنبيّن - إن شاء الله تعالى- 

أنَّ الحصر الذي ذكره للموجودات غير حاصر؛ إذ يمكن أن يكون المعنى 


المقدّمة: في بيان أمور 8 ب 1[ ا 1000000 
الشرقامان ومع له اللارت وهو فب هلة الأخرو اليا ويطل جنا 
القول: 

أوَلاً: ما ذكرناه من صِحّة استعمال الحروف في مواردٍ لا يمكن فيها 
توسّط أيّ نسبةٍ أو عرض متأصَلٍ أو غير متأصّلء كم في الباري سبحانه 
وتعالى» فهو أجل من أن يكون معروضاً لعرض متأصْلٍ أو عرض نسبيّ» مع 
أنَّ الحروف تُستعمل في مجال التعبير عنه» نحو قوله تعالى: هالرحمَنُ علَ الْعَرْشُ 
اسْتَوَى4 7" فكيف يُمكن أن يُقال: إِنَّ (على) في هذه الآية تدلّ على العرض 
النسبيّ الذي أحد طرفيه الله تعالى والشاني العرش؟! ومن الواضح أنَّه لا 
يمكن ذلك؛ لأنَّهِ لا يمكن أن يكون - عر شأنه- معروضاً لعرض أصلاً. 

وكذلك تستعمل الحروف في الممتنعات والاعتباريّات المحضة الدي لا 
وجود لها في الخارج, كقولنا: (اجتاع النقيضين ممتنمٌ في نفسه) فهل تدلٌ كلمة 
(في) في المقام على عرض نسبيٌ أحد طرفيه اجتاع النقيضين, والثاني نفس 
النقيضين؟! 

فمن صحّة استعمال الحروف في هذه الموارد بلا عناية - لأتنَا لانرى 
فرقاً بين قولنا: (اجتاع النقيضين ممتنمٌ في نفسه) وبين قولنا: (الممكن في نفسه 
فقيدٌ ومحتاحٌ)- نستكشف: أنَّ الموضوع له في الحروف ليس هو الأعراض 
النسبيّة؛ لأن تصوّرها غير ممكن في مثل هذه الأمثلة. 

© وثانيً: أن نقطع بآنَّ الموضوع لهفي الدروف ليس هو العرض 
النسبي» كيف وهو من المفاهيم المستقلّة المعبر عنها بالأسماء: كالأين والفوقيّة 
)١(‏ سورة طه الآية: 0. 





1 اا ون ام را نا به اتقريرات غلم أصنول الققةد لير الأول 


والتحتيّة؟ فإنَّ هذه كلّها مفاهيم مستقلَةٌ يعبر عنها بالأسراء» فكيف يمكن أن 
يُقال: أن الحرف موضوعٌ للعرض النسبيّ مع أنَّه كغيره مفهوم مستقل معبّر 
عنه بالأسماء. وعليه فهذا القول باطلّ جزماً. 

وأمَا دعوى أنَّ الهيئات وُضعت للنسبة والربط؛ أي: الوجود لافي 
نفسه» فقد مرّ الكلام فيه مفضّلاً ّنا لا نتصوّر وجود قسم ثالثِ غير الجوهر 
والعرفن» وعل تقذيره قلا تقل وضع اللفظ لها فإن الأمر مور برك وتم 
0 الربط أو واقع الربط. أمّا مفهوم الربط فهو معنىٌ اسميّء وأمًا 

قع الربط فهو غير قابلٍ للتصوّرء ولا يمكن أن نتصور واق قعالربط لنضع 
و ا ل 
مع أنَّ الربط الخارجي - وهو واقع النسبة- لا يمكن الوضع بإزائها. 

© وثالثاً: لما ذكرناه من أنَّ هذه الميئات تُستعمل في غير الموارد التتي 
يمكن قيام النسبة فيهاء كم في الله تعالى أو الأمور الاعتباريّة المحضة 
والمحالات» كأن يُقال: (الله تعالى موجوةٌ). أفيمكن أن يُقال: إِنَّ هناك نسبةٌ 
خارجيّةٌ بين الله ووجوده حتى مفاد (هل) البسيطة أو (كان) التامّة؟ فإنَّ هذا 
إِنَّا يكون في شيءٍ مركب من ماهيّة ووجودء حتّى يُقال: إنَّا موجودةٌ والله 
تعالى لا يتصوّر له ماهيَدٌ ووجودٌ. وجميع ما ذكرنا في وضع الحروف جار في 
النسبة أيضا. 

الصحيح في التمايز بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي 

فالصحيح أن يُقال: إنَّ المعنى الحرفي مغايرٌ للمعنى الاسمي» وهما غير 

مشتركين في شيء إلّا في سنخ المفهوم, بمعنى: أنَّ كليها يوجد في عالم 





المفهوميّة إلا أنَّالمعنى الاسمي مستقل في مقام المفهوميّة: والمعنى الحرق غيد 
مستقل وغيرُ قابلٍ للتصور إلا في ضمن معنىّ مستقلٌ» أي: في معني اسميّ. 

وبيان ذلك: أن المفاهيم التي وُضعت لا الأسماء هي مفاهيم لا بشرطء 
أي: الطبيعة المهملة التي ألغينا عنها جميع الخصوصيّات من الإطلاق أو 
التقييد بشرط شيء أو التقييد بشرط لاء كالصلاة وغيرها من المعاني الحدثيّة؛ 
ئها موضوعةٌ بإزاء معني لم يقيّد بزمانٍ ولا مكانٍ ولا فاعلٍ ولا غيره من 
الملابسات. 

وحينئلٍ فقد يتعلّق غرض المتكلّم في مقام التفهيم بتفهيم هذا المعنى 
الحدثي على نحو لا بشرطيته المهملة» فيقول: (الصلاة والصوم واجبان في 
الشريعة)» والمتكلّم لا يريد من ذلك إِلّا تفهيم نفس الطبيعي الجامع الموضوع 
له. وأمّا الخصوصيّات جميعاً فهي خارجةٌ عن الموضوع له بل حتّى 
خصوصيّة الإطلاق وسريان الطبيعة إلى جميع الأفراد خارجةٌ أيضاً؛ لأنَّ ذلك 
يهم بالإطلاق لا بالوضع. ومن نّم لو فرضنا أن المتكلّم لم يكن في مقام 
البيان» لم يفهم الإطلاق من كلامه. وهذا دليلٌ على أنَّ الإطلاق غير مأخوذ في 
الموضوع لهء بل الموضوع له هو الجامع بين الإطلاق والتقييد واللا بشرط 
الفسبي: 

وقد يتعلّق غرض المتكلّم بتفهيم حصّةٍ خاصّةٍ من الطبيعة؛ فيقول 
(الصلاة في المسجد مستحبّةٌ)» و(الصلاة في الحّام مكروهةٌ)» و(الصلاة في 
الدار مباحةٌ)» فهنا لا يريد لمتكلّم إثبات حكم لطبيعيّ الصلاة الجامع بين 
هذه الأفراد» وإِلّا لزم التناقض؛ لأنَّه لا يمكن أن يكون الطبيعيّ الجامع 
واجباً ومكروهاً ومباحاً في نفس الوقت. وكذلك يقول: (السجود لله تعالى 
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واجبٌ) و(السجود لغيره حرامٌ)» فالمتكلّم هنا لا يريد إثبات حكم لطبيعيّ 
السجود, بل إثبات حكم لحضّةٍ خاصّةٍ من الطبيعي» فهو يريد تفهيم أن هذه 
الخصّة واجبة» وهذه الحصّة محرمة. 

ولكن بأيّ شيء يفهم ذلك؟إنَ حصص أيّ طبيعيّ من الطبائع 
المفروضة - وكلامنا في المعاني الحدثيّة- غير متناهية» فيمكن أن نفرض 
الملاة بالتسبة إى كل زماق وزمان خاصٌ: ومكانٍ ومكتان خناصٌ: وفامل 
وقامل خاشر» وبالتسية إل تقارينها نزول لطر هسه وبائنسية إله الاين 
والخركات» فيمكن تقس الضلاة بلحاظ جميع هذه الأحوال إلى تقسيماتٍ 
غير متناهية» إذن لا يمكن وضع اللفظ بإزاء هذه المعاني غير المتناهية مع أنَّه 
قد يتعلّق غرض المتكلّم بحصّةٍ دون حصّةٍ أخرى. فما هي الوسيلة لتفهيم 
إحدى هذه الخصص؟ 

المدعى: أنَّ الحروف التي تدخل على المعاني الأفراديّة كحرف الباء 
و(في) و(إلى) وُضعت للدلالة على تحصيص المعاني الاسميّة» فإذا أراد المتكلّم 
حصَّةٌ خاصّةٌ لابن أن يأتي بحرفي. فإذا قال: (الصلاة في المسجد مستحبةٌ)» 
علمنا أنَّ المراد ليس هو إثبات الاستحباب لطبيعيٌ الصلاة» بل لحضّةٍ خاضَةٍ 
من المستّى» فقد قُيّدت الصلاة في مقام المفهوميّة بكونها في المسجد. 

فلو فرضنا أنَّ لفظاً موضوعاً لخصوص هذه الحصّة؛ لكان على المتكلّم 
أن يذكره عند إرادة تفهيم تلك الحصّة» وحيث إنه لم يوضع لفظ لهذه 
الحصصء فلابدٌ من وضع الحروف للدلالة على هذه الخصص. فلو قلنا: (إنَّ 
الصلاة إلى القبلة واجبةٌ)» علم السامع أن الوجوب لم يثبت لطبيعيّ الصلاة 
على إطلاقه» بل لخصوص هذه الحصّة التي يكون معها الاستقبال. ولو قلنا: 
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(إنَّ الصلاة عند زوال الشمس واجبةٌ)؛ يعرف من ذلك أنَّ الوجوب ثابتٌ 
هذه الحصّةء وهكذا. 

فالحروف - كما يبدو بعد التأمّل- توجب تخصيص لمعاني الأسمية» 
وتضيبق تلك المفاهيم» وإخراجها عن اللابشرطية الذاتية إلى التقييد» وأن 
مراد المتكلّم تفهيم هذه الحصة الخاصّة. 

وبعبازة أخرى: ْنا قد ذكرنا أن الوضع هو تعهّد المتكلّم أنّه متى أراد 
تفهيم معنىّ ماء أبرزه بلفظٍ خاصٌء وحيئئذٍ فتارةً يكون هذا المعنى نما يمكن 
تفهيمه بلفظٍ واحدٍ موضوع له. كما هو الحال في الأسماء» وتارةٌ أخرى لا 
يكون كذلك؛ دوي أن ننه قرت ااررضع تدقع اللعه كيان لابين 
الصلاة» وهي التي تقع إلى القبلة مثلآ» وكذلك في غير الأحكام الشرعية» كأن 
يريد أن يأمره بشرب الدواء في الظرف الكذائي أو الإناء الفلاني؛ فإِنّ هذا لم 
يوضع له لفظٌ خاصٌ؛ إذ لم يوضع لفظ ليدلٌ على شرب الدواء من الإناء 
الخاصٌ» وقد فرضنا أنَّ لمتكلّم قاصدٌ لتفهيم هذه الحصّة. ومن هنا احتجنا إلى 
وضع الحروف: بأن نتعهّد أنّنا متى أردنا التضييق من حيث المكان بنحو 
خاصٌء أتينا ب (في)» ومتى أردنا بنحو آخرء أتينا ب (على) على اختلاف 
الخصوصيات. 

فالحروف إِنَّا وضعت للدلالة على تضبيق المعاني الاسميّة؛ وهي أجنييةٌ 
عن الموجودات الخارجيّة» بل تصحٌ حتّى مع عدم تلك التقسيمات كلّهاء فهي 
موضوعةٌ للمعاني سواء وجدت في الخارج أو لاء مستحيلةٌ كانت أو مكنةً أو 
واجبةٌ فيدلٌ الحرف على المفهوم المضيّق أو الطبيعة بشرط شيء. فالصلاة في 
المسجد يُفهم منها حصّةٌ خاصّةٌ وهي الصلاة التي تقع في المسجد. وأنّا 
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واجبةٌ أو محرّمة مثلاً. 

إذن يمكننا أن نقول: إِنَّ الحرف يدل على معنىّ غير مستقلٌ في نفسه 
وقائم بغيره؛ فإن تلك اخصوصيّة لايمكن تصوّرها إِلّابتصوّر تلك الحصّة» 
فلو م نأتِ بلفظ الصلاة بل أتينا بالحرف (في) فقطء لم نستفد منها شيئاً. وأمًّا 
إذا قلنا: (الصلاة في الدار) يُستفاد منها أنَّ الغرض هو تفهيم حصّةٍ خاصّةٍ من 
الصلاة» وهي التي تكون حاصلةٌ في الدار. 

فالصحيح - كما نُسب إلى مولانا أمير المؤمنينءكإةٍ أيضاً- هو أن 
الحرف ما دل على معن في غيره. 
زبيادة بيان 

إنَّ الألفاظ وأسماء الأجناس موضوعةٌ للمعاني المهملة التي لم يُؤحذ 
فيها الإطلاق ولا التقيبد ويجتمع مع جميع ذلك؛ فقد يكون غرض المتكلّم في 
مقام التفهيم متعلّقاً بتفهيم هذا المعنى من دون إطلاقٍ أو تقييدء كا هو الحال 
في القضايا المهملة» كا إذا أراد الطبيب أن يأمر المريض بشرب الدواء؛ فقال 
له: (اشرب الدواء)؛ فلا يفهم المريض من هذا الكلام أنَّ الطبيب أراد شرب 
أيّ دواءٍ كان» أي: ليس الطبيب في مقام الإطلاق» وإنَّ) في مقام الإهمال. 

وقد يكون غرض المتكلّم متعلّقاً ببيان الإطلاق. وأنَّ الطبيعة أين) 
سرت يكون الحكم ثابتاً هاء ويستفاد الإطلاق من سكوت المتكلّم في مقام 
البيان وتماميّة مقدّمات الحكمة» وقد ذكرنا: أنَّ الإطلاق خارجٌ عن المعنى 
الموضوع له. وإِنَّ) هو مستفادٌ من قرينةٍ خارجيّةِ هي مقدّمات الحكمة. 

وقد يكون غرض المتكلّم متعلّقاً بحصّةٍ خاصّةٍ من الطبيعة, أي: 
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بالطبيعة المقيّدة بشرط شيءٍ أو بشرط لاء والتقييد أيضاً خمارجٌ عن المعنى 
الموضوع له ولابدٌ أن يكون الدالّ على التقييد أمراً آخر غير نفس اللفظ الدال 
على الطبيعة المهملة. 

والتقييد يكون بأمور: 

لها الأول: قد يكون التقيبد ببيئة الإضافة نحو: (أكرم ابن زيدٍ أو غلام 
عمرو) أو (استأجر دابّة زيد)» فالإضافة توجب تقييد المضاف بالمضاف إليه» 
وهذا لا يستلزم مجازاً في الكلمة؛ لأنَّ اسم الجنس - أي: الغلام في المقام- قد 
أستعمل في الموضوع له وهو الطبيعة المهملة؛ ولكن استفيد التقييد من هيئة 
الإضافة. 

ها الثاني: وقد يكون التقييد مستفاداً من التوصيف, نحو: (جئني بماء 
باردِ)» فيستكشف السامع أنَّ غرض المتكلّم ليس هو الطبيعيّ المهمل» ولا هو 
مطلق الماء» ولا الإطلاق» بل الغرض قد تعلّق بتفهيم حصّةٍ خاصّةٍ من الماء» 
وهو المتّصف بكونه بارداًء فيُستفاد أن المراد من الماء هو هذه الحصّة الخاضّة» 
أي: إنَّ التقيبد داخلٌ» والقيد خارجٌ. فهذه الميئة تدلٌ على تحصيص الطبيعة 
من دون لزوم المجاز. 

ها الثالث: لكن التقييد بالوصف والإضافة لا يفي بجميع مايريد 
المتكلّم بيانه من الخصوصيّات والتقييدات» فاحتجنا إلى وضع آخر لإفادتهاء 
وقد يكون المفيد لذلك لفظ خاصٌ موضوعٌ لحصّةٍ خاضّةٍ وهذا يأتي ني 
موارد خاصّة كاللطم الذي هو الضرب باليد على الخد فقد يقال: (ضرب 
زيدٌ بيده خدّ عمرو)» فنعلم أنَّ الضرب كان بواسطة اليد وأنَّ محله الخدّ. وقد 
يستفاد نفس هذا المعنى من لفظ واحدٍ موضوع هذه الحصّة الخاضّة؛ كلفظ 
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«لطّم) نحو: (لطم زيدٌ عمراً)» فنعرف منها أنَّ الضرب كان باليده وأنَّه كان 
على خدّ عمرو؛ لأنَّ اللطم موضوعٌ للضرب المقيّد بهذا القيد. 

من الواضح أنَّ جميع الخصوصيّات والتقيبدات المتصوّرة في أيّ طبيعةٍ 
لا يمكن أن يوضع لكل حصَّةٍ منها لفظٌ خاصٌ بهاء لأنَّ الحصص غير متناهية 
في مقام المفهوم؛ فلا يمكن مثلاً أن يوضع لكل حصّةٍ من الضرب لفظٌ خاصٌ 
كأن يوضع للضرب بالعصا لفظٌء وبالحجارة لفظ آخر, وبالحديد لفظٌ ثالث؛ 
إن هذا مما لا ينتهي, مع أنه قد يتعلّق غرض المتكلّم بتفهيم هذه الحضّة التي 
لم يوضع لها لفظٌ خاصٌ. وعليه فقد وضعت الحروف لإفادة هذه التتضييقات 
والتقييدات» فإذا قلنا: (ضرب زيدٌ خدّ عمرو بيده)» نكون قد استفدنا معنى ' 
اللطمء فكأنّنا قد قلنا: (لطم زيدٌ عمرواً)» فإنَّ كلا التعبيرين مما يستفاد منه 
معن واحدٌ هو هذا المعنى. لكن الكلام في أنَّ المعنى المستفاد (ضرب الخد 
باليد)» وهو حصّة خاصّة من الضربء من أين استفدناها؟ 

والجواب: أنّنا استفدناها من حرف الباء؛ لأنَّهِ دلّ على أنَّ آلة الضرب 
هي اليد فنستكشف أنَّ تضييق المفهوم إِنَّا كان بالحرف» وعليه فا حرف يدلٌ 
على تضبيق المعنى الاسميء لا بمعنى إحداث الضيق فيه؛ بل بمعنى: أنّا 
نستكشف من ورود احرف في الكلام أنَّ غرض المتكلّم هو تفيهم هذه 
الحضّة» أي: المقيّد؛ فإنَّه | يمكن تفهيم هذا المعنى بالإضافة والتوصيف» 
كذلك يمكن تفهيم هذا التضييق بالحروف أيضاًء وهذا هو الغالب؛إذ لا 
يمكن تفهيم أيّ خصوصيّةِ من الخصوصيّات والملابسات من الزمان والمكان 
والمقارنات بمجرّد الإضافة والتوصيف غالباً. فإذا أراد المتكلّم تفهيم أن زيداً 
سار وكان سيره مقارناً لسير عمرء فإنَّهِ يقول: (سار زيدٌ مع عمر). فالمقارنة 
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مستفادةٌ من لفظ «مع» ما يفهم منه أنَّ السير الذي قصد المتكلّم تفهيمه ليس 
هو السير على إطلاقه» بل مقيّداً بحصَّةٍ خاضّة» ولذا كان الصدق والكذب 
منوطين بوجود هذه الحصّة وعدمها. فلو فرضنا أَنَّه سار وم يكن مع عمرء 
كان كاذباً؛ لأنّه أخير عن حصّةٍ خاصّةء وقصد تفهيمهاء وهو السير المقارن. 

وهذا المعنى هو الذي يوافقه الذوق والوجدان. ولا نحتاج في إثباته إلى 
أكثر من الرجوع إلى وجداننا وما نفهمه من الحروف عند استعم|لاتها. 

وقد تقدّم: أنه كثيراً ما يتعلّق الغرض بهذه الخصوصية أو تلك فتكون 
ملحوظةً استقلالاًء فقد يكون السامع عااً بأنَّ زيداً قد سافر» ولكنّهِ يستفهم 
عن خصوصيَةِ معيّنةٍ في السفرء فيقول له المتكلّم: إِنَّه سافر مع عمرو أو 
بالسيّارة أو بالطائرة. 

تخي لعل ارقي ينا عل هذا لبن :غير فاب للتصور استلالا» أي 
ال 0 
معن آخر هو المعنى الاسميء والتقييد إِنَّايُتصوّر في ضمن المقيّد. وأمّا نفس 
التقييد فهو غير قابلٍ للتصوّرء وما هو قابلٌ للتصوّر ليس هو إِلّا مفهوم 
التقييد» وهو معنى اسميّ أجنبيّ عن ا حروف» فلو لم نتصوّر القيام في الدار لم 
يمكننا تصوّر هذه الخصوصيّة المدلول عليها ب (في)» وإنَّا تتصوّرها في ضمن 
هذا المفهوم. فيصحٌ أن يُقال: إنَّ الحرف ما دل على معنىّ في غيره؛ أي: إِنَّ 
نفس المعنى هو في الغير؛ لأنَّ التقييد والتتخصيص كالإطلاق إِنَّا يعرضان على 
ذات المسمّى» وهذا مشترلدٌ سواء كان ا موضوع موجوداً في الخارج أم لا 
وسواء كان واجباً أو بمتنعاً أو مكناً. فمثلاً: مفهوم الوجود مفهومٌ واسعٌّ قد 
وُضع للطبيعة المهملة» فتقول: (الوجوةٌ لله تعالل ضروريٌ)؛ فنحمل عليه لفظ 
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(الضروري) ونحمل (الواجب) على الوجود. لكن لا على إطلاقه» بل على 
حصّةٍ خاصّةٍ من الوجود» وهو الوجود الواجبء فقد تحصّص الوجود 
بالإضافة إلى الله سبحانه» وحكمنا عليه أنّه ضروري. 

وإذا أضفنا هذا المفهوم بعينه إلى شريك الباري وحملنا الامتناع عليه 
فنقول: (الوجود لشريك الباري تمتنعٌ) أو حمل الإمكان عليه؛ فنقول: 
(الوجود للإنسان ممكنٌ)؛ أفنرى فرقاً في استعمال اللام في هذه الجمل التي 
يكون المفهوم في أحدها واجباً وني الثاني مستحيلاً وفي الثالث ممكناً؟ نرى 
بالضرورة أنّها على سنخ واحدٍ هو تخصيص الوجود وتقييده» والمحمول يثبت 
لهذا الموضوع المقيّد. 

نُمَ إِنَّ التقييدات مختلفةٌ في الكلام؛ فقد يكون التقييد ناظراً إلى عقد 
الوضعء كما في الأمثلة السابقة» وقد يكون ناظراً إلى عقد الحملء كأن نقيّد 
المحمول بقيد» ونحمل هذا المقيّد على شيء آخرء كم إذا قلنا: (الله غنيٌ في 
ذاته)؛ فإنَّ الغنى كما يمكن أن يكون ذاتيّاً كذلك يمكن أن يكون عرضيًاً 
ناشئاً من الغير» فنقيّد (الغني) بالذاتي فنقول: (الله غنيٌ في ذاته). 

وأمّا الممكنات فَإنَّنا إذا حملنا عليها القدرة أو الوجود أو الغنى» فباعتبار 
الغير؛ لأنها إِنَّها تكون قادرةٌ وموجودةً وغنيّةٌ بالله تعالى. ونحوه لفظ 
(الواجب) مثلاً الذي هو لفظٌ موضوعٌ للطبيعة المهملة التي لم يؤحذ فيها 
الإطلاق أو التقييدء فإنّنا قد نقيّده بالنفسيّة» وقد نقيّده بالغيريّة» فنقول: 
(الصلاة واجبةٌ في نفسها). و(الوضوء واجبٌ في غيره). فاللفظ (واجب) 
لفظٌ واحدٌه والموضوع له فيها واحدٌء إلا أنَّ المحمول على الصلاة غير 
المحمول على الوضوء؛ فإنَّ المحمول على الصلاة هو الوجوب في نفسه أي: 
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أنَّ هذا الوجوب لم ينشأ من واجب آخرء والوجوب المحمول على الوضوء 
هو الوجوب في غيره» أي: إنَّ وجوب الوضوء ليس نفسيَا ونا هو ناشم من 
أمر آخر. 

وما ذكرناه هاهنا نرى أنه مطابقٌ للذوق وللفهم العرفيء إذن الحروف 
الواردة على المفردات بأجمعها إِنَّ) وُضعت لإفادة تضييق ما في المفهوم» ولإفادة 
أَنَّ غرض المتكلّم إِنَّا تعلّق بتفهيم هذه الحضّة دون الطبيعيّ والطبيعة المطلقة. 

فإذا قلنا: (زيدٌ في الدار)» فِإِنَ الظرفيّة المستفادة من (في) وهذا 
التحصّص لا يرجع إلى طبيعة زيدٍ بم) هو زيد؛ لأنَّ الماهيّة الجوهريّة بنفسها لا 
تكون متأيّنة ب (أين)» فلابدٌ أن يرجع قولنا:(زيدٌ في الدار) إلى أمر حدئيٌ 
نحو: أنه موجودٌ في الدار أو كائنٌ في الدار وغيرهما من المعاني الحدئيّة نحو: 
أصل في الدار» وإلّا فإِنَ الماهيّة الجوهريّة- با هي جوهريّة- لا تكون متأينةٌ ب 
(أين) وإنَّا يكون الأين مكاناً لأمر حدئيّ. فمعنى (زيدٌ في الدار) هو أنه 
موجودٌ فيهاء غاية الأمر أنَّ هذه الكلمة مقدّرةٌ والعرفٌ يفهم ذلك التقدير» 
وكلمة (في) توجب تقييدَ الكلمة المقدّرة؛ لأنَّ كلمة (كائن) موضوعةٌ للطبيعة 
المهملة» فيكون الكون في الدار حصّةً من الطبيعة» بمعنى: أنَّ زيداً منَصفٌ 
بهذه الحصّة باخصوص. 

وحرف التشبيه من هذا القبيل» فمعنئ (زيدٌ كالأسد) هو أن في زيدٍ 
شيئاً يشبه الأسد؛ لأنَّ (كالأسد) بنفسها لا تكون تشبيهاً لزيدء فكأنَّ المتكلّم 
قدّر كلمةٌ في الكلام» ففرض شيئاً يشبه الأسد في صفات زيدء وفرض أنَّ 
تلك الصفة في زيدٍ هي زيدٌ نفسه ثم قال: (زيدٌ كالأسد). فحرف التشبيه 
يوجب التضييق في ذلك المفهومء فكأنّه قال: (زيدٌ شبيةٌ بالأسد). 
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فىا أنَّ كلمة (اللطم) موضوعةٌ للمعنى المضيّق من الضرب» فكذلك 
كلمة (شبيه) موضوعةٌ لهذا المعنى المضيّق, أي: وجود طبيعتين متغايرتين» إلا 
أن إحراع كيه الأشرى ف مفة بارزة. وخرق (الاق) يقييه هذا المدنى 
بعينه» فقولنا: (وجه فلانٍ كالقمر)»» أو (إنَّ جسمه كالجبل)» يفرض المتكلّم 
شيئاً فيه يشبه شيئاً آخرء ويحمل هذا المفهوم المقيّد على زيدٍ. والميزان والعبرة 
في صدق الكلام وكذبه هو هذه الخصوصيّة. فإذا فرضنا أنَّ زيداً كان جباناً 
جدَاًء كان الكلام كذباء كا أنه لو قال: (وجه زيدٍ كالقمر) وكان وجهه قبيحاً 
جدَّأًء كان كلامه كبا أيضاً. فالعبرة بالصدق والكذب إنَّا هو هذه 
الخصوصيّة التي أفيدت من التقييد بالحرفء وأنَّ المتكلّم في مقام بيان هذه 
الخصوصيّة. هذا تمام الكلام في الحروف الواردة على المفردات. 


أقسام الحروف الداخلة على الجمل 


وأمًا الحروف التي ترد على الجمل فهي على أقسام: 

الأول روت لان لا ورادانباعمهوع أبداء رركا وضع د حيتي 
التعهّد الوضعي- لمجرّد الدلالة على أن المتكلم في مقام تنبيه المخاطب لشيء» 
كما في حروف التنبيه كالهاء؛ فِائها لا تدلّ على معنىّ» وإِنَّا هي صوتٌ يخرج من 
المتكلّم يدل على أنه يريد تنبيه السامع إلى أَنَّهِ يريد الكلام معه. وهذه اروف 
لا تدلٌ على أكثر من هذا المعنى» بمعنى أن المتكلّمين تعهّدوا َنم متى ما 
أرادوا تنبيه المخاطب وبيان نّم في مقام المخاطبة» يقولون (ها) مثلاً. 

كما أنَّ جملةٌ من الحروف قد وُْضعت بحسب التعهّد الوضعي للدلالة 
على أمرٍ آخرء كأن يقول في مقام التضجّر (واء آه). 

لقا الثاني: الحروف التي لا تفيد معنئ آخر غير ما يُستفاد من نفس 
الجملة. أى ي أن الحروف ناظرةٌ إلى الججملة» فتدلُ على أن امتكلّم قصد تأكيد هذا 
المعنى أو تحقيقه. فتدلٌ على خصوصيّة زائدة» فيقول : (إنَّ زيداً قائم) فرإن) 
في امقام لا تدل على أزيد من التأكيد وأنّامتكلّم مصرٌ على وقوع هذا الأمر. 
أو يقول : (قد جاء زيدٌ)» فيدل على أنَّ المتكلّم في مقام بيان أنَّ هذا الأمرمحقّق 
الوقوع. 

فهذه الحروف التي تدخل على الجمل تخالف القسم الأوّل من الحروف 
التي تدخل على المعنى الأفرادي الاسميّ؛ لأئّا تدلّ على أنَّ المتكلّم يريد 
خصوصيَّة في الجملة» لا أنه يريد تفهيم الجملة به| هي جملةً. 
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ها الثالث: الحروف التي تدخل على الجمل الخبريّة» فتقلب معناها إلى 
الإنشائيّة» والجمل الإنشائيّة غير قابلة للصدق والكذب؛ فإئَّما لا يتصوّران 
فيهاء ومدلول هذه الحروف أيضاً تابعٌ لمفهوم آخر هو الجملة» والموضوع له 
في هذه الحروف هو عين الموضوع له في بقيّة الجمل الإنشائيّة الذي تدل على 
الإنشائيّة في الكلام» وسيأتي إن شاء الله تعالى: أنَّ مفاد الجملة مطلقاً لاايكون 
أمراً خارجيا أي: إِنَّ الجملة وإن كانت خبرية فهي ليست ناظرةً إلى الخارج» 
فليس مدلول جملة (زيدٌ قائمٌ) هو ثبوت القيام لزيد في الخارج على ما سنين» 
بل إنَّ الهيئات في الجمل مطلقاً موضوعةٌ للدلالة على أمر نفسانقٌ بمقتتضى 
تعهّد الواضع. وأساس هذا كلّه - على ما بيناه في بحث الوضع- هو أن 
حقيقة الوضع هي التعهّد والالتزام والبناء على شيء؛ حيث إِنَّ الإنسان بطبعه 
محتاجٌ إلى المعاشرة» فلا محالةً يحتاج إلى تفهيم مقاصده؛ وقد وُضعت الألفاظ 
لتفهيم تلك المقاصدء والمتكلّم في مقام التفهيم قد يكون في مقام حكاية ثبوتٍ 
شيء لشيءٍ آخر أو نفي شيء عن شيء آخرء فيثبت أنَّ زيداً عاك أو أنّه ليس 
بعالم» وغير ذلك من القضايا الإيجابيّة والسلبيّة كلهاء فإنَّ المييئئات فيها تدلٌ 
على أنَّامتكلّم قصد الحكاية عن ثبوت شيءٍ لشيءٍ آخر أو قصد الحكاية عمن 
عدم ثبوت شيءٍ لشيءٍ آخر, فتحقّق أنَّ المدلول في الجمل الخبريّة هو قصد 
الحكاية. 

وأمّا الجمل الإنشائيّة فليس المدلول فيها هو قصد الحكاية» وإنَّ) هو أمرٌ 
آخر» فمثلاً هيئة (افعل) أو الجملة الخبريّة المستعملة في مقام الطلب تدلّ على 
أنَّ المتكلّم قاصدٌ لطلب هذا الشيء, وأنّهِ في مقام تفهيم أنّه طالبٌ للثيء» 
فكأنَ المتكلّم أوجد طلبه في الخارج وأبرزه» ولكن بم أنَّه لايمكن إبراز 
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الطلب إلا بالكلام فوضع بإزائه هيئة لتدل على هذا المعنى» وهو ليس له 
واقعٌ ليكون صادقاً أو يكون كاذباًء بل هو يد يتحقّق دائ). 

إِنَّ هذا القسم من الحروف التي تدخل على الجمل يكون الوضع فيها 
عنام الرفع واه امل كا في (هل) فهي حرف استفهامي؛ يدل 
على أنَّ المتكلّم قصد طلب تفهيم أنَّ هذه النسبة متحقّقة أو غير متحقّقة في 
الخارج؛ فلولا كلمة (هل) كانت الجملة خبريّةٌ دالَةَ على قصد المتكلّم الحكاية 
عن ثبوت النسبة» ولكن إذا دخلت (هل) غلى الجملة الخبريّة تقلب معناها إلى 
معنىٌ آخرء فتدلّ على أنَّ لمتكلّم في مقام طلب الفهم. وأنّه يريد استعلام 
الحال» وهكذا بقية حروف الاستفهام. 

كما أنَّ حروف التمئّي والترجّي مثل (ليت ولعلّ) أيضاً تدل على أمر 
نفسيّ» وهو أن المتكلّم قاصدٌّ لتفهيم المخاطب أنه يتمنّى أو يترجّى هذا 
الشيء» فهذان أمران ليس لما واقعٌ غير ما يُستفاد من الكلام. فإذا قال: (ليت 
زيداً قائم)» فقد أبرز أنه متمنّ لهذا المعنى؛ وهذا ليس له واقمٌ إلا نفس 
وجوده. كا أنه في الجمل الخبريّة تدلّ على تفهيم قيام زيدٍء وقد تحقّق هذا 
الإبراز: وليس له واقع إلا نفس الكلام؛ فكذلك في الجملة الإنشائيّة. 
فا حروف هنا تدلّ على معنىّ إنشائيّ» كما أن الميئة تدلّ على ذلك. 

فالعيحة اللي مات من فوع ما ذكرنا هي : أنَّ الحروف تدل على 
معنىٌ غير مستقلٌ في ذاته» وإنَّا مفاهيمها أُمورٌ متعلّقةٌ بالغير» وأنَّ هذا الغير 
قد يكون معنىّ أفرادياً | هو الغالب في الحروف, وقد يكون معني تركيييًاً 
كمفاد الجملة. 

إذن يصمّ أن نقول: إن المعنى الاسميّ والمعنى الحرقّ متقابلان 
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1 بالذات؛ ولا يشتركان في معني واحد» وإ لمفهوم ينقسم إلى مفهوم مستقل 
قابلٍ للتصرّر والإخطار في النفس مستقلاء كالجواهر والأعراض والأمور 
الانتزاعيّة والاعتباريّة من الزوجيّة والملكيّة والفوقيّة والتحتيّة» فهذه كلّها 
أمورٌ قابلةً للحضور في النفس بالاستقلال» وأما المعنى الحرقّ فهو غير قابل 
للتصوّر بنفسه. وإنَّا يكون تابعاً لمعنى أفراديٌ أو تركيبيّ. 
بحت وتحقيقٌ - [الوضع في الحروف] 

قد ظهر مما ذكرناه: أنَّ الوضع في الحروف لا يُعقل أن يكون خاصًاً؛ 
وذلك لأنَّ الخصوصيّات التي تدلّ عليها الحروف غير متناهية» ولا يمكن 
وضع لفظ بإزاء هذه الخصوصيّات غير المتناهية. وأمّا الوضع لجامع هذه 
المعاني فإنّهِ أيضاً لا يمكن: وإلّا لانقلب المعنى الحرقٌ إلى معنىّ اسمي؛ فإِن 
الجامع للخصوصيّات غير المتناهية ليس إِلّا مفهوم ا خصوصيّة ومفهوم 
التضييق ومفهوم إظهار التمنّي وأمثالها من المفاهيم الاسميّة. ونحن نقطع 
جزماً بأنَّ الحروف لم توضع لهذه المعاني؛ فإن ليت والتمئي ليسا مترادفين» كا 
أنَّ (من) والخصوصيّة الابتدائيّة ليسا مترادفين أيضاً. 

إذن لا يمكن أن يكون الوضع والموضوع له خاضّينء فلا يمكن أن 
يقال: إنَّ الواضع قد تصوّر هذه الخصوصية بنفسها ووضع اللفظ بإزائها. 

كما أن احتهال أن يكون الوضع والموضوع له في الحروف عامّين - كما 
اختاره صاحب «الكفاية»”"- غير وارد أيضاً؛ لبطلان أن يكون الموضوع له عاماً؛ 
لأنّه يكون حينئذٍ معنىّ استقلالبَ وهذا لا يمكن أن يكون هو مفاد الحرف. 
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إذن ينحصر الوضع في الحروف في القسم الثالث» وهو كوت الوضع 
عامّاً والموضوع له خاضّاء بمعنى: أنَّ الواضع يتعهّد بِأنَّه متى ما أراد تضبيق 
مفهوم اسميّ تضييقاً ظرفياًء أتى بالحرف (في)؛ فهي تدلّ على التضييق 
الظرفيء أي: على واقع هذا المفهوم . ففي قولنا: (الصلاة في المسجد مستحّةٌ) 
يدل على تضييق الصلاة بالمسجده فهذا فردٌ من مفهوم التضييق قد استّفيد من 
اللفظ (في) في قولنا: (الصلاة في المسجد مستحبَّةٌ). وكذلك في قولنا: (القيام 
في الصلاة واجبٌ)» فردٌ آخر من التضييق» فهو يدل على تضييق مفهوم القيام 
بها كان في الصلاة» وهذه الحصّة من القيام استفيدت من الحرف (في). وهكذا 
بقيّة الموازد التي يُستعمل فيها اللفظ (في) سواء في الأمور الممتنعة أو الواجبة ' 
أو الممكنة؛ فإنَّ تضبيق المفهوم في جميع ذلك أمرٌ ممكرنٌ. فإذا قلنا: (الدور) فهو 
لفظاٌ مطلقٌ من الدورانء وأمًا إذا قلنا: (الدور في العلّيّة مستحيلٌ) فقد ضيّقنا 
مفهوم الدور وجعلنا ظرف استحالته العلّية» أي: أن يكون شيء علة لشيء 
ومعلولاً لذلك الشيء بعينه. فهذه الحصّة من الدور هي المستحيلة دون باقي 
الحصص. كأن يكون الدوران في المكان؛ فإنّهِ ليس بمحالٍ. 

فتحصّل: أنَّ المعنى الحرفي لابن عند وضع اللفظ بإزائه من تصوّر معني 
اسميٌ جامع؛ ويُشار بذلك المعنى الاسميّ الجامع إلى المصاديق» فيكون 
الوضع يلحاظ الضاديق لآ غالة ينعد أن الراقسم عولد الام آراد 
تضييق المفهوم بلحاظ الظرفيّة» أتى باللفظ (في) مثلاً. 

كا أنّنا نقطع أنَّ (ليت) لم توضع بإزاء مفهوم التمنّي ليكون الوضع 
والموضوع له فيها عامّين كما أنَّه لاايمكن الإحاطة بجميع أفراد التمنّي 
الخارجية؛ لأنْ قصد تفهيم التمنّي أمرٌّ غير متناهِ. إذن نحتاج في الوضع إلى أن 
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نتصوّر معنىّ جامعاًء ويتعهّد الواضع بن متى ما أراد تفهيم تمنّي شيءِ معن 
فإنّه يتكلّم بكلمة (ليت)» ف (ليت) تدلّ على أنَّ المتكلّم في مقام تفهيم أنَّه 
يتمئى مدلول الجملة. 

إذن فلا مناص من الالتزام بأنَّ الوضع في باب الحروف من الوضع 
العام والموضوع له الخاصٌ. 

فتحصّل مما تقدّم: أنَّ الأقسام الثلائة للوضع ممكنةٌ وواقعةٌ وإنَّما 
المستحيل هو القسم الرابع» وهو أن يكون الوضع خاصّاً والموضوع له عاماً. 
الجهت الثامنت: الفرق بين الجملت الخبريّت والجملة الإنشائيت 

وقع الخلاف بين الأأصولتّين في تحديد الفرق بين الجملة الخبريّة والجملة 
الإنشائيّة التحدتين في المادّة وا هيئة» فذهب صاحب «الكفاية) إلى أن 
الاختلاف بينهما من ناحية الاستعمال مع وحدة المدلول فيهما. فبعد أن ذكر أنَّ 
المعنى الاسميّ والمعنى الحرتّ متحدان بالذات وأنّه لافرق بينهم إلا 
باللحاظ. عطف الكلام على الجمل الخبريّة والإنشائيّة» فقرّر: أنّه لا يبعد 
الالتزام أن يكون مدلول الجملة الخبرية والجملة الإنشائية واحداً أيضاًء وأن 
الاختلاف بينهما من ناحية الاستعمال» فإذا استّعملت الجملة وكان القصد 
فيها هو الحكاية كانت خيريّةَ وإذا فُصِد بها معنيّ آخر غير الحكاية كانت 
إنشائية”" . 

وهذا الاتحاد بين الجملة الخبريّة والجملة الإنشائيّة إنَّا هو في القضايا 
التي تكون الجملتان فيها مشتركتين في المادّة والهيئة» كقولنا: (بعت)؛ فإنَّ هذه 
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الجملة تارةٌ تُستعمل في مقام الإنشاء وتارة أخرى تُستعمل في مقام الإخبار 
عن بيعه السابق» وكذلك بالنسبة إلى (وهبت) و(ملّكت) وغيرهما من الجمل 
التي تُستعمل في مقام الإخبار والإنشاء. ونحوها الجملة الخبريّة التي تستعمل 
في مقام الإنشاء والطلب أحيان كقول القائل: (من تكلّم في صلاته يُعيد أو 
أعاد) المستعملة في الإنشاء» ومدلوها طلب الإعادة. 

والحاصل: أنَّ كلّ جملةٍ تُستعمل في الإخبار تارةًٌ وفي الإنشاء تارةٌ 
أخرى: فَإنَّ لها مدلولاً واحداًء وذلك لأنَّ المادّة - وهي البيع- محفوظةٌ في 
الحالتين» ولم ُستعمل إِلّا في معناهاء وهو مبادلة مال بمالٍ. ولو كان المعنى 
متعدّداً لما أمكن أن ُستعمل الجمل الإنشائيّة في الإخبار أو الإخبارية في 
الإنشاءء 8 0 قد استُعملت» كا في المقام؛ ما يدل على أنَّ المستعمل فيه 
واحدٌ مع غض النظر عن الإخبار والإنشاء. 

وأمًا الميئة فهي لا تدل إِلّا على نسبة المادّة إلى المتكلّمء فبقوله: (بعت) 
ينسب البيع إلى نفسه. وهذا مدلول الهيئة التي هي تدل على الربط والنسبة» 
وهو مشترك بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية» وإنَّا يفترقان في أمرٍ آخرٌ 
خارج عن المدلول» وهو القصد ني مقام الاستعمال. فإن كان القصد من 
الاستعمال هو الحكاية عن ثبوت النسبة في الخارجء كانت الجملة خبريّةٌ وإن 
كان القصد من الاستعمال هو إيجاد البيع في الخارج. كانت إنشائيّة. فالفرق 
بين الجملتين إذن نّم هو ني أمر آخمر خحارج عن المدلول» وهو الداعي 
والغرض الباعث على الاستععال. فا ذهب235 إلى أنَّ المعنى الحرقّ والمعنى 
الاسميّ متحدان بالذات ومختلفان في الاستعمال واللحاظ اللي والاستقلالي» 
فكذلك الحال في الجمل الخبريّة والإنشائيّة؛ فَإئََّما متحدتان في المعنى مادَة 
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وَهئةٌ» والاختلاف بينهما إِنَّما هو في الاستعمال؛ حيث إِنَّ الاستعمال أمرٌ 
اختياريٌ لابدّ له من داع» وقد يكون الداعي قصد الحكاية في الجملة فتكون 
خبريّةً؛ وقد يكون أمراًآخر فتكون الجملة إنشائيّةً. هذا ملخّص ما 
أفاده 75" , 
تحقيق الحال فيما أفاده صاحب الكفاية 

ويُلاحظ أنَّ ما أفاده صاحب «الكفاية» من التفريق بين الجملة الخبريّة 
والجملة الإنشائيّة مين على أنَّ الجمل الخبريّة موضوعةٌ للحكاية عن الخارج» 
أي: للدلالة على ثبوت النسبة في الخارج» كما أنَّ الجمل الإنشائيّة موضوعةٌ 
لإيجاد المعنى في الخارج» فحينئفٍ يمكن القول بأنَّ المستعمل فيه معنىّ واحدٌّ قد 
استُعمل اللفظ فيه» وهو ثبوت النسبة في الخارج. إلّا أنَّ هذه الجملة التي تدلّ 
على وقوع النسبة في الخارج قد يُقصد بها الحكايةٌ عن الوقوع فتكون خبريّة 
وقد يُقصد بها إِيجادُ النسبة» فتكون إنشائيّة مع كون المستعمل فيه واحداً 
فيهما. 

ولكنّ هذا الكلام لا أساس له وإيضاح ذلك متوقّفٌ على الكلام في 
مفاد الجمل الخبريّة والجمل الإنشائيّة. 

أمّا الجمل الخبريّة فالمعروف - كما ذكر صاحب «الكفاية»'"- أنََّا 
موضوعةٌ للدلالة على ثبوت النسبة في الخارج» والدلالة على ثبوت النسبة في 


(0 أنظر: المصدر المتقدّم. 
(1) أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 55. المقصد الأوّل» الفصل الأوّلء الجهة 
الرابعة. 
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الخارج - أي: النسبة الموجودة في الكلام-: إما أن تكون إِيابيَة فقدلٌ على 
ثبوت المحمول للموضوع. وإِمًا أن تكون سلبيّة فقدلٌ على عدم ثبوت 
المحمول للموضوع وسلب الربط بينهاء فقولنا: (زيدٌ ليس بقائم) تدلّ الجملة 
على عدم ثبوت القيام لزيدء بخلاف الإيجابية فإئّها تدلّ على ثبوته له. 

وهذا وإن كان هو المعروف بين الأأصوليينء إِلّا أنَّ الظاهر أنه لاوجه له؛ 
فإنَّ الكلام والجمل الخبريّة - كما هو المشاهد بالوجدان وكما هو المصرح به - 
محتملةٌ للصدق والكذب» مع قطع النظر عن حال المخبر , وأنّه معلوم 
الصدقء | هو ال حال في الأنبياء وسائر المعصومينء!ة» أو كونه مقطوع 
الكذب» كا هو الحال في بعض المخبرين» أو كونه مشكوكاً فيه لا يُعلم بحاله. 
فنفس الكلام في نفسه لا يدل على ثبوت النسبة في الخارج بالضرورة؛ فإنَّهِ بعد 
إخبار المخبر عن قيام زيدٍ لا يحصل لنا العلم بثبوت القيام لزيد خارجاء فما 
معنى الدلالة؟! وعليه فالقول بأن الجملة الخبريّة تدلّ على ثبوت النسبة في 
الخارج باطل. كيف دلّت مع أنَّ حال المخاطب قبل الكلام وبعده واحدٌ ل 
يظهر له شيءٌ كان خافياً عليه» وهذا أمرٌّ وجدانيٌ مع قطع النظر عن المخبر. 

فقولنا: (زيدٌ قائمٌ) إذا صدر من متكلّم لم تقم قرينة خارجية على صدقه 
أو كذبه» لا يدل ثبوت القيام لزيد وعدمه. وهذا أمرٌ وجدانٌء فإِنْ الخبر 
محتمل للصدق والكذبء وليس في الكلام ما يدل على ثبوت النسبة في 
الخارج. وحال المخاطب بالنسبة إلى الخارج قبل الكلام وبعده واحدٌ. 

نعم» يمكن أن يكون المخاطب غافلاً عن قيام زيدء ولم يتصوّر قيام زيدٍ 
قبل إخباره به» ولم يكن ملتفتاً إلى مفهوم القيام ومفهوم زيدء إلا أنّهِ بعد 
سماعه لجملة: (زيدٌ قائمٌ) سوف يتصوّر هذين المفهومين. إلا أنَّ التصوّر ليس 
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مدلولاً للجملة؛ إذ لا فرق في حدوث التصوّر المذكور لدى المخاطب بين 
قول المتكلّم: (زيدٌ قائمٌ)» وقوله: (زيدٌ ليس بقائم)؛ فإنّه على كلا التقديرين 
وف يتصوز قيام ريده ولا يوعد فبك :ذلك مالم يتيك عن القيام بقزيئنة 
خارجية من صدق المخبر أو غير ذلك. 

فدعوى: أنَّ الجملة الخبريّة تدلّ على ثبوت النسبة في الخارج على خلاف 
الوجدان.؛ لأنَّهِ ليس في الكلام ما يدل على ثبوت النسبة: سلبيّةَ كانت أو 
إيابيّة. إذن لا يمكن أن نلتزم بأنَّ الألفاظ والجمل موضوعةٌ للنسبة في 
الخارج سلبيّة أو إيجابية. 

فلاب أن يكون الموضوع له أمراً آخر؛ لكلا تنفكٌ دلالة الكلام عن 
المدلول. 

َم نا سبق أن ذكرنا في بحث الوضع: أنا لا نعقل معنىّ للوضع غير 
تعهّد المتكلّمين من أهل اللغة الواحدة بأنْ الشخص متى ما قصد تفهيم 
معن فإنَّه يتكلّم بلفظٍ مخصوصر. لأنَّ الإنسان - كم) سبق أن ذكرنا- مدني 
بالطبع» ولابّد له من تفهيم مقاصده بشيء ما لا محالة. 
فَإنَ كل فرد يحتاج في معاشه إلى أشخاص آخرين مع قطع النظر عمسن 
الأمور الدينية والأخروية» وليس حال الإنسان حال الحيوانات التي يمكنها 
العيش وحدهاء و إِنَّا كل فرد يحتاج في تفهيم مقاصده إلى أمر يكون دالا عليه 
وقد يكون ذلك الأمر هو الإشارة» ولكن الإشارة لا تفي بالمقاصدء بل لا 
تفي بالمحسوسات فكيف تفي بالمعقولات» على أنها لا يمكن أن تستعمل في 
جميع الأزمنة» إذن لابّد من الألفاظ لتفهيم المقاصدء وهذه نعمة أنعم الله بها 
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على الإنسان إذ علّمه البيان» فهو متمكن من تفهيم مقاصده بالألفناظ وهذه 
من خصائص الإنسان. 

لابّد من الالتزام والتعهّد بمعنى أنَّ أشخاصاً يتعهّدون بأئّهم إذا أرادوا 
تفهيم مقاصد خاصّة تكلّموا بلفظ خاصء فإذا سمع المخاطب اللفظ فإنَّه 
يفهم منه أنَّالمتكلّم قصد تفهيم ذلك المعنى. فإذا قال: (ماء)» يُفهم منه أنّه 
قصد تفهيم ذلك المائع» وإذا قال: (حجر). يُفهم منه أنّه قصد تفهيم ذلك 
الجسم الصلب. 

والهيئات من هذا القبيل؛ فإنَّ المتكلّم متى ما أراد الحكاية عن ثبوت 
المخاطب أنَّه في مقام الحكاية عن ثبوت النسبة أو سلبها؟ 

قد يكون ذلك بالإشارة» كأن يُسئل عن ثبوت القيام لزِيدٍ أو عدم 
ثبوته» فيحرّك رأسه للدلالة على ذلكء فيُعلم أَنَِّ في مقام تفهيم ثبوت النسبة 
الإيجابيّة أو السلبيّة» وتارة أخرى يكون ذلك باليد أو بالكتابة وغير ذلكء إلا 
أنَّ الإشارة لا تفي بالمقصود دائياًء فوضع بإزاء ذلك هيئات الجمل الخبريّة. 
وهذه الميئات تدلّ على أنَّ المتكلّم قصد الحكاية عن ثبوت النسبة في الخارج؛ 
فمدلوها هو قصد الحكاية؛ لأنَّ القصد أمرٌّ اختياريٌ للواضع؛ والتعهّد - كما 
سبق أن قلنا في بحث الوضع- لابدَّ أن يكون طرفه أمراً اختيارياً؛ إذ لا معنى 
للتعهّد بأمر غير اختياريّ» وما هو باختيار المتكلّم وإرادته إِنَّا هو حكايته 
وإخباره عن ثبوت النسبة في الخارج إِيجابيةَ كانت أم سلبيّة. أمَا نفس النسبة 


الخارجيّة فهي خارجةٌ عن اختيار المتكلّم. 


00 مح ات وا سلا وال تفزيرات ف لك أضوك الععدت لمر الاو 
حول مدلول الجملة الخبريّة 

إذن مدلول الجملة الخبرية ليس ثبوت النسبة في الخارج؛ ولا دلالة 
للكلام على ثبوت النسبة في الخارج بوجوء وإنَّا يدل على أنَّ المخبر قد حكى 
عن ثبوت النسبة. فالمدلول هو الحكاية وإرادة الإخبار عن ثبوت شيء في 
الخارج؛ بحيث لو كان المتكلّم متمكناً من الإخبار بغير لفظٍ ولا إشارة» لفعل 
بلا حاجة إلى اللفظ؛ فإنَ قصده هو تفهيم ثبوت النسبة» وإنَّا أحتيج إلى اللفظ؛ 
لأنَّ التفهيم لا يمكن بغير ذلك. ولو فرض محالاً إمكان التفهيم بدون أيّ مبرزء 
لاستعمل ولاستغنى عن الألفاظء إلا أنه لاايمكنه ذلك إِلَّا بمبرز. وقديكون 
المبرز هو الإشارة» وقد يكون هو الكتابة» وقد يكون هو اللفظء كا هو الغالب 
في الجمل التركيبيّة» فتدلٌ هيئة الجملة على أنَّ المتكلّم قصد تفهيم المخاطب 
والحكاية عن ثبوت النسبة في الخارج سواء الإيجابيّة أو السلبيّة. 

وليس هنا انفكالدٌ بين الدلالة والمدلول منها؛ أي أنَّ معنى الكلام 
يتحقّق وتدلٌ الجملة عليه» حبّى لو فرضنا أنَّ المتكلّم لم يقصد الحكاية؛ بل 
قصد الاستهزاء» ولم ينصب قرينةٌ على عدم إرادة الحكاية؛ فإنَّهِ يفهم منه أنّه 
قصد الحكاية؛ بمقتضى تعهّده والتزامه؛ لأنَّهِ التزم أنَّه متى ما تكلّم بهذا الكلام 
ولم ينصب قرينةً على الخلاف. فإنّه قاصدٌ للحكاية والإخبار. ومن أجل هذا 
الالتزام الذي هو معنى الوضع يؤاخذ العاقل على كلامه؛ ولا يقبل منه 
الاعتذار بأنّه لى يقصد الحكاية عن ثبوت النسبة في الخارج, وأنَّه قصد 
الاستهزاء والسخرية دون الحكاية. فإذا قال: (لزيدٍ علّ كذا مقدار من المال)؛ 
فبمقتضى الالتزام أنه بصدد الحكاية عن ثبوت النسبة في الخارج. فيؤخذ 
بالدّين ولا يُسمع قوله بعد ذلك: بن لم أكن قاصداً الحكاية؛ وإنَّما تكّمت 
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بكلامي لداع آخر كالسخرية. كلّ ذلك من جهة الالتزام الذي هو معنى 
الوضع. 1 

وبناء على ما ذكرنا من أنَّ الوضع هو التعهّد والالتزام ينُضح: أنَّ قصد 
المتكلّم تفهيم معنىّ خاصٌ بلفظٍ خاصٌ هو الموضوع له» وهو الذي بنى عليه 
في التعهّدء فلا معنى للقول بأنَّ اللفظ يدلّ على ثبوت النسبة في الخارج؛ فإِنَ 
ثبوتها في الخارج أمرٌ خارج عن الاختيار. 

وبعبارةٍ واضحة: إنَّهِ إذا قيل: (زيدٌ قائمٌ) فالذي يستكشف من هذا 
الكلام وما يدل عليه هو أنَ المتكلّم قد أخبر عن ثبوت القيام لزيدء وهذا 
المدلول لم يكن قبل ذلك تم كان؛ فَإِنّنَا قبل إخبار المتكلّم لم نكن نستكشف 
إخبار المتكلّم عن قيام زيدء إلا أنَنا بعد الإخبار سوف نعلم بأنَّ المتكلّم قد 
أخبر عن قيام زيدٍ؛ إذ الإخبار أمرٌ قصديٌ لا محالة. 

إذن يدل الكلام على أنَّ المتكلّم قد أخبر عن ثبوت النسبة» فالمدلول هو 
الحكاية» وهذا بمقتضى التعهّدء وعليه لا يمكن أن يكون مدلول الجملة 
الخبرية ثبوت النسبة في الخارج» بل يكون مدلوله بحسب الوضع والالتزام 
إنَّا هو حكايته: أي: إِنَّ المتكلّم أراد تفهيم المخاطب بأنَّه يحكي عن ثبوت 
النسبة في الخارج» والحكاية والإخبار هو الذي التزم وتعهد به. ولذايلزم 
بإقراره» فيقال: (إنّك قد أخبرت عن دين لزيد عندك» دون أن تنصب قريئة 
على إرادة غير الحكاية» فلابنٌ أن تلتزم بإخبارك). 

وعليه؛ فإنَ للكلام دلالةً لا تتفكٌ عن الكلام؛ ولا يكون في هذه 
الدلالة صدقٌ ولا كذبٌٍ؛ لأتّها موجودةٌ في موارد القضايا الصادقة والقضايا 
الكاذبة. وني جميع هذه القضايا يكون المعنى المستعمل فيه واحداًء ومدلول 
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الكلام فيها على سنخ واحدٍء فلا يوجد في المقام صدقٌ ولا كذبٌء بل دلالةٌ 
ومدلولٌ على طبق الالتزام والوضع. 

وأمّا الصدق والكذب فيثبتان للمدلول؛ بلحاظ أن الحكاية إن طابقت 
الواقع كانت القضيّة صادقةٌ» وإن لم تطابقه كانت كاذبةً. فاللصدق والكذب 
من أوصاف الحكاية والإخبار لا من أوصاف الدال والكلام. 

َم إن لا يفرّق في ذلك بين الكلام وغيره؛ فلو حرّك رأسه وأخبر عن 
ثبوت القيام لزيدٍ ولم يكن زيدٌ قائمأ كان كاذباً ولو فرضنا محالاً تحقى الحكاية 
بلا مبرز أصلاً؛ فنا تكون أيضاً صادقةً وكاذبة. فالصدق والكذب من 
أوصاف المدلول والحكاية» ولا يتّصف الكلام بالصدق والكذب إِلّا باعتبار ٠‏ 
مدلوله. وأمّا نفس الكلام في دلالته على المعنى فإنَّه ليس فيه صدقٌ ولا كذبٌ؛ 
لأنَّ هذه الدلالة موجودةٌ دائيً؛ لأنَّ المتكلّم دائاً في مقام التفهيم؛ ويدل كلامه 
على أنَّهِ قصد الحكاية عن الخارج؛ وهذا ثابتٌ للصادق والكاذب؛ وإنَّما 
الصدق والكذب يكون باعتبار المدلول» حيث إِنَّ الحكاية قد تكون صادقةٌ 
وقد تكون كاذبةٌ» وباعتبارها يكون المعنى صادقاً وكاذبا» فيقال: (هذا المعنى 
صادقٌ)» و(ذاك كاذيٌ). 

إن المراد بالخارج ليس ما كان في مقابل الذهن؛ بل كل أمر له واقمٌ 
مع قطع النظر عن فرض فارضي واعتبار معتبر» فإنَّ واقع كل شيء بحسبه. 
فإذا أخبرنا عن قيام زيدء فخارجه هو عالم التكوين في قبال الذهن» فيكون 
صدق القضيّة وكذيها من جهة مطابقة عالم التكوين وعدمه. وإذا أخبرنا عسن 
أمر نفسانٌ نحو: (زيدٌ عال)» فإن كان عالماً حقيقةً فالقضيّة صادقةٌ وإن م 
يكن عالماً فالقضيّة كاذبةٌ. 


ا 0 
المقدمة: في بيان أمور اس عا لطع دع سوام فح مالو كو وروم ال ا 1111/7 


وإذا كان المخبّر به أمراً قائاً في النفس لا أمراً خارجياً في قبال الذهن» 
أي إنَّ المراد بالخارج هو نفس الأمره فقد يكون المخبر به ليس له تَحقَقٌّ لافي 
الخارج ولا في الذهن. مع أنَّ له واقعية وهو ثابتٌ بلا فرض فارضي ولا 
اعتبار معتبرء ىا لو فرضنا أنّنا أخبرنا عن استحالة اجتماع النقيضين» أو عن 
إمكان شيءٍ لم يتحقّق في الخارج. نظير قولنا: (العنقاء مكن)؛ فهذه قضيّة دلت 
على الحكاية عن أمر ثابتٍ في نفسه مع قطع النظر عن فرض فارضي. فإذا 
كانت قضيّة استحالة اجتماع النقيضين ثابتة» كانت القضيّة صادقةً» وإن م 
تكن ثابتةّ» كانت القضيّة كاذبة. 

فالمراد بالخارج ليس ما كان في مقابل الذهن» بل المراد هو نفس الأمر 
الذي قد يكون أمراً خارجيًاً أو ذهتيّا وقد يكون أمراً ثابناً لا موجوداً في 
الذهن ولا ني الخارج . وقد قلنا في أكثر من موضع: 0 
بين الوجود والعدم - كما نسب إلى بعضهم حيث قال بأنَّ الثنبوت أعمٌ من 
الوجود' “- لو كان يقصد هذا المعنى الذي ذكرناه» لكان ذلك القول 
صحيحاً؛ فإنَ الملازمات ثابتةٌ في نفسها وموجودةٌ في نفسها بلا فرض فارضٍ 
واعتبار معتير» نحو قوله تعالمى: للَوْكَانَ فِيهمًا آلِمٌَ إلا لَه َقَسَدَنَا4'"؛ فهذه 
الملازمة ثابتةٌ في نفسها وإن كان المقدَّم والتالي غير متحقّقَينَء ولذا قالوا: إِنَّ 
صدق القضيّة الشرطيّة لا يتوقف على وجود الطرفين» وإنَّا على صدق 
الملازمة. 

)١(‏ وهوالمنسوب إلى المعتزلة» أنظر: الشيخ المفيدء أوائل المقالات: 017 7. تعليقة على 


القول (97). والايهي. المواقئف ا 
() سورة الأنبياء» الآية: 77. 
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فيُستتج من ذلك كلّه: أنَّ دلالة اللفظ على معناه لا يُراد بها الدلالة على 
الثبوت في الخارج وإِنَّا يراد بها الدلالة على أمرٍ نفسانٌ هو قصد المتكلّم 
للحكاية عن الواقع. فالمدلول هو نفس القصدء أي: إن الإنسان المديّ بالطبع 
يريد أن يبرز قصده النفسيّ ويريد أن يخبر عن ثبوت نسبةٍ أو نفيهاء فلا طريق 
له إلّا وضع اللفظء واللفظ يفيد هذا المعنى» وهذا لا ينّصف بالصدق 
والكذب بل يتّصف بم باعتبار المدلول» ويتّصف الدال بها تبعاً. 

ومن ذلك ظهر: أنَّ المتكلّم لو استعمل الكلام ولم يقصد به المعنى الذي 
التزم به حين الوضع؛ فقال: (أكرم زيداً) وأراد من ذلك إكرام ابنه؛ أو 
استعمل اللفظ مجازاً» ولم ينصب قرينة على ذلكء فإنَّه لا يكون كاذباً» وإنَّما 
يكون الفا لتعهّده؛ لأنّه بذلك يكون خالفاً لما التزم به من أنه متى أراد تفهيم 
ذلك الشيء أن يتكلّم بهذا اللفظء وقد تخلّف عن الالتزام وأتى بلفظٍ آخر. 
هذا هو حال الجمل الخبريّة. 

حول مدلول الجملة الإنشائية 

أمَا الجمل الإنشائيّة فهي تشترك مع الجمل الخبرية في أئّها ناظرةٌ إلى أمر 
نفسانٌ» ومبرزةٌ له بمقتضى التعهّد والبناءء إِلّا أنَّ ذلك الأمرّ النفسانٌ ليس 
هو قصد ال حكاية» بل هو أمرٌ آخر: كالاستفهام أو الطلب أو التمني. فقد 
يتمنى الإنسان شيئاً» ويريد أن يُفهم المخاطب أَنَّه يتمئّى ذلك» وقد وُضعت 
لذلك ألفاظٌ مثل: ليت ولعلّ» فبهما يبرز المتكلّم أنه متمنٌ لما يُدخل عليه هذا 
اللفظء فإذا قال: (ليت زيداً قائمٌ) يريد بذلك أنَّه يتمنى قيام زييء فالمبرز 
للتمني إِنّ)ا هو هذا اللفظ. 


المقدّمة: في بيان أأمور لطأ رمسا جو ل م وو سمو اع 0 1 


فالجملة الإنشائيّة والخبرية تشتركان في أنَّ كلا منهها يدل على أمر 
نفسانّء إِلَّا أنَّ مدلوهم) مختلف؛ فإنَّ مدلول الجملة الخبريّة هو قصد الحكاية» 
لعا رول يي أو غيره. 

ومن َ م فالجملة الإنشائيّة لا تتصف بالصدق والكذب. كما م أنَّ 
الجملة الخبرية أيضاً لا تتصف بهم| من جهة الدلالة» وعلى تقدير أنَّ المتكلّم 
تخلف عن بنائه وتعهّدهء واستعمل اللفظ في غير المعنى الذي تعهّد أن 
يستعمله فيه» لا يكون كذباًء وإنَّا كان مخالفاً لالتزامه وتعهّده. وحيث إِنَّ 
مدلول الجملة الإنشائيّة غير ناظر إلى الخارج» وليس كالحكاية إخباراً عن 
ثبوت نسب في الخارج» بل هو أمرٌّ قائمٌ في النفس» واللفظٌ دان عليه؛ ولذا لا 
يتصوٌّر فيه الصدق والكذبء فلا يُقال إِنَّ القضيّة الإنشائيّة كاذبةٌ أو صادقةٌ 
بل يقال: ها دل على أنَّ لمتكم يقصد تفهيم أن متمنّ هذا الأمر. فالممل 
الإنشائية كلها تعب د عن أمر نفسانيٌ» ولابدّ هذا الأمر النفسانٌ من إبرازه بدالٌ 
يدل عليه والدال هو الذي يكشف عن ذلك الأمر النفسانَ على إخستلاف 
الموارد» ومرادنا بالإبراز هو الدلالة. 

وأمًا لو قال: (أنا متمنٌ أو مستفهٌ)» فأخبر عن ذلك الأمر النفسانٌ» 
فإنَ الجملة لا تكون إنشائيةٌ بل تكون جملةً إخباريّة قابلةً للصدق والكذب. 
والوجه في ذلك: أنَّ مدلول الجملة الخبريّة هو قصد الحكاية» غايته أنّهِ يحكي 
عن أمر نفسانّ. وقد سبق أن قلنا: أنه لا فرق في الحكاية بين أن يكون متعلّقها 
أمرا خارجي از نعسايا أوأمزا إن ق تقسد: فليين هذا إنشاةة وليسن منود 
للصفة النفسانيّة» بل مبرز لقصد الحكاية عن تلك الصفة. فكما أنَّ قوله: (قام 
زيدٌ) مبررٌ للحكاية عن قبام زيد. فكذلك لو قال محر (أنا أقَنّى ذلك 
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فمدلول هذا الكلام وما هو مبرَرٌ باللفظ ليس هو التمنّي النفسانّ؛ لأنَّ الخبر 
حتملٌ للصدق والكذب بل المبرز باللفظ هو الحكاية عن التمئّي» وعليه فقد 
يكون التمئّي موجوداً» فتكون القضيّة صادقةٌ وقد لا يكون موجوداًء فتكون 
القضيّة كاذبةً. 

فمردانا بالإبراز في باب الجمل الإنشائيّة ليس هو الإخبار عن الأمر 
النفسانيٌ وإِنَّ) نريد بالإبراز الدلالة على الأمر النفساننَ من جهة الوضع 
والتعهّدء وهذا لا يكون إلا بها هو موضوعٌ له. فهو يبرز نفس ذلك الشيء؛ لا 
أنه يخبر عنه. 

وأمّا ما اشتهر بين علماء الأدب وغيرهم " من: أنَّ الإنشاء موجدٌ 
للمعنى» وأنامعنى يوجد بنفس التكلّم به فهو ثما لا أصل له؛ وذللك ممن 
جهة أنَّ الإيجاد إن أريد به الإبراز الذي يوجد بهذا اللفظ عند التكلّم به ولم 
يكن موجوداً قبله» فهو صحيحٌ إِلَّا أنه موجودٌ في الجملة الخبريّة أيضاً. 
فقولنا: (زيدٌ قائخٌ) قد أبرز حكايته بهذا اللفظ» ولذا نقول: أخبرنا بكذا أو 
حدّئنا أو قال لنا كذا؛ فإِنَ الإبراز لازم التعهّد والاستعمال. فإذا فرضن أنّه 
تعهّد بأنّهِ متى ما قصد الحكاية عن شيء أو متى ما تَنى شيئا سوف يتكلم 
بلفظٍ خاصٌء ثُمّ استعمل اللفظء فقد أبرز ما في نفسه لا محالة» فالإبراز - أي: 
إرادة إظهار ما في النفس- مشترك بين الجملة الإنشائيّة والجملة الخبريّة. 

وإن أريد بالإيجاد معنىّ آخرٌ - كما هو الصحيح في كلماتهم- غير 
الاستعمال والكشف عنًا في النفس» فهو مما لا واقع له. 


() أنظر: التفتازاني» مختصر المعاني: 4-74 5» والآخوند الخراساني» فوائد الأصول: ١7‏ 
فائدة في صيغ الأمر والنهي. 








وبيان ذلك: أن كل ما يفرض وجوده في عالم الإمكان على قسمين: 

الأوّل: ما يكون وجوده اعتباريَاً ويكون موجوداً بالاعتبار والبناء» 
وليس له واقمٌإِلّا اعتبار الجماعة المتبانين عليه؛ بحيث لو رفعنا اليد عن 
الاعتبار لم يكن له وجودٌ أصلاً. 

ومثال ذلك الأحكام الشرعيّة والوضعيّة ونحوها مما لا يكون لا في أ 
دين أو شريعةٍ أو قانونٍ واقعٌ ِل الفرض والبناء والاعتبار. فالبيعٌ الربوي 
مثلاً يترنّب عليه الملكيّة عند العقلاء؛ إذ يملك البائع الثمن ويملك المشتر 
المثمن» ولا ملكيّة لولا اعتبارهم. أمّا الشارع فإنَّهِ لا يعتبر الملكيّة بالعقد 
الربويء فلا البائع يملك الثمنء ولا المشتري يملك المثمن» بل 18 من 
العوضين باق على ملكيّة مالكه السابق. وكذا ا حال في القانون الوضعيّ: فَإنّه 
لا يعتبر الملكيّة فيه لو باع زيدٌ داره في غير الدائرة المختصّة به اليوم؛ إذ لا 
يعتبر مالكاً للشمن» مع أنه يُعشبر مالكاً شرعاً وفي نظر العقلاء؛ وذلك أنَّ 
القانون لا يعتبر الملكيّة خارج الدائرة» بل يعتبرها باطلة» فالملكيّة أمرٌ اعتباري 
ليس له حقيقةٌ إِلّا الاعتبار. 

نعمء الاعتبار ليس أمراً لغواً يعتبره المعتبر كيفم| يشاءء بل هو أمرٌ مسبّبٌ 
عن مصلحةٍ تقتضي اعتباره» وهذه المصلحة أمرٌ واقعيّ أي: إِنَّ المعشبر يرى - 
بحسب ما يتصوّره- اقتضاء للاعتبار فيعشبر» وقد لا يرى ذلك المقنضي فلا 
يعتبر» ولذا لول يوجد الإنسان لم يكن هناك مالكٌ ولا مملوكٌ ولا ملكيّةٌ. وهكذا 
بقية الأحكام الوضعيّة» فليس لها وجو د إِلّا باعتبار معتيرٍ وبناء من يبع بناؤه. 

وهذا النحو من الوجود لا يدخل في الجواهر ولا الأعراض؛ لأنّه ليبس 
موجوداً حقيقياً. 


عاد ع بي)ء 


ىه 
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ها والثاني: ما يكون و جوده حقيقيّاً لا يتوقّف على فرض فارضص 
واعتبار معتير» فلو لم يكن إنسان أصلاً لكان موجوداً ولا يتوقّف وجوده على 
اعتبار أو تنزّل أو بناء 

وهذا النحو من الوجود ينة ينقسم إلى الجوهر والعرض؛ لأنَّ هذا الوجود 
قد يكون قائاً بنفسه يسمّى جوهراًء وقد يكون قائياً بغيره» أي: بموضوعه؛ 
يسمّى عرضاً» ووجود كل منههما لا يدور مدار البناء والاعتبار» ولا مدار 
وجود إنسانٍ في الخارج. فالحجر موجودٌ واقعا» وبياض الثلج موجودٌ واقعاًء 
وسواد الفحم موجودٌ واقعاً. 

دن العرضن الذي يوعد قارع قد وو م الأمون التاضلة: 
كالكمٌ والكيف»ء فالقطن موجودٌ في نفسه لا باعتبار معتبر» وهو بإزاء جسم 
آخر يوصف بأنَّه خفيفٌ» كالقطن بالنسبة إلى الحديد» أو يوصف بأنّه قصيدء 
كالشبر بالنسبة إلى الذراع» فهذا أمرٌّ واقعيٌ لا يدور وجوده مدار الفرض 
والبناء والاعتبار. 

وقد يكون من الأمور غير المتأصّلة بل يكون في وجوده تابعاً لموجودٍ 
آخرء فلذا يختاف بحسب الإضافة؛ ولا يتّصف الشيء به على الإطلاق» بل 
يدور مدار النسبة والإضافة إلى شيءِ آخر. والأمور الإعنافة عليناشى عتذا 
القبيبل: #الفوفة والتحكة والأبوّةء والبدوة4نإقه لايمكن أن يتان عل 
الإطلاق: إِنَّ هذا الجسم فوق أو تحت إِلّا إذا قيس إلى جسم آخر فوقه أو تحته» 
لمق قوق المزانط و قانع ربت السقةت» وكيد لك بالكسة إلى التي 
والصغر؛ فإنَه لايّقال: إِنَّ هذا أكبر على الإطلاق؛ نعم إذا قيس إلى شيءٍ معيّنٍء 
نه يكون أكبر منه أو أصغر أو مساوياً له. 


ومثل هذه الأمور تسمّى بالأمور الانتزاعيّة» إِي نا أمور واقعيّة. فإذا 
قلنا: إن هذا الجسم فوق هذا أو ذاك فهو هكذا فعلاًء مع قطع النظر عن 
الاعتبار؛ فإنَ السماء فوقنا لا محالة؛ مع قطع النظر عن اعتبار معتير وفرض 
فارضيء إلا أنَّ الفوقيّة والتحتيّة من الأمور الإضافيّة. فالسقف بالنسبة إلى 
الأرض فوقٌ» والأرض بالنسبة إلى السقف تحتٌ» فالسقف بالنسبة إلى الأرض 
فوقٌ حقيقةٌ» لا أنّن بنينا على أنّه فوقٌ» بل هو أمرٌ حقيقيٌ وواقعيٌ إِلَاأنّه 
منتزعٌ من شيءٍ آخر وانتزاعه هو كونه في هذا المكان» فالسقف واقمٌ في مكانٍ 
والأرض واقعةٌ في مكانٍ. ولازم هذا الكون أنه إذا لاحظنا السقف بالنسبة إلى 
الأرضء فيقال: إِنَّ السقف فوقٌ والأرض تحته. وهذا أمرٌّ واقعيّ» لا أنه أم' 
فرضيٌ ليمكننا أن نبني على عكس ذلك بعد يومين. وهذا الأمر الواقعيّ 
متقوّمٌ بالانتزاع» لأنّهِ يتقوّم بأن يُضاف هذا الشيء إلى شيءٍ آخر. ومن كم إذا 
قبل: هل الشيء الكذائي أكبرء فَإنَّه لا جواب له بل يُقال: من أيّ شيء؟ فإنَّه 
مالم يضف الشيء إلى آخر لا يصدق عليه لفظ الأكبر أو الأصغر أو المساوي. 

ومن هذا القبيل الأبرّة والبنرّة» فإذا تولّد إنسانٌ من إنسان آخر فإنَّه 
يقال للوالد: أب وللمولود: ابنٌ. وهذا أمرٌ واقعيٌ لا يدور مدار نظر 
واعتبار؛ فإنَّه حقيقة تولّد زيدٌ من عمروء فعمرو يكون أباً إذا قيس إلى زيدٍ 
وأخاً إذا قيس إلى خالي» فالأبوّة ليست أمراً اعتباريًّ بحيث لولم نعتبره أب لا 
يكون كذلكء بل هو أب حقيقةٌ من دون أن يتوقّف على اعتبار» لكنّه مع ذلك 
أمرّ انتزاعي» بمعنى أنَّ هنا شبيء حقيقيء وهو أنَّ زيد تولّد من عمروء وهذا 
التولّد هو الذي أوجب أن يكون هذا ابناً وذاك أباً والآخر أخاً والرابع عا 
والخامس خالاً. وكل هذه العناوين الانتزاعيّة لها واقعٌ وحقيقةٌ لا أئا تدور 


أشبكةومنتديان جام الائمة] 
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مدار الفرض والاعتبارء إلا أنه لابن من إضافة شيءٍ إلى شيءٍ ليصف الشيء 
توخي حو لشاف كلك المقة مرو وإ قافا إل ويد شعت لاز 
وبالإضافة إلى شخص آخر بالأخوّة وهكذا. 

فيتّضح من ذلك كلّه: أنَّ الأعراض على قسمين: 

© الأوّل: أعراض متأصّلة: كالبياض والسواد. فنقول: (الثلج أبيض) 
و(الفحم أسود)» وغير ذلك من الأمور النفسيّة والخارجيّة. 

© الثاني: أعراض غير متأصّلة» أي: الأمور الانتزاعيّة التي وجودها 
بوجود منشأ انتزاعهاء ومنشأ الانتزاع موجودٌ حقيقةً» وهو - مثلاً- تولّد 
شخص من شخصي آخر الذي يكون منشاً لانتزاع الأبوّة والبنوة. 

هذه هي أقسام الموجودات؛ ومن الواضح أنه لا يوجد بالإنشاء شيءٌ 
من هذه الموجودات. فلا يوجد ب (ليت) أو (لعلّ) أو (افعل) جوهرٌ في 
الخارج؛ فإِنَّ وجود الجوهر يتبع عدّله وأسبابه» وليس من أسبابه قولنا: (ليت 
زيداً كذا) أو (اضرب) أو (هل قام زيدٌ؟). وكذلك لا يوجد بالإنشاء شيءٌ 
من الأعراض المتأضّلة والأعراض غير المتَأضَلة؛ فإنّه ل يوجد بعد الجملة 
الإنشائيّة لا فوقيّة ولا تحتيّة ولا أبرّة ولا بنوّة. 

نعم الملكيّة وجندت ولم تكن قبل الإنشاءء وانّضف كل من البائع 
والمشتري بِأنّه مالكٌ لما اتتقل إليه إلا أنَّالملكيّة من الأمور الاعتباريّة» والاعتبار 
أمرٌ قائمٌ في النفس لا يحتاج إلى لفظٍِء ولا يحتاج إلى التكلم؛ لآنَّ الاعتبار يوجد 
بنفس توجّه النفس» ومن أفعال النفس» ولا يحتاج إلى لفظٍ أو إشارة» وإنَّا اللفظ 
والإشارة مبرز لذلك الأمر النفسانيء لا أنَّ الأمر النفساني يوجد بم). 


فإذا قتّشنا الموجودات» نجد أنه م يوجد بالإنشاء من هذه الموجودات 
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شيءٌ أصلاً» لا من الجواهر ولا من الأعراض؛ فإنَّ لما أسبابها الخارجيّة, ولا 
من الأمور الاعتبارية؛ لأتّها لا تحتاج إلى مسبّبٍ أصلاً؛ لكونما من الأمور 
النفسيّة التي لا تتوقف على التكلّم. 
إشكالٌ ودفعٌ 

بقي ثيء آخر: وهو أنَّ الاعتبار مالم يكن مبرزاً بلفظٍ أو فعل أو إشارق» 
لا يكون موجباً لاعتبار العقلاء أو اعتبار الشارع. كما لو تكلّ) بالإشراق مثلاً» 
والتفت كلّ منهها إلى أنَّ الآخر معتير لملكيّة صاحبه فإنَ الشارع والعقلاء لا 
يرون ترتّب أثر على مثل هذا الاعتبار» وعليه فقد يُقال - كما قيل”"- إِنَّ 
الإنشاء موجد لاعتبار الشارع أو اعتبار العقلاء. 

ولكن هذا الكلام لا وجه له؛ لأنَّ اعتبار الشارع والعقلاء في بععض 
الموارد موضوعه الإنشاء» وكلامنا في مفهوم الإنشاء وما ينبغي للبائع قوله 
ليقع ذلك موضوعاً لاعتبار الشارع. 

وبضارة أخرئ: إِنَّ محرّد قوله: (بعت) و(اشتريت) بلا قصد المعنى لا 
يوجد اعتبار الشارع ولا اعتبار العقلاء؛ وإنَّا يكون كذلك إذا كان المتكلّم 
مستعملاً للمعنى وقاصداً له وكلامنا في تعيين هذا المعنى الذي إذا قصده 
المتكلّم كان موضوعاً للاعتبار الشرعيّ» فالاعتبار حكمٌ وفعل البائع 
والمشتري موضوع. وكلامنا في تعيين هذا الموضوع. 

وعليه فمدلول الجملة الإنشائيّة أمرٌ نفسيٌ كمدلول الجملة الخبريّة» مع 
فرق بينهها حاصله: أنْ مدلول الجملة الخبريّة هو الحكاية» فينّصف بالصدق 


)١(‏ الآخوند الخراساني؛ فوائد الأصول: ١‏ فائدة في صيغ الأمر والنهي. 
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والكذبء بخلاف مدلول الجملة الإنشائيّة؛ إذ هو أمرٌ نفسانٌ غير الحكاية» 
فلا يتصف بالصدق والكذب. 

ومن هنا ظهر الفرق بين الأمر الانتزاعيّ والأمر الاعتباريّ» وهو أنَّ 
الأمر الانتزاعيّ أمرٌ حقيقيٌ واقعيٌ لا يدور وجوده مدار الاعتبار» والأمر 
الاعتباريٌ أمرٌ لا واقع له إِلّا اعتبار من بيده الاعتبارء إلا أنَّ الاعتبار ليس 
جزافاء بل لمصلحةٍ تدعو إلى ذلك. 

وكذلك تحصّل أنه لا اشتراك بين الجملة الخبريّة والجملة الإنشائيّة في 
الموضوع له؛ فإنَ الموضوع له في أحدهما غيد الموضوع له في الأخرى: فإذا 
كانت الجملة الواحدة» مثل (بعت) قابلةً للاستعمال في موارد الأخبار 
والإنشاءء فهذا من قبيل الاشتراك اللفظي ومن تعدّد الوضع؛ والإلتزام بأنَّ 
جملة (بعت) وُضعت بوضع للدلالة على الحكاية؛ وبوضع آخر للدلالة عل 
الإنشاء» ولابدّ لكلّ من الاستعمالين من قرينة. 

وكذلك الجملة الخبريّة المستعملة في مقام الطلب» نحو (مَن شك في 
صلاته ولم يذهب وهمه إلى شيء» أعاد صلاته) أو (من أحدث يتوضأ) وغير 
ذلك من استعمال الجملة الخبريّة في مقام الطلب؛ فلابدٌ من الالتزام بتعدّد 
الوضع» وأنَّ الجملة الفعليّة وضعت تارة لمعنى الإنشاء ووضعت أخرى 
لمعنى الإخبار» لا أنَّ المعنى واحدٌء والاختلاف بينهما في الاستعمال» كما ذكر 
صاحب «الكفاية»”". 

وما يؤكّد ما ذكرناه - مضافاً إلى ما تقدّم من أنه لا يُعقل أن يوجد شي 
)0 أنظر: الآخوند الخراساني. كفاية الأصول: ١‏ المبحث الثالث: الجمل الخبرية 

المستعملة في مقام الطلب. 
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في الخارج يسمّى بالوجود الإنشائي-: أنَّ المستعمل في الجملة الخبريّة غير 
المستعمل في الجملة الإنشائيّة؛ إذ إنَّنا نرى بالوجدان أنَّ استعمال الجملة الخبريّة 
في مقام الطلب لا يصحٌ إِلّا إذا كانت الجملة فعليَ نحو (من تكلم في صلاته 
أعاد) أو (يعيد)» ولا يقال: (معيد صلاته) فإن الجملة الاسميّة لا نُستعمل في 
مقام الطلب والإنشاء؛ بل يعد ذلك من الأغلاطء أو أن يقول: (زيدٌ قائمٌ) ويريد 
طلب القيام» فإنَّ هذا لم يعهد لا في اللغة العربية ولا في غيرها. 

فا أفاده صاحب «الكفاية» في بحث الطلب”" من أنَّ الإنسان ربا 
يشتاق إلى الشيء على نحو لا يرضى بعدمه» فيخبر بتحققه في الخارج؛ لا 
يمكن المساعدة عليه؛ إذ لو صحٌ هذاء لصح استعال الجملة الاسميّة في 
مرحلة الطلبء مع أنَّه غير جائز قطعاً. 

نعمء قد تُستعمل الجمل الاسميّة في مرحلة الإنشاء. إلا أنَّ ذلك في غير 
إنشاء الطلبء كما في صيغ الطلاق والتحرير» نحو: (هندٌ طالقٌ) و(أنت حرٌّ)» 
ولكن هذا غير الإنشاء الطلبي. 

وبعبارة أخرى: إِنّنا لا ننكر أن الجملة الاسميّة قد تُستعمل في مرحلة 
الإنشاء» وإِنَّا نتكر صحّة استعملها في مرحلة الطلب. 

إذن لابدّ من الالتزام بالاشتراك اللفظي وتعدّد الوضع. وأنَّ الجملة 
الفعليّة وُضعت تارةٌ لإبراز الحكاية عن الخارجء وأنَّ المتكلّم قاصدٌ للحكاية 


الات 


الطلب والإنشاء» فلابدٌ من الالتزام بتعدّد الوضع؛ لتعدّد المستعمل فيه. 


(0 أنظر: المصدر السابق. 
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الجهنّ التاسعة: الوضع في أسماء الإشارة ونحوها 

ذكر صاحب «الكفاية»”" أنه يمكن الالتزام بأنَّ أسماء الإشارة وما 
يشابهها من الضمائر وال موصولات موضوعةٌ لمفهوم كلّه والتشخّص إِنَّا جاء 
مخ الإشارة وامقطاب: وان متهوم (مذا) كتهو (الثزة التدكر) متهرة 
واحدٌ ليس بينهها تغايرٌ كما أنَّ المعنى الاسم والمعنى الحري متتحدان 
بالذات» وأنَّ الموضوع له فيهم| كالمستعمل فيه واحدٌّء والاختلاف بينهم إنَّها 
هو في الاستعمال. فإذا أراد استعمال المعنى ملحوظاً باللحاظ الآليّ» استعمل 
الحرف» وإذا أراد استعمال نفس ذلك المعنى ولكن ملحوظاً باللحاظ 
الاستقلالي» استعمل الاسم. 

وأسماء الإشارة أيضاً كذلك؛ فإنَّه لا يبعد أن يُقال: إِنْ الموضوع له 
والمستعمل فيه في (هذا) وفي (المعنى المذكر) واحدٌّء أي إن الوضع فيها عام 
والموضوع له عامً والتشخّص إِنّما هو في مرحلة الاستعمال وفي مرحلة 
الإشارة؛ باعتبار أن الإشارة لا تكون إلا إلى الشخص. والخطاب لا يكون إلا 
مع الشخص. فالموضوع له ليس أمراً جزنياء بل هو أمرٌ كتيّ. 

تحقيق الحال فيما ذكره صاحب الكفاية 

على تقدير التسليم بهذا المعنى في الحروف. فإنه لا يمكن التسليم بذلك 
في أسماء الإشارة وما يشاببها. والوجه في ذلك: أنَّ لحاظ المعنى حين 
الاستعمال مما لاب منه؛ فإنّه لا يُتصوّر استعمال لفظٍ في معنىّ من المعاني إلا 
ويلاحظ ذلك المعنى حين الاستعمال. وطبيعي اللحاظ أيضاً مما لابدَ منهه 


)60 أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 17-١7‏ المقدّمة» الأمر الثاني. 
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ولكن اللحاظ في الخارج قد يكون آليَ وقد يكون استقلاليا والمتكأم عي في 
استعمالاته» فقد يختار الاستعمال مع اللحاظ الآلي» وقد يختار الاستعمال ممع 
اللحاظ الاستقلالي إذن يمككن أن يضع الواضع لفظاً مخصوصّاً معني 
مخصوص وتكون العلقةٌ الوضعيّةُ بينهما مشترطةً باللحاظ الآ أو اللحاظ 
الاستقلايّ. وهذا لا ننكره. إلّا أنَّ وضع الحروف ليس من هذا القبيل» فإِنَ 
اللحاظ ني أساء الإشارة ليس ضروريّاً في مرحلة استعماهاء بل هو أمرٌ 
خارجيّ» فإذا فرضنا أنَّ الواضع لم يأخذ الإشارة الخارجيّة قيداً في الموضوع 
له. فمن أين جاءت الإشارة إذن؟ 

وبعبارة أخرى: إن اللفظ الموضوع له اسم الإشارة من قبيل (هذا) غير 
مقتض لاستعاله في معناه. إذ كثير من الألفاظ نستعملها في معناها من دون 
الإشارة إلى ذلك المعنى» ولذا كانت أسمء الإشارة وما في معناها ألفاظاً 
مومه ولب كل تسل هركن اناد اردان 

نعمء الإشارةٌ بالمعنى الأعمّ موجودةٌ في سائر الاستعمالات» فتقول: 
(أشرنا) أي: (بينا)» وكل لفظٍ يشير إلى معنىّ» فالإشارة مشتركةٌ بين جميع 
الألفاظء وهذا هو الذي لحظه الشاعر عندما قال: (وكل إلى ذاك الجمال 
يشيد). فكل عبارةٍ مشيرةٌ إلى المعنى» وألفاظ الجمال والكمال تشير إلى الله عر 
وجل» وهذا النوع من الإشارة خارجٌ عن حل الكلام؛ ومحلٌ الكلام في أسماء 
الإشارة هو الإشارة الخاصّة غير ما يكون ملازماً لاستعمال اللفظ في معناه. 
فهذه الإشارة أمرٌ خاصٌ يُستعمل في موارد مخصوصة. فإذالم يكن طبع 
الاستعمال يقتضي الإشارة فبهاذا اعتبرت الإشارة في أسماء الإشارة؟ لابدَّ أن 
يستند ذلك إلى الوضع» بمعنى: أنَّ الواضع قد أخذ خصوصيّة الإشارة 
أثشبكة ومنتديات جامع لانم 
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والتخاطب قيداً في الموضوع له وإلّا فمن أيين جاءت الإشارة في مرحلة 
الاستعمال كي يُقال بأنَّ هذه الخصوصيّة إنَّ)ا نشأت من التخاطب والإشارة؛ 
لأا لا يكونان إِلَّا للشخص؟ 

وعليه فلابدٌ أن يُقال: إِنَّ (هذا) ليس مرادفاً للمفرد المذكّر بالضرورة؛ 
لأنّه لا يصحٌ استعمال أحدهما في مورد الآخر. فمفهوم المفرد المذكّر مفهومٌ في 
نفسه كسائر المفاهيم لم تُؤخذ فيه الإشارة» و(هذا) لم يوضع لمفهوم المفرد 
المذكر؛ بل لمصاديق المفهوم من الأشخاصٌ الخارجيّة: كزيدٍ وعمروء أو 
المفاهيم الكليّة غير المقصفة بالتأنيث؛ فنشير إلى مفهوم كل كمفهوم الإنسان» 
فنقول: (هذا مفهوم الإنسان) أو (هو مفهوم الإنسان)» أو نشير إلى أيّ شيء 
آخر من المعقولات أو المحسوسات. ف (هذا) وضعت للدلالة على إرادة 
المتكلّم؛ وأنّه قصد إرادة تفهيم فردٍ من أفراد المفرد المذكّر في مقابل المفرد 
المؤنث» وإن كان من المفاهيم الشخصيّة أو الكلَّيّة أو من المحسوسات أو 
المعقولات. فكلمة (هذا) موضوعةٌ لذلكء لكن لا على الإطلاق» بل فيا إذا 
قتزن اشارة خارجية»كأن يشير يده أو برأس أ بعينه. ومن كْنرى أنّبعض 
الكلمات يستعملها الإنسان من دون أن يشير إليها بجزءٍ من بدنه فيقول: 
(جئني باء أو غيره). وأمّا إذا قال: (هذا الماء) أو (هو الماء) فلابدّ أن يشير 
بيده لتعيين ذلك الفرد؛ لأنَّ تعّته لا يكون إلا بإشارةٍ خارجية. فلو قال: 
(جئني بهذا الماء) ولم يشر إلى شيء» يتحبّر السامع؛ ولا يكون الكلام مفهاً 
للمقصود. ولا تترتّب عليه غاية الوضع؛ لآن غاية الوضع هي التفهيم 
والتفهّم. فلو قال: (هو ضربني) لا يستفاد من هو الذي ضربه من هذا 
الكلام. 
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فهذه الكلمات بعد التأمّل والرجوع إلى الوجدان نرى أتَها لا تدلٌ إلّا 
على فردٍ من المفرد المذكّر أو المؤنّث» لكن بشرط الإشارة الخارجيّة باليد أو 
بالرأس أو غيره» فيقول ذلك المطلب ويُشير إليه. 

وعليه فلابدٌ من الالتزام بأنَّ الوضع في أسماء الإشارة من الوضع العامّ 
والموضوع له الخناصٌ؛ وذلك لأن الإشارة الخارجيّة غير متناهيةٍ عرفاء 
والمفروض أنَّ الوضع ليس بإزاء ذلك المفهوم؛ بل بإزاء مصاديقه لني تقع 
عليها الإشارة خارجاً فالوضع عام؛ والموضوع له خاضًاً. 


شبكة ومنتديات جامع الالمة 


1 له 1015ب اتفريزاك ف علم أصول الفقه- ادره الأول 


الأمرالرابع 
الاستعمال المجازي 


وقع الكلام في أن الاستعمالات المجازيّة هل متوقَفةٌ على إذن الواضعء 
أم نا غير متوقَفةٍ على ذلك. وإِنَّا يكون الموجب لصحّة الاستعمال المجازي 
هو الحسن الطبعيّ؟ 

وقد وقع الخلاف في ذلك بين المحقّقين» فذهب المشهور'" إلى أنَّ المجاز 
يحتاج إلى علاقةٍ» وحصروا هذه العلاقة في أمور» وذكروا أنَّ الوضع فيها نوعيٌ» 
وأنَّ الواضع قد أذن باستعمال الألفاظ لغير ما وضع له؛ لمشابية ما. 

وقد أنكر صاحب «الكفاية»'" ذلك» وذهب إلى أن الاستعمال المجازيّ 
تابعٌ للحسن الطبعيّ» ففي أي موردٍ يستحسن الطبع الاستعمال ويكون حسناً 
في نظر العرفء كان الاستعمال جائزاً. وفي موردٍ لا يكون كذلك. لا يكون 
جائزاً. ولا فرق بين إذن الواضع وعدمه في القسمين؛ فلو لم يأذن الواضع 
باستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاعء لم يكن ذلك موجباً لعدم صحّة 
الاستعالء فالمدار هو ما يستحسنه العرف وما لا يستحسنه؛ كاستعمال القمر 
في حسن الوجه؛ وغيرها من الاستعمالات العرفيّة. 


)١(‏ أنظر: أبو الحسن الشعراني» المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه: 21517 وضياء 
الدين العراقي» بدائع الأفكار: /ا4» الأمر الخامس فبما يصمح به الاستعمال المجازي. 
(1) أنظر: الآخوند الخراسانيء كفاية الأأصول: 17 المقدّمة» الأمر الثالث. 
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المقلّمة: في يان أمور ا[ ا 


والظاهر: أنَّ هذا النزا وموس مع ع وله 
الاستعمال تابع للحسن الطبعي أمَ إن ابع لإذن الواضع؛ وذلك لأمرين: 

ا الأول أنَّ السزاع في أنَّ صحّة الاستعمال المجازيّ تابعٌ للحسن 
الطبعي أو تابعٌ لإذن الواضع يتوقّف على ثبوت الاستعمال المجازي في اللغة 
العربيّة أو غيرها من اللغات» وأنْ اللفظ قد يُستعمل في معناه الموضوع له. 
أي: امعنى الحقيقي» وأخرى يُستعمل في غير المعنى الموضوع له مع أن ذلك 
م يثبت؛ إذ من المحتمل - كما جزم به السكّاكي”"- أنَّ اللفظ يُستعمل دائاً في 
المعنى ا موضوع لهء غاية الأمر أنَّ التطبيق قد يكون ادّعائيّاً للمبالغة» وهذا 
يوجب حسن الاستعمال؛ لأنَّ المبالغة تُستحسن في الكلام. وقد ذكرنا في 
البحث الفقهي: أن المبالغة ليست من الكذب؛ لوجود القرينة الخارجيّة على 
أنَّ المتكلّم حين استعمل اللفظ في مورد. إِنَّ)ا كان من جهة المبالغة» لا حقيقةٌ» 
واستعمال المبالغة بلا شك أبلغ في تفهيم المقصود من استعمال اللفظ في معناه 
الحقيقيّ. ولذا نرى أنَّ قولنا: (زيدٌ أسدٌ) أبلغ وأكثر فائدةٌ للمقصود من قولنا: 
(زيدٌ رجلٌ شجاعٌ)» وكذلك ا حال بالنسبة إلى قولنا: (زيدٌ حسنٌ الوجه) 
وقولنا: (زيدٌ وجهّه كالقمر)؛ فإنّهِ لا ينبغي الشك في أن الشاني أبلغ في إفادة 
اللقصود من الأوّل؛ لأنَ المبالغة توجب فهم المعنى على نحو التأكيد. 

فإذا احتملنا هذا الأمرء | جزم به السكاكي - وهو غير بعيدٍ- وقلنا: 
إِنَّ الاستعمالات كلها لا تكون إِلّا بالمعنى الحقيقي, والمجاز إنَّما يكون في 
الإسناد أو التطبيق» ففي قولنا: (زيدٌ أسدٌ) لم يستعمل الأسد في مفهوم 


(0 أنظر: السكاكيء مفتاح العلوم: 809. 
كةو منتديات جامع الأئمة 





0 لل ا كو كته نيد جب اتفزير اكاق عل أمتؤل الفقهجاالجزء الأول 
الشجاع؛ بل استعمل في معناه الحقيقي» ولكن أذّعي تطبيقيه على هذا الفرد» 
وعليه فلا يبقى موضوعٌ لهذا البحث؛ ليقال أنَّ استعمال اللفظ في المعنى 
المجازي هل يدور في صحته على إذن الواضع أم يكفي فيه صحّة الاستعمال؟ 
فالاستعال المجازي لا موضوع له. إذ لا يوجد استعمال مجازيء بل اللفظ 
دائاً يستعمل في المعنى الحقيقيء وإنَّا يكون التطبيق من جهة الادعاء» وذلك 
من جهة المبالغة. 

وقد ذكر صاحب «الكفاية»'" نظير ذلك في قوله مله : «لا صلاةً لجار 
المسجد إلا في المسجد»””؛ وذلك أنَّ المنفيّ هنا نا هو المعنى الحقيقيّ» ولكنّه 
مبنيٌ على المبالغة لا ا حقيقة» أي: المبالغة في التطبيق» وادّعاء أئََّا ليست صلاةً 
حقيقةً» وهذا النخو من التطبيق أكثر مبالغةً مما إذا قدّرنا كلمة الكمال فقلنا: 
«لا صلاةً كاملةٌ لجار المسجد إلا في المسجد). فلا يبقى موضوع هذا النزاع؛ لذن 
الاستعالات حقيقية دائياً. 

لها الثاني: لو تنزّلنا وقلنا: إنَّ الاستعمال المجازيّ موجودٌ في اللغة, وأنَّ 
لفظ الأسد - في المثال المتقّدم- استّعمل في الرجل الشجاع؛ فِإنَ النزاع في 
«دوران صحّة الاستعمال مدار إذن الواضع وعدمه» يتوقّف على كون الواضع 
شخصاً معيّناً أو جماعةً معيّنين» وأما إذا فرضنا أنَّ الواضع ليس شخصٌ معيّنٌ 
أو جماعةٌ معيّنةٌ - كما سبق بيانه- وهو كذلكء بل البشر حسب رقيّهم شيئاً 
)١(‏ أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 4 المقدّمة» الأمر العاشر. 
(؟) الطوسيء تبذيب الأحكام :١‏ 47» كتاب الطهارة» الباب 5» الحديث 47) الجر 

العاملي» وسائل الشيعة 0: 2١144‏ كتاب.الصلاة» أبواب أحكام المساجدء الباب 27 
الحديث .١‏ 


المقدّمة: في بيان أمور ع 110 ماد وله جوم ال ا ال 6ن 


فشيئاً وحسب ازدياد حاجاتهم تدريجياً احتاجوا إلى وضع الألفاظ لإبراز 
مقاصدهم.فإنَ الرجل البدويّ لا يحتاج إلى كثير مما يحتاج إليه الحضريّ» ومن 
هنا يستعمل الحضريّ من الألفاظ أكثر من البدويّ؛ لأنَّ حاجاته أكثرء 
وهكذا ازدادت الحاجات ت شيئاً فشيئًء فوجد الوضعء وتزايد شيئاً فشيئاً. إذن 
فليس الواضع شخصاً معيّناً أو جماعة ليتكلّم في أنَّ الاستعمال المجازي هل 
يتوقف على إذن الواذ ضع أو لاء ولاسيّا بناء على ما ذكرناه من أنَّ كل مستعمل 
هو واضع؛ لأنَّ حقيقة الوضع هي التعهّد كما سبق أن تقدّم» وعليه فلا يبقى 
حال لهذا النزاع حتّى لو التزمنا بوجود الاستعمال المجازيّ في اللغة؛ وذلك 
لأنّ الواضعء بل كل فرد تعهّد أنَّ متى ما أراد تفهيم معني معيّنه فإنّهِ يتكلم 
بلفظٍ خاصٌ من دون أن ينصب قرينة على ذلك» بل نفس اللفظ كاف في إفادة 
المعنى. 

وكما التزم بذلك التزم بتفهيم معنى آخر مع القرينة» ولا نرى محذوراً افي 
ذلك؛ فلو فرضنا أنَّ زيداً ببخصوصه قال لجاعة: إنّي إذا تكلّمت بهذا اللفظ 
بلا قرينةٍ على الخلاف. فإنِ أريد به المعنى الكذائي؛ وإذا نصبتٌ قرينةً على 
الخلاف؟ فَإن أريد به المعنى الكذائيء فإِنَّ هذا ليس فيه محذوردٌ أبداً. 

إذن فلا يبقى مجال للبحث في أنَّ الاستعمالات المجازيّة هل تتوقّف على 
إذن الواضع أو على الحسن الطبعي؟ فَإنَّه لاهذا ولا ذاك! بل إِنَّ الاستعمالات 
المجازيّة - على تقدير تسليمها- إنّا تتبع التعهّدات الخارجيّة الصادرة من 
المتكلّم من أنه متى ما نصب قرينةٌ على عدم إرادة المعنى الحقيقي بهذا اللشظ» 
فإِنّه يريد المعنى الكذائي. وهذا لا محذور فيه أصلاً. 


أشبكة ومنتديان جام الائمة] 


1 ...00 اتقويرات في علم أصول الفقه - الجزء الأوّل 


الأمر الخامس 
استعمال اللفظ في نوعه, أو شخصه. أو صنفه, أو جنسه 


ذكر صاحب «الكفاية)” ' - بعد أن اختار أن المعنى المجازيّ غير تابع 
لإذن الواضع» وإنَّا يدور مدار الحسن الطبعي- أنَّ من هذا القبيل استعمال 
اللفظ في نوعه أو جنسه أو صنفه أو شخصه على إشكالٍ في استعماله في 
شخصه. واعتبر ذلك كلّه من الاستعمال الذي يستحسنه الطبع؛ ولا يتوقف 
على إجازة الواضع؛ وإِلّا لكانت المهملات أيضاً موضوعةً» مع أنَّ المهمل في 
مقابل المستعمل» وقد نرى أنَّ هذا الاستعمال جائرٌ في المهملات» فيقال: (ديز) 
مهمل أيضاًء فصحّة الاستعمال إذن تابعةٌ للحسن الطبعيّ» لا لإذن الواضع 

والوجه في ذلك - على ما أفادمةليكك”"-: أنَّ الحسن الطبعيّ الذي كان 
في مورد الاستعمالات المجازيّة إنَّا نشأ من مناسبةٍ بين المعنى الحقيقيّ والمعنى 
المجازي» فشْدّة المناسية أوجبت أن يصحح استعمال لفظ 1 موضوع لأحد المعنيين 
في الآخرء فكأنَ الآخر هو ذلك المعنى بعينه؛ لشدّة العلاقة بينهماء فيحسن 
الطبع استعمال اللفظ الموضوع لأحد المعنيين في المعنى الآخر 
نا هي مناسبةٌ ذاتيةٌ واستعمال اللفظ الموضوع للفرد في طبيعيّه أو الماثل مع 
(0 أنظر: الآخوند الخراسانيء كفاية الأأصول: 15 المقدّمة» الأمر الرابع. 
إف4 أنظر: المصدر المتقدّم: 17. 


جمدي 
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المقدّمة: في بيان أمور 00 


ماثله أو الفرد في الصنف لا يحتاج إلى شِيءِ آخر؛ بعد أن كانت المناسبة بينههم| 
ذاتيةَه والمناسبة الذاتيّة أقوى من المناسبة العرضيّة الناشئة من جهة المشابهة 
وغيرها. 

ومما يدل على عدم احتياج مثل هذه الاستعمالات إلى الوضع هو صحّة 
استعمال المهملات في النوع والمثل والشخصء ولا يمكن الالتزام بأنَّ يكون 
المهمل موضوعاً أيضاًء وإلّا لم يوجد لفظ مهملٌ أصاة”". 

تحقيق الحال فيما ذكره صاحب الكفاية 

أنَّ ما ذكره صاحب «الكفاية» مبنيٌ على أن يكون الواضع شخصاً 
واحداً أو جماعةً معّنة ولا لو فرضنا أنَّ كل مستعملٍ هو واضمٌ كما سبق أن 
ذكرناء فلا مانع من الالتزام بالوضع في المقام» فنقول: إنَّ المهملات موضوعةٌ 
للدلالة على نوعها أو مثلها أو صنفها. أي: إِنَّ كلّ متكلّم تعهّد بأنّه كلّما أراد 
نشي ليد هذا اثلنط تيمم لالد يسول اللقظ فى الطيعن مك عفة 
التعهّد الذي هو حقيقة الوضع. فك أنَّ المستعملين قد تعهّدوا باستعمال 
اللفظ في معنىّ مغاير» كذلك تعهّدوا في استعمال اللفظ في طبيعيّه أو في مثله أو 
شخصه. وكلّ هذه الفروض ممكنةٌ. فيصحٌ إذن أن يُقال: إنَّ الاستعمال في هذه 
الموارد حقيقيٌ لا أئَّا ليست بحقيقية ولا مجازية؛ لعدم العلاقة بين هذه المعاني 
وما هو الموضوع له اللفظء بل هي استعمالاتٌ حقيقيّة فيها وضع له اللفظ؛ 
لأنَّ حقيقة الوضع ليس إلا التعهّد وهو ملحوظٌ في المقام. 

ودعوى: أنه بناء على هذا لا يبقى لفظٌ مهملٌ - بل يكون كل لفظٍ 


( أنظر: المصدر المتقدّم: 14. 


شبكة ومنتديات جامع الانمة 





184 21211101010100 تقريرات في علم أصول الفقه - الجزء الأوّل 


موضوعاً لمعنى- غيد مسموعة؛ فإنَّ المهمل المقابل للمستعمل هو ما لا يكون 
له معنى غير نفسه وغير طبيعيّهء فإذا أراد المتكلّم أن يُقهم معنى آخمر باللفظ 
المهمل مثل (ديز)» فإنّهِ لا يمكنه ذلك؛ لأنّه ليس له معنى. وأمّا وضع اللفظ 
للطبيعيّ أو نوعه أو مثله أو شخصه فلا يكون مهملاً. 

وشا اعرف إن اللفظ مهل من ناحية استعرال اللفظ في غيره 
نفسه» وأمًا استعماله في نفس اللفظ فلا يُقال عنه: إِنَّه مهمل. 

إذن فالاستعمال يدور أمره بين الحقيقة والمجازء وليس هاهنا قسمٌ آخر 
يصحّحه الحسنٌ الطبعييٌ ولا يكون حقيقةً ولا مجازاً. 

فالصحيح أن يُقال: إَِّه لا استعمال في هذه الموارد أصلاً ليقال: إنَّه لا 
حقيقيّ ولا مجان أو إنَّ حقيقيٌ» كما سبق قبل قليل؛ فإنَ استعمال اللفظ في 
وفه سطس و عات عن باب الاسعتا0 وإنا نال مار كيه 
بالاستعمال. 

وبيان ذلك: أنّنا قد ذكرنا سابقاً أنَّ الإنسان باعتباره مدني بالطبع احتاج 
إلى إبراز مقاصده بميرز؛ فإنَّ المقاصد التي تتعلّق بها الإرادات الشخصيّة لا 
يمكن أن تبرز بمبرز غير اللفظ أو الإشارة» والإشارة غير كافية وغير وافيةٍ 
باللقصود. لأتها غير صالحةٍ في موارد إرادة تفهيم الأمور المعقولة التي لا 
يمكن أن تتبيّن بإشارة خارجيّة: أو الأمور المستحيلة أو الأمور الانتزاعيّة التي 
تنتزع من نفس الماهية» كالإمكان المنتزع من الإنسان. 

ومن هنا ذكرنا: أنه لابدٌ من اللفظ في تفهيم المقاصدء وهذا هو الذي 
يمير الإنسان عن سائر الحيوانات» وأنَّ الله تعالى منّ عليه أنّه علّمه البيان» 
وهو تمكّنه من تفهيم مقاصده بالألفاظ. وهذه الحكمة إِنَّما تجري فيا إذا لم 


- ع 
المقدّمة: في بيان أمور م 71 


يمكن للإنسان أن يحضر نفس المعنى في ذهن المخاطبء فلابدٌ من إحضاره 
بواسطة» والواسطة هي اللفظ. فإذا أراد أن يفهم مفهوم الماء» وكان لا يمكنه 
أن يحضر الماء خارجأء لاسيّا إذا كان الماء في مكانٍ بعيدٍ عن بلده كالبحر؛ فَإنَّه 
لايمكنه تفهيم البحر إِلّا باستعمال لفظٍ موضوع لهذا المعنى» فيقول: (ماء 
البحر طاهرٌ لا ينجس بالملاقاة). ولأجل ذلك احتجنا إلى وضع الألفاظ 
لتفهيم المعاني التي لا يمكن إحضارها بنفسها. 

وأمَا لو فرضنا أنَّ المقصود يمكن أن يُفهم بلا واسطةء فلا نحتاج إلى 
وضع أصلاًء بل نحضره في ذهن السامع ابتداء بلا واسطةء كما هو الحال في 
الألفاظ. فإذا أردنا أن نفهم السامع أن القصد والإرادة تعلّقت بتفهيم هذه 
الكلمة وهي كلمة زيد مثلاء فإن هذه الكلمة قابلة للتفهيم والإحضار في 
ذهن المخاطب والسامع بنفسها من دون الحاجة إلى واسطة في التفهيم. 

: 1 7 

وبعبارةٍ أخرى: إِنَ المعاني الأخرى التي وُضعت ها الألفاظ غير قابلةٍ 
للحضور في ذهن المخاطب ابتداء وإنَّ) الحاضر ابتداءً هو اللفظء فإذا تكلّمنا 
بلفظ (زيد)» فأَوَلُ ما ينتقل إليه السامحٌ هو نفس هذا اللفظء وبم أَنَّهِ عال 
بالوضع وبتعهّد المتكلّم, فإنّهِ ينتقل بعد هذا الانتقال - بعداً رتيياً لا زمائيًاً- 
إلى معنى زيدء لأنّه عالابتعهّد المتكلّم أنَّهِ متى ما تكلّم بهذا اللفظ في مقام 
التفهيم, فإِنّهِ يريد تفهيم معنىٌ خاصٌ. 

فهنا حضوران في النفس: أحدهما حضورٌ سابقٌ في الرتبة» وهو حضور 
اللفظ بشخصه في ذهن السامع» وحضورٌ لاحقٌ في الرتبة» وهو أن ينتقل 
السامع من تصوّر اللفظ إلى المعنى» فيحصل المعنى في ذهنه» فيفهم.المقصود. 
هذا في الألفاظ الموضوعة للمعاني. 


أشبكة ونتديان جم الائثة] 


1 ...ل اتقريرات في علم أصول الفقه - الجزء الأوّل 

وأمّا اللفظ بنفسه» يعني إذا أراد المتكلّم أن يُقهم نفس اللفظء كما لو 
قال: (زيٌثلائيّ»» فإن هذا لا يتوقّف على معني آخر يحض في ذهن المخاطب 
ولأ ثم يتتقل المخاطب منه إلى اللفظ؛ لأنَّ اللفظ يحضره بنفسه عن طريق 
السماع ابتداءً» فلا يحتاج إلى وضع وإلى استعمال لفظٍ في معنىّ أصلاًء بل يكون 
الحاضر لدى المخاطبء وما قصد المتكلّم تفهيمه هو ما يلقيه المتكلّم إلى 
المخاطب بنفسه. 

فالظاهر هنا: أنه لا استعمال في هذه الموارد أبداً» وإنَّما يكون الموضوع 
المراد تفهيمه موجود بنفسه في الخارج ويلقى إلى المخاطبء والمخاطب يفهمه 
وينتقل إليه ويحكم عليه بحكمء فيقول: (إنَّ كلمة زيد ثلائيٌ في مقابل 
الزياقي تمجسفر): فالمكلم ان يقرو امن اقرادةالطبيمة َلك لمكم لايثبيت 
للفرده وان بإلغاء اخصوصية في الخارج. وبذلك يمكن أن تُفهم المخاطب 
أن هذه الطبيعة محكومةٌ ببذا الحكم؛ فإن الكل الطبيعيّ بنفسه موجودٌ في 
الخارج وإن كان الموجود فرداً؛ أي إِنَّ هذا الوجود الواحد كما يضاف إلى 
الفرد» كذلك يضاف إلى الطبيعيٌ. فإذا قلنا: (زيد)» فقد أوجدنا موجودا ني 
الخارج» وحقيقة الإنسان موجودةٌ في الخارج بهذا الوجود» فلهذا يصمح أن 
يُقال: (الإنسان موجوة)؛ إذ الحمل لا يصحٌ إلا مع الاتحاد في الوجود. 

إِلّا أنَّ الحكم قد يترتّب على الموجود خارجاً به هو شخصٌء لا بها هو 
كل ويكون هذا الوجود المضاف إلى الشخص هو الموضوع للحكم, فنشير 
إلى زيدِ فنقول: (زيدٌ ابن عمرو)» فتدلّنا القرينة على أنَّ الموضوع للحكم هو 
الوجود المضاف إلى الشخصء أي: إِنْ الماهية الشخصيّ الذي وُجدت بهذا 
الوجود هو ابن عمرو. 





10 0 
المقدمة: في بيان أمور ا و1 


وقد نشير إلى الفرد الخارجيء وتدأّنا القرينة على أنَّ المشار إليه هو 
الوجود با أنّه مضافٌ إلى الطبيعيّ لا إلى الشخصء فنحكم عليه بحكم 
اقرلة و1 س3 وعد هكرت )مقا كدي و1 جك تور 
والعقرب. وهكذا في كل الموارد التي يكون المشار إليه فيها هو الطبيعيّ» كما 
إذا قيل لمن لم يرَ الأسد: (هذا أسدٌ)ء ولا يُراد من ذلك إفهام أنَّ هذا الفرد هو 
أسدّء بل إفهام أنَّ كل ما يكون بهذا الشكل والأوصاف هو أسدٌ. 

فإذا قلنا: (زيدٌ ثلاثيّ)» وأردنا إثبات الحكم للطبيعي» فبقولنا: (زيدٌ) 
فقد وجد فرد لهذا الطبيعي» ووجدت طبيعة هذا الكلي بوجود الفرد. فإن 
الوجود وإن كان واحداً إلا أنَّ الموجود اثنان؛ بمعنى أنَّ الوجود أأضيف 
للماهية الشخصية؛ وأضيف أيضاً إلى الماهية الكلية. فيقال: (زيدٌ ثلائيٌ) ويراد 
بذلك أنَّ هذا الوجود با أن مضاف إلى الطبيعي فهو ثلائي» فقد أليقنا نفس 
الموضوع في الخارج» وأحضرناه في ذهن المخاطب بلا واسطة» وليس هذا من 
استعمال اللفظ في النوع؛ لأنَّ استعمال اللفظ في النوع لا يتحقق بعد فرض أنَّ 
المقصود بنفسه وجد في الخارج وألقي في ذهن المخاطب. وإِنّما نحتاج إلى 
الاستعمال فيا إذا لم يمكن إحضار المقصود خارجاً وإلقاءه في ذهن المخاطب» 
فحينئذ نحتاج إلى لفظ لتفهيمه. ٠‏ 

وأمّا في مقامنا فيصبح الوضع لغواًء كما لو صرّح الواضع بقوله: 
(وضعت لفظ زيد لطبيعيّها)» فالوضع هنا لغوٌ؛ إذ لا حاجة إلى الوضع؛ بعد 
أن كان المعنى بنفسه قابلاً للحضور. ومن الواضح أنه لا استعمال هنا حتّى 
يتكلّم في أنه حقيقةٌ أو مجانٌ أو لا حقيقةٌ ولا مجانٌ أو أنَ صحّة الاستعمال 
متوقّفةٌ على إذن الواضع أو على الحسن الطبعي. فالقضيّة سالبةٌ بانتفاء 





ذل قاع سو 0ب مام ان بيرت قعل أصول الققه لجز الاك 
المرضوع؛ إذ لا استعمال في المقام ليكون حقيقةً أو مجازاً أو لا حقيقة ولا 
مجازاً. 

م نه لا فرق فيه ذكرناة بين أن يكون الاستعمال عبارةٌ عن جعل اللفظ 
فانيا في المعنى - كا ذهب إليه صاحب «الكفاية»”"- وبين أن يكون عبارةً عن 
جعل اللفظ أمارةً على المعنى» كما ذهبنا إليه؛ فإنّه على كلا التقديرين لابدَ في 
الاستعمال من وجود أمرين: أحدهما يكون فانياً في الآخر أو أمارةً عليه. وأمّا 
إذا كان المقصود تفهيمه حاضراً بنفسه في الذهن من دون أن يكون هناك شي 
فانٍ فيه أو أمارةٌ عليه» فلا يمكن الاستعمال حينئل. 

تفصيل الجدم في المقام 

وتوضيح ذلك: أنَّ الأقسام التي ذكرها صاحب «الكفاية»'" لمشل هذا 
الاستعمال أربعةٌ: 

الأوّل: استعمال اللفظ في شخصه. 

الثاني: استعمال اللفظ في نوعه. 

الثالث: استعمال اللفظ في صنفه. 

الرابع: استعمال اللفظ في مثله. 

ما استعمال اللفظ وإرادة شخصه: بأن يتكلّم المتكلّم بلفظٍ خاصٌض 
يوجده بوجودٍ شخصيء ويكون المقصود تفهيمه هو هذا الشخص بعينه» فلا 
يتصوّر هنا الاستعمالء وإِلَّا لكان الدالٌ والمدلول شيئاً واحداً» وهو مستحيلٌ. 


(0)أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 5 المقدّمةء الأمر الثاني عشر. 
()) أنظر: المصدر المتقدّم: 5 ١‏ المقدّمة» الأمر الرابع. 





3 ع 
المقدّمة: في بيان أمور ا 1000 


سل الموجود في الخارج هو الذي يحضر في ذهن المخاطبء مع إلغاء 
الخصوصيّة فيحكم عليه بحكم معيّن. فليس هناك دلالةٌ؛ لأنها متنعةٌ؛ إذ 
يسجيل أن كول القيء الزاحد دالا ومدلولة ق تفن الوق قاذ اعمال 
هنا. 
جواب صاحب الكفاية عن الإشكال ونقده 
وأجاب صاحب «الكفاية»'": بِأنّه لا مانع من اتّصاف الشيء الواحد 
بكونه دالا ومدلولاً باعتبارين: فباعتبار أَنّهِ لفظٌ صادرٌ من المتكلّم فهو دالّه 
وباعتبار أنَّ هو المقصود تفهيمه فهو مدلولٌ. أي: مع لحاظ الاختلاف بالحيثيّة 
والاعتبار يمكن صدق كلا العنوانين على الشيء الواحد» فيكون من جهة 
دالآ» ومن جهة أخرى مدلولاً. 
رد السيد الخوئ على جواب صاحب الكفاية 
ما أفادهة كك لا بأس به في الدلالة التكوينيّة؛ إن جميع الأفعال كذلك؛ 
[ذالشاعل لجار (3ا مدر مم فل تا الفعل با الدضادة ممه ذال ونان 
الفعل اختياري يكشف صدوره عن أنه صدر عن قصدٍ وإرادةٍ تعلّقت به فهو 
دلول فالفحل قو حي السندؤر داله :ومن عو قفد عن تعلق اران 
مدلول: 
وأمًا الدلالة اللفظيّة التي هي محل كلامنا - أي: استعمال اللفظ في نفسه 
وجعله فانياً بنفسه ودالآ على نفسه- فهذا أجنبي عن الدلالة التكوينية. 
وبعبارة أخرى: كلامنا في الدلالة اللفظية التي هي سنخ استعمال 


)00 أنظر: المصدر المتقدّم: 215-١4‏ المقدمة, الأمر الرابع. 





14 اطق لماجا تف ريرات فى عل أضول الفقة “رع الأول 


الألفاظ في بقية المعاني» وأمًا الدلالة التكوينية فهي مشتركة بين اللفظ وغيره» 
فكل ما صدر من المكلف من لفظ أو غيره يكون دالاً على تعلّق الإرادة به؛ 
لأنّه فعلٌ اختياريٌ» وهو لا يصدر إِلّا عن مقدّماتٍ اختياريّة إحداها الإرادة. 
فتكون هذه الدلالة أجنبية عن محل الكلام. 
جواب المحقّق الأصفهاني في المقام 

وقد أجاب شيخنا المحقّق”" عن هذا الإشكال: بأنَّه لا مانع من اجتماع 
العنوانين المتضايفين في شيء واحد. 

وبيان ذلك: أَُّم ذكروا أن التقابل على أقسام منها تقابل الضدّين 
وتقابل المثلين وتقابل العدم والملكة وتقابل المتضايفين» وذكروا أنَّ المتضايفين 
متقابلان لا يجتمعان, كالفوقية والتحتية» والأبوة والبنوة» ولكن ليس 
مرادهم من هذا الكلام أنَّ المنضايفين متقابلان على الإطلاق» بل إِنَّ من 
أقسام التقابل التقابل بين المتضايفين؛ أي: أن التقابل يختصٌ بالضدّين والمثلين 
والعدم والملكة وبالمتضايفين» لا أن كل متضايفين لا يجتمعان في شيءٍ واحد؛ 
لأنّنا نجد أنَّ من المتضايفين لا تقابل بينهماء ويجتمعان في مورد واحدء كالمحبّة 
والمحبوبيّة؛ فإنَ كلّ شاعرٍ مدركِ عاقل يحب نفسه؛ فإِنَّ الإنسان حب لنفسه لا 
عائف اوهو قينه لطر هه وعداك اتماكة و إتداويكة كان مجان اهن 
العالم» وهو المعلوم في نفس الوقتء فلا تنافي في أن يجتمع المتضايفان في شيء 
واحدٍ. وإنَّا لا يمكن اجتاع المتضايفين فيا إذا كان هناك أمرٌ آخر يقتضي 


() أنظر: المحقق الأصفهاني» نباية الدراية :١‏ +7-/7"7) المقدمة: في صحة إطلاق اللفظ 


وإرادة شخصه. 








المقدّمة: في بيان أأمور ب0000010 00 
الاستحالة» كالعليّة والمعلولِيّة؛ فهما متضايفان لا يجتمعان. فلا يمكن أن 
يون الغيء الوانحد سابتا ولاحقاء كي| ف الأبزة والبئزة؛ إذ لايُعقل أذ يكوة 
المتولّد والمتولّد منه واحداً. فيحتاج استحالة الاجتماع في المنضايفين إلى أمر 
خارجيّ» وإِلّا فنفس عنوان التضايف لا ينافي الاجتماع. 

فيبقى الكلام في أن الدلالة اللفظيّة هل هي من القسم الأوّل من 
المتضايفين كالعاميّة والمعلوميّة» فيمكن أن يجتمعا في شيءٍ واحدٍء أم هي من 
القسم الثاني كالعلّيّة والمعلوليّة فيقال بأئّهما لا يجتمعان؟ ذكركقك أن الأقرب 
هو الأوّل؛ إذ ورد في الدعاء: ديا من دلّ على ذاته بذاته)”" فالدال هو الله تعالى 
وهو المدلول أيضاًء فاجتمع الدالّ والمدلول في شيءٍ واحدٍء وهذا أمرٌ ممكن. 
فلا مانع من الالتزام باستعمال اللفظ في نفسه» فيكون هو نفسه دالا ومدلولاً. 

نقد كلام المحقّق الأصفهاني 

وما ذكرءةك لا إشكال فيه من حيث الكبرى؛ فإِنَّ التضايف لا يقتضي 
التقابل. بل التقابل يتحقّق في التضايف. لا أنَّ كل متضايفين همامن 
المتقابلين» وهذا صحيح, ولذا يرى235 أن العالمية والمعلومية والمحبة 
والمحبوبية من المتضايفين. 

وأمّا ما ذكره من: أنَّ الدلالة من هذا القبيل» ففيه تفصيل: 

فإن كانت الدلالة تكوينيّةَ فالأمر ى) ذكرهةة2؛ فِإِنَّ الله (عرَّ وعلا) 
هو الدال على نفسه. وهو المظهر للأشياء الدالّة عليه. وقد ورد في دعاء عرفة 


)١(‏ العلامة المجلسى؛ بحار الأنوار 85: 77*4» كتاب الصلاة» أبواب النوافل اليوميّة» 
وفضلها وأحكامها وتعقيباتهاء الباب 217 الحديث ١9‏ 


شبكة ومنتديات جامع الائمة 





19 بالا د سود لهاتقريرات في علم أضبول الفعه تالز الأول 


«أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لكء حبّى يكون هوالمظهر لك؟70"؛ إذ ليس 
هناك في # أظهر من تعاق» وكل ظهور يحمي إلى ظهدوره وأشْسعةٌ نوره: إذن 
يصحٌ أن يُقال: إنّهِ تعالى دلّ على ذاته بذاته بإظهار المصنوعات وخلق 
المخلوقات. بل لا يُعقل غير ذلك؛ فإِنَّ غيره سبحانه ما أن يكون أمراً 
موجوداً أو معدوماً. أمَا المعدوم فغير قابلٌ لأنْ يكون مظهراً لله تعالى؛ لأنّه 
بطلانٌ محضٌء وكيف يكون ما هو باطلٌ بذاته وظلمةٌ في نفسه مظهراً لأمر 
آخر؟! وأمًا الموجود فإنّه يتتهي إليه تعالى؛ لأنّهِ فعلٌ من أفعاله ولا يُعقل أن 
يكون ظهور الفعل أقوى من ظهور الفاعل. وحيئئزٍ فلابدٌ أن ينتهي الظهور 
إليهء كما ورد في الحديث القدمي: «كنت كثراً مخفيَ فأحببتُ أنْ أعرفه فخلقت 
الخلق لي أغرف»”"» وسواء صح الحديث أو لم يصح. فإِنَّ المطلب صحيح» 
أي إِنَّ الظهور وإن انتهى إلى الظهور الأوَّيّ الذاقّ - أي: ظهور الله سبحانه» 
فيكون الشيء دالا ومدلولا- إلّا أنّ هذه الدلالة ذاتيةٌ. 

كما يمكن أن يكون المراد من قو له مئيةِ : ويا من دل على ذاته بذاته» 


)١(‏ السيد ابن طاووسء إقبال الأعمال :١‏ 54 "ا فصل:فيم| نذكره من أدعية يسوم عرفة» 
والعلامة المجلسي» بحار الأنوار 277:46 كتاب أعمال السنين والشهورء أبواب ما 
يتعلّق بشهر ذي الحجّة الباب 7. 

() أنظر: الحافظ رجب البرسي» مشارق أنوار اليقين: ١‏ فصل الوجود المطلق والمقيّد 
والعلامة المجلسيء بحار الأنوار 5/: 2١44‏ كتاب الصلاة» أبواب النوافل اليوميّة 
... الباب 2١7‏ ذيل الحديث 5. 
اشتهر هذا الحديث على الألسّن تحت عنوان أَنَّه حديث قدمي» ولا يعرف له في كتب 
المسلمين سند لا ضحيح ولا ضعيف. 


5 3 03 
المقدّمة: في بيان أمور 1ذ1ذ1ذ[ذ1[ز[ذ[ [ز[ 1[ 00000101 


الإشارة إلى الدلالة التشريعيّة» أي: الهداية من الله (عزْ وعلا) بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب وإعطاء العقل والإدراك. ومنه ما ورد في الدعاء: «بك عرفتك» 
وأنت دللتني عليك ...0'" فلولا أنه تعالى يعطي العقل للإنسان وينرّل الكتب 
ويرسل الرسلء فلعل البشر بأجمعهم بقوا غافلين عن الصانع (عزرّ وعلا). 

وعليه فلا مانع من أن يكون الدالٌ والمدلول أمراً واحداًء بحسب 
الدلالة التشريعيّة أو الدلالة التكوييّة. 

وأمّا بالنسبة إلى الدلالة الاستعماليّة اللفظيّة التي هي محل البحث فلا 
يمكن أن يجتمع هذان العنوانان في شيءٍ واحبء فيكون اللفظ الواحد دالاً 
ومدلولاً؛ وذلك لما ذكرناه من أنْ الدلالة ما بإفناء اللفظ في المعنى» أو بجعله 
علامةً للمعنى» وعلى كلا التقديرين فلابدٌ هنا من وجودين في النفس: وجودٍ 
لفظ يكون علةً لوجود المعنى» ويحضر المعنى في ذهن المخاطب من جهة 
حضور الدال وهو اللفظ» فكيف يمكن أن يكون شيئاً واحداً علة لحضور 
نفسهء فيكون بها هو دال عله وبما هو مدلولٌ معلولا؛ فإنَّه لايُعقل اجتاع 
العليّة والمعلوليّة في شيءٍ واحد'". 


() الشيخ الطوسي» مصباح المتهجّد 1: 087: دعاء السحر في شهر رمضانء والسيد ابن 
طاووسء إقبال الأعمال :١‏ 1017ء أبواب أحكام شهر رمضان. الباب 4» فصل في| 
نذكره من أدعية تتكرّر كل ليلة منه وقت السحر. 

(؟) إذن لا يعقل أن يكون للدلالة الاستعمالية اللفظية حضوران أحدهما علة والآخر 
معلول» لأنَّ الي الواحد لا يتصف بالعلية والمعلولية» بل لا يعقل أن يكون الشيء 
الواحد موجوداً في الذهن بوجودينء ليقال: أنَّه حضر أولاً فصار علةً لحضوره ثانيا» 
فالصحيح أنَّ الاستعمال هنا غير متصوّر أصلاً. (المؤسسة). 


أشبكة ومنتديات جابع! ]| 
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شبهةٌ وجوابٌ 

قد يقال: إنَّهِ لولا الاستعمال» لكانت جملة (زيدٌ لفظ) مركّبةٌ من جزئين 
فقط هما: المحمول والنسبة» مع أَنَّه لاب في كل جملةٍ من ثلاثة أجزاءٍ هي: 
ا موضوع والمحمول والنسبة» وعليه فلا موضوع للقضيّة اللفظيّة؛ لأنَّ 
المفروض أنه يُستعمل شيءٌ في المعنى» ونا أني بالموضوع بنفسهه فالقضية 
اللفظية فاقدةٌ للموضوع. 

والجواب عن هذه الشبهة ظاهرٌ؛ إذ إِنْ القضيّة اللفظيّة وإن لزم أن 
يكون فيها ثلاثة أجزاءء إلا أنه لا دليل على أنَّ الموضوع دائم] لابدّ أن يحكى 
بحاك ويُبرز بمبرز؛ فإنَّ من المعاني ما لا يمكن إحضاره بنفسه في الذهن» 
فلابٌ في مقام التفهيم له من لفظٍ يدل عليه» ومنها ما يمكن إحضاره بنفسه» 
فلا نحتاج فيه إلى أيّ وجود مبرز وحاكٌ له. 

وبعبارة أوضح: نسلّم أنَّ القضيّة اللفظيّة في المقام لا حاكي لموضوعهاء 
إلا آنه يدل دليلٌ على أنَّ الموضوع في القضيّة اللفظيّة لابدّ أن يكون لفظاً 
مبرزاً للمعنى. بل إِنَّ القضيّة اللفظيّة كالقضيّة المعقولة لابدَّ فيها من الأجزاء 
الثلاثة: الموضوع والمحمول والنسبة. والموضوع هنا موجوده أي إِنَّ ما تعلق 
القصد بتفهيمه قد أتينا به في الخارج بنفسه من دون مبرز. 

فإن أراد المستشكل: أنْ القضيّة اللفظيّة المذكورة ليس لها موضوعٌ حاكِ 
عن المقصود؛ فهذا صحيمٌ» إِلّا أنه لا ملزم للالتزام بوجود المبرز والحاكي. 
وإن أراد: أنه لا موضوع للقضيّة أصلاء فهو خلاف الوجدان؛ لأنّنا أتينا 
با موضوع بنفسه» وألقينا به إلى المخاطب بنفسه. فا موضوع متعقل كتعقل 
المحمول والنسبة. غايةٌ الأمر أن الموضوع هو بنفسه المقصود تفهيمٌّه؛ لا أمرٌ 


يايو 





آخر مبرزٌ له. ولا ملزم لنا بالقول بوجود مبرز وحاكِ في القضيّة اللفظية 
أصلاً. ونظير ذلك ما إذا أرينا المخاطب صورة زيدٍ وقلنا: (زيد)» فتكون قد 
أحضرنا صورة زيدٍ بنفسه في ذهن المخاطبء فكيفٌ يقال: إِنّه لا موضوع لهذه 
القضيّة مع أنّنا قد أحضرنا الموضوع في الخارج؟! 

وعليه فالقضيّة اللفظيّة لها موضوعٌ» وهي مركّبةٌ من أجزاء ثلاثق» غاية 
الأمر أنَّ الموضوع فيها هو نفس ما تعلّق القصد بتفهيمه لا حاكيّ له ولا 
حاجة إلى الالتزام بوجود الحاكي والمبرز» فالإشكال ساقطٌ من أصله. 

إذن: إذا أطلق اللفظ وأريد به شخصه فإِنّا نلتزم بعدم الاستعمال» بل 
إنَّ لموضوع بنفسه أحضر لدى المخاطب في الخارج وحُكم عليه بحكم. 
فالقضيّة اللفظية مركَبةٌ من نفس الموضوع ومن الحاكي عن المحمول ومن 
الحاكي عن النسبة. 

استعمال اللفظ وإرادة نوعه 

وبعد أن تبيّن: أنَّ إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ليس من باب 
الاستعمال» يظهر ا حال فيها لو أُطلق اللفظ وأريد به نوعه؛ فإنّه أيضاً كذلك؛ 
لأنّ الكل الطبيعي يوجد بوجود فرده. فإذا وجد الفرد في الخنارج؛ فكم أنَّ 
هذا الوجود مضافٌ إلى الفرد. فكذلك هو مضافٌ إلى الكل الطبيعي؛ وقد 
يحكم عليه باللحاظ الأوَّلي» أي: بلحاظ إضافته إلى الفرد. وقد يُحكم عليه 
باللحاظ الثانوي؛ أي: بإضافته إلى الطبيعي. فإذا تكلّم المتكلّم بلفظ زيدٍء 
فهذا فردٌ وشخصٌ لا محالة» ولكن الكلّ موجودٌ بوجود هذا الفرد. ففي ذهن 
السامع سوف يحضر الشخص ويحضر الكل أيضاً؛ لأنَّ الكل يوجد بوجود 
فرده؛ فإنَّ الموجود الذهني يمكن أن ينّصف بالكلّية؛ لأنّه قابلٌ للانطباق على 
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كثيرين» كما في غير الألفاظ نحو تصوّر مفهوم الإنسان» فهو وإن كان وجوداً 
شخصياً؛ باعتبار أنَّ الوجود ملازمٌ للتشخّصء إِلّا أنَّ ذات الموجود كل قابلٌ 
للانطباق على كثيرين. وكذلك بالنسبة إلى اللفظ إذا تصوّرناه؛ فإنّه وإن كان 
المتصوّر شخصيّاء إِلّا أنّهِ قابلٌ للانطباق على كثيرين» نحو قولنا: (زيدٌ 
ثلائيّ)؛ أي إِنَّ كل كلمة مركّبة من هذه الحروف الثلاثة بهذا التركيب المعيّن» 
هي قابلة للإنطباق على الطبيعي» ومحكومة بهذا الحكم. 

فإذا قلنا: (زيدٌ لفظّ)» وأردنا به إثبات الحكم لطبيعيٌّ كلمة (زيد): 
فالكل قد حضر ني ذهن السامع بنفسه من دون حاجةٍ إلى حالك؛ بل الوجدان 
قاض بأنّنا إذا قلنا: (زيدٌ لفظّ) فإنَّ هذا اللفظ الكل لا يوجد بوجودين في 
قن اسابل إذ لا استعمال هنا ليقال: إِنَّه موجودٌ بوجودين يكون أحدحهما 
كاشفاً عن الآخر؛ لأنَّ هذا إِنَّا يمكن في اللفظ والمعنى. وأمًا إذا كان اللفظ 
هو الموضوع وهو الحاضر في الذهن بنفسه» فليس هناك وجوداتٌ متعدّدةٌ» بل 
لفظ (زيدٌ) يوجد في الذهن بنفسه. ويحكم عليه بأنّه ثلاثي. 

فقد انتضح: أن الأحكام الثابتة للألفاظ في هذا القسم لا يمكن فيها 
الاستعمال» بل هي إِيجادٌ للفظ بنفسه والحكم عليه بحكم. وغاية الفرق بين 
القسم الأوّل والثاني: أن القسم الأوّل نايبت الحكم فيه بلحاظ إضافته إلى 
الفرد. وفي القسم الثاني إِنَّا يثبت الحكم فيه بلحاظ إضافته إلى الطبيعي. 

استعمال اللفظ وإرادة صنفه 

وهو ما إذا أطلق اللفظ وأريدبه صنفه نحو: (زِيدٌ في ضرب زيدٌ 
فاعلٌ)» وأريد به أنَّ هذه الجملة إذا صدرت من أيّ متكلّم يكون لفظ (زيد) 
فاعلاً فيهاء وتارة يراد به (زيد) في شخص هذه الجملة التي نطق بها المتكلّم. 
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وفي هذين القسمين قد يتوهّم: أنه من قبل الاستعمال لا محالة» لا أنَّ 
اللفظ أحضر في ذهن المخاطب بنفسه؛ وذلك لأنَّه لفظ (زيد) في اللقام قد 
أطلق وأريد به شيةٌ آخر؛ حيث أريد بزيد الأوّل (زيد) الواقع بعد كلمة 
ضرب. فيكون هناك حاكٍ ومحكي. ومستعملٌ ومستعملٌ فيه. 

ولكنّ الصحيح أنَّ هذا أيضاً ليس من باب الاستعمال. 

وبيان ذلك: أنه قد تقدّم من في باب الحروف أنَّ جملةٌ من الحروف- 
وهي الحروف الداخلة على المفردات- إِنَّا تفيد تضييق المعاني التي هي خالية 
من الإطلاق والتقيبد» وذلك لأنَّ الألفاظ موضوعة لذات للمعاني المجرّدة 
عن الإطلاق والتقييد؛ والإطلاق والتقييد إنَّها يُستفادان من دان آخر. أما 
الدالّ على الإطلاق فغالباً ما يكون هو مقدّمات الحكمة, وأمًّا الدال على 
التقييد فغالباً ما يكون هو شيئاً آخر من توصيفيٍ أو إضافةٍ أوحرف. فكلمة 
الصلاة ‏ مثلاً ‏ الموضوعة للطبيعة المطلقة» فقد يتعلّق غرض المتكلّم بقصد 
تفهيم هذا المعنى على إطلاقه. فيذكره مجرّداً عن القرينة» فيدل اللفظ على أنَّ 
المراد هو الطبيعة» ويدلٌ التجرّد عن القرينة على الإطلاق» فيثبت أنَّ المراد من 
اللفظ هو الطبيعة المطلقة. 

وقد يكون غرض المتكلّم متعلّقاً بقصد تفهيم حصّةٍ خاضّةٍ من 
الطبيعة» لا الطبيعة المطلقة وبا إِنَّ الحضّة الخاضّة لم يوضع لما لفظٌ خاصٌ 
مفيدٌ لتلك الحصّة؛ لأن حصص الصلاة قد تكون غير متناهية» فكيف يمكنه 
أن يبيّن هذه الحصة. ويّفهم أئَّهَا هي المقصودة بالتفهيم؟ ليس هناك شي غالباً 
يفيد التقيبد إِلّا الحروفء فيقول مثلاً: (الصلاة في المسجد خيد من الصلاة في 
البيت) أو يقول: (الصلاة في الحمام مكروهةٌ) أو غير ذلك من التقييدات 


نبكة ومنتديات جاب الائمة | 
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الأخرىء والدال على هذه التقييدات؛ وأنَّ اللقصود هو الحصّة الخاضّة من 
الطبيعة إِنَّ) هو الحرف. 

هذا ما ذكرناه في الحروف سابقاًء والآن نقول: إِنَّ الحروف لم توضع 
لتقيبد المعاني وما قصد تفهيمه باللفظ فقطء وإنَّ) وُضعت لتضييق ما تعلّق 
القصد بتفهيمه من المعاني سواء كان المبرز للمعنى هو اللفظ أو غير اللفظ. 

تقدّم أنَّ الدال على المعنى - في الأمثلة المتقدّمة- هو اللفظ؛ لأنّ معنى 
الصلاة لا يمكن إحضاره بنفسه في ذهن المخاطب. وأمًا إذا كان المعنى وما 
تعلّق القصد بتفهيمه تمَا يمكن إحضاره بنفسه في ذهن المخاطب. فالحرف 
يضيّق ذلك المعنى؛ أي إنَّ احرف لم يُوضع لتضييق المعنى المستعمل فيه» بل 
وضع لتضييق ما تعلّق القصد بتفهيمه سواء كان من باب الاستعمال أو من 
باب إحضار المعنى بنفسه من دون واسطهةٍ ولا حالك. فإذا تكلمنا بكلمة (زيد) 
وقلنا: (زيدٌ ثلائي)» ولم نقيّده بشىء: فيستفاد من هذا بمقدّمات الحكمة أنَّ 
الحكم ثابثٌ لهذا الطبيعيٌ على إطلاقه فزيدٌ ثلائيىٌ دائياً سواء وقع مبتداً أو 
فاعلاً أو مضافاً إليه. فمن التجرّد عن القرينة يُستفاد الإطلاق» وأنَّ هذه 
الكلمة قد قصد إثبات الحكم لها على إطلاقهاء فاللقصود هو تفهيم هذه 
الكلمة» وقد أفهمها المتكلّم للمخاطب بإلقائها بنفسها من دون حاكِ ودلّ 
التتجرّدُ عن القرينة على أنَّ المقصود هو الإطلاق. 

وقد يتعلّق غرض المتكلّم بتفهيم حصّةٍ خاصّةٍ من الطبيعة» والمفروض 
أنَّ هذا ليس من باب الاستعمالء فلابدٌ من تقييد نفس المعنى الذي أحضره 
المتكلّم لدى المخاطب. فإذا تكلّم بكلمة (زيد)» فإنَّ جرّد التلفظ بهذه الكلمة 
فقد أوجد الطبيعيٌّ وأحضره في ذهن المخاطب بلا واسطةء ولكن المتكلّم 
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حيث إِنَهِ لا يقصده على إطلاقه» فلابدٌ له من أن يقيّد هذا الطبيعيّ» فيفيد أنَّ 
الطبيعيّ المقيّد بهذا القيد هو المحكوم عليه بكذا. فكلمة (زيد) الواقعة بعد 
كلمة (ضرب) يُحكم عليها بأَئَا فاعلٌ» فالمعنى قد حضر بنفسه. وقد دل على 
التقيد بقيد خاصء وهو الوقوع بعد (ضرب». والدالٌ عليه قولنا: (في 
ضرب) أي: الطبيعيّ الواقع بعد هذه الكلمة. فالطبيعيٌ استفيد من نفس 
اللفظ» والتقييد استفيد من (في)» | هو الحال في مفهوم الصلاة؛ حيث قيّدنا 
الطبيعة بوقوعها في المسجد, وحكمنا عليها بالاستحباب. فهنا أيضاً كلمة 
(زيد) حضرت بنفسها في ذهن المخاطب بلا حاكِء وقيّدت بم إذا وقعت بعد 
كلمة (ضرب».؛ فإذا تقدّمت عليها لا تكون فاعلاً بل مبتدأء وإذا وقعت بعد 
(ضربتٌ) تكون مفعولاً وهكذا. 

فالتقييد هنا كالتقييد في قولنا (الصلاة في المسجد مستحبة) إِلَّا أنَّ المقيّد 
هناك لا يمكن إحضاره في ذهن المخاطب إِلّا بلفظ» والمقيّد هنا يعني في قولنا: 
(زيدٌ في ضرب زيدٌ فاعل) يمكن إحضاره في ذهن المخاطب بلا واسطة. فلا 
فرق بين التقيبدين في الموردين أبداً. 

استعمال اللفظ وإرادة مثله 

ومن خلال ما تقدّم - في استعمال اللفظ وإرادة صنفه- يظهر الحال في هذا 
لقم هوا ]ذا أزي شخصن كله الجملةاق قولناة (زية فى خبررت ويد فال ): 
لاىما عبّر عنه صاحب «الكفاية»'" بالقول: (زيدٌ لفظ) فإنَّ هذه العبارة غلطٌّ 
والضخيخ: (زيدٌ في ضراب زَيدٌ فاعلٌ) إذا أريد به شخصن هذه الجملة. 


)١(‏ أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: ١5‏ المقدّمة» الأمر الرابع. 
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فقد تحصّل: أنه لا استعمال في هذه الموارد أصلاً» فليس هنا إفناءٌ للفظ 
في المعنى» ولا جعل اللفظ علامةً على المعنى على اختلاف المباني في معنى 
الاستعمالء وإنَّا هو من باب إلقاء ما تعلق به قصد التفهيم بنفسه للمخاطب» 
وحكم عليه بحكم, إِمّا من باب الإطلاق أو من باب التقييد. 

نقل كلام صاحب الكفاية وتزييفه 

تم إن صاحب «الكفاية»'" ذكر: أنَّ في الاستعمالات مالا ينصرَّر فيه 
إلا أن يكره نوات الامعال بده (ضرب فعلٌ ماض) ففي هذه الجملة 
لايمكن أن يُقال إن (ضرب) هو بنفسه وجد في الخارج وُكم عليه بحكم؛ 
إن اضرب) هنا مبتدأ وكيف يكون الفعل الماضي متددأ؟! فهنا لاد من 
الالتزام بالاستعمال بمعنى: أن هذه الكلمة (ضرب) استعملت في الطبيعة 
الصادقة على الأفراد الخارجيّة فهو من باب الاستعمال؛ فإنَّ الحكم في هذه 
القضيّة لا يمكن أن يشمل هذا الشخص؛ لأنّه مبتداً. | 

وهذه الدعوى منددت لا أساس لا؛ فإنَّ الفعل الماضي هو ما وُضع 
للدلالة على وقوع الحدث في الزمان الماضيء ولا إشكال في أنْ هذه الكلمة 
(ضرب) وُضعت لذلك. غاية الأمر أهَا م تُستعمل في معناهاء ويجرّد عدم 
استعالها في معناها لا يخرجها عن كوبا فعلاً ماضياً؛ فإِنَّ هذه الكلمة 
موضوعةٌ لنفس ذلك المعنى» ولكن بالقرينة نعرف أنَّا م تُستعمل في معناها. 
ففرق بين أن لا يكون اللفظ مستعملاً في معناه» وبين أن لا يصدق عليه أنَّه 
فعلّ ماض؛ إذ لا وجه للقول بِأنَّه لا يصدق عليه أنه فعلٌ ماضء مع أنه لفظظٌ 


() أنظر: المصدر المتقدّم: 15. 
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موضوعٌ للدلالة على صدور حدث في الزمان الماضي» وهذا لا يفرّق فيه بينه 
وبين قولنا: (زيدُ في ضرب زيدٌ فاعلٌ) » فكلاهما موضوع لذلك. غاية الأمر 
أنَّ اللفظ في قولنا: (زيدٌ في ضرب زيدٌ فاعلٌ) قد استُعمل في معناه الموضوع 
له وهناك لم يستعمل في معناه الموضوع له؛ فالفرق من جهة الاستعمال 
وعدمه وإِلّا فالحكم ثابثٌ هما معاً. وأمثلة ذلك كثيرةٌ نحو: (في حرف جرٌّ)» 
فإنَّ (ني) هنا حرف جر أيضاء غاية الأمر أئّا ل تُستعمل في معناهاء بل قد أُريد 
منها اللفظ نفسه والحكم عليه بحكمء ولا يخرج عن كونه حرفاً بمجرّد عدم 
استعماله في معناه. 

فالصحيح إذن: ليس من الاستعمالات المتعارفة ما يكون خارجاً عن 
الحقيقة والمجازء وجميع هذه الموارد ليست من باب الاستعمال في شيءء وإنَّما 
هو من باب إيجاد المعنى بنفسه في الخارج والحكم عليه بحكم مع التقييد أو 
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الأمرالسادس 
أقسام الدلالة 


الدلالة الأولى: لا ريب أنَّ اللفظ إذا أطلق دل عل معنا أي: يحضر 
المعنى في ذهن السامع بشرط أن يكون عالماً بالوضعء؛ وهذه الدلالة تسمّى 
بالدلالة التصوّريّة» بمعنى أن تصوّر اللفظ للعام بالوضع يوجب تصوّر 
المعنى» فيكون أحدهما علَّة للآخر. 

الدلالة الثانية: ىا لا ريب في دلالة اللفظ على أنَّ المتكلّم - إذا كان في 
مقام التفهيم والاستعمال- أراد تفهيم هذا المعنى الذي خضر في ذهن 
المخاطب. 

وبمقتضى الوضع وغيره يستكشف من التكلّم أن المتكلّم في مقام 
البيان» وأنّهِ يريد من كلامه معنى خاصء وتسمّى هذه الدلالة بالدلالة 
التفهيميّة» وقد تسمّى بالدلالة التصديقيّة. 

وهذه دلالةٌ أخرى غير الدلالة الأوى؛ فإِنَّ الأولى ثابتةٌ دايا ولولم يكن 
المتكلّم قاصداً للمعنى» بل كان في مقام تعداد الألفاظ مثلاً» أو كان اللفظ قد 
صدر من لافظٍ من غير شعورٍ أو من اصطكاك حجر بحجرء فأينا تحفق 
. اللفظ وانتقل إليه السامع؛ فإنَّ تصوّره يستلزم تصوّر المعنى للعالم بالوضع. 

وهذا بخلاف القسم الثاني من الدلالة؛ فإئّا تتوقف على أن يكون 
المتكلّم في مقام البيان» وأن لا ينصب قرينة على الخلاف. فلو فرض أنَّ امتكلّم 
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لم يكن في مقام البيان» فلا يكشف كلامه عن أَنَّهِ أراد تفهيم المعنى» وكذلك 
إذا نصب قرينةٌ على الخلاف؛ فإنّه لا يمكن أن ينسب إليه أنه أراد تفهيم المعنى 
الموضوع له. وعليه فهذه الدلالة متوقّفةٌ على أن لا ينصب المتكلّم قرينةٌ متٌصلةً 
لفظيّةٌ أو غير لفظيةٍ على أنه يرد المعنى الموضوع له. فكشف الكلام عن إرادة 
المتكلّم تفهيم معنىّ خاصٌ يتوقف على كونه في مقام البيان» وعدم نصب 
قرينةٍ على الخلاف. 

الدلالة الثالثة: وهي دلالة تصديقيّةٌ أيضاًء وهي دلالة اللفظ على أنَّ 
امتكلّم قصد تفهيم معنىّ خاصٌ» وكان قصد التفهيم قد نشأ عن إرادةٍ جدَيةٍ 
في مقابل الحزل وغيره من الدواعي الأخرء فالتكلّم قصد المعنى قصداً جب 
وأنَّ الإرادة التفهيميّة مطابقةٌ للإرادة الجذيّة؛ | إذ قد يريد المتكلّم تفهيم معنىّ 
ولكن لم تتعلّق به الإرادة الجَدّيّة: وإنّا أراد تفهيمه لأجل التقيّة وغيرها. 

وهذه الدلالة ىا أئّهَا متوقفةٌ على كون المتكلّم في مقام البيان» وأن لا 
ينصب قريئة متصلة لفظية وغيرها على الخلاف» كما هو الحال في الدلالة 
التصديقيّة الأولى» فكذلك هي متوقَفةٌ على أن لا ينصب المتكلّم قريئة منفصلة 
على إرادة الخلاف. فلو نصب قرينةٌ منفصلةً» فإنَّ القرينة تدلّ على أنَّ المراد 
الجدّي من الكلام الأوّل لم يكن هو ما قُصد تفهيمه بل إِنَّ المتكلّم قصد 
تفهيم معنى لا للجد بل لداع آخرء وقد نصب قرينةً خارجيّةٌ على ذلك. 

وسيأتي - إن شاء الله تعالى- في بحث العموم وا لخصوص: أنْ المخصّخص 
المنفصل لا يكشف إلا عن تعلق الإرادة الجدّيّة بغير الخاصء ولا يستكشف 
بذلك أنَّ المتكلّم لم يرد تة تفهيم العموم» فاللفظ قد استعمل في معناهء وهو 
العموم؛ لكن لا بداع الجدّء بل بداع آخرء ولم تكن الإرادة الجدّيّة على طبق 
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تفهيمه» ولذا نصب قرينةً منفصلةً على ذلك» ومن خلال القرينة فهمنا أن 
المراد الجدّي غير ما تعلّقت به الإرادة بتفهيمه. 
منشأ الدلالات 

ولا ينبغي الشكٌ في أنَّ هذه الدلالة - الدلالة من القسم الثالث- لم 
تنشأ من الوضع؛ وإنَّا نشأت من بناء العقلاء على أنَّ كل فعل صادر من 
متكلّم يمل عل أنه بداع الجذه مالم تقم قرينةٌ على خلافه: بلا فرق في ذلك 
بين الألفاظ وغيرها. فلو أشار بيده إلى زِيدٍ بداعي تفهيمه أنه يريد حضوره. 
إن هذه الإشارة تحمل على أتّها بداع الجدّء فإن لم يحضر واعتذر أنَّه احتمل 
الاستهزاء أو السخرية لم يقبل منه؛ وذلك لبناء العقلاء على أنَّ كل فعل صادر 
توك فافض طمن عر انظ رؤلا تسم اعرى ل ادبااء ار ونه 
الدلالة خارجةٌ عن حدود الوضعء وثابتةٌ ببناء العقلاء. 

وإنَّاالخلاف في أنَّ الدلالة الوضعيّة هل هي الدلالة اتنصوّريّة: كما هو 
المعروف والمشهورء واختاره صاحب «الكفاية»”"'» بل ادّعى أنَّ هذا واضحٌ وظاهرٌ 
وأنَّ بطلان غيره ظاهرٌ كذلكء أو أنَ الدلالة الوضعيّة هي الدلالة التصديقيّة؟ 

الظاهر: أن الصحيح هو أنَّ القسم الثاني من الدلالة - الدلالة 
التصديقية- هي الدلالة الوضعيّة» وأمًا القسم الأول من الدلالة - الدلالة 
التصوّريّة- فهي خارجةٌ عن دائرة الوضع» بل هي دلالة أنسيّة فحسب. 

وقد ذهب إلى ما ذكرناه من المحققين العلّمان الشيخ الرئيس”" والمحقّق 


)00 أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 17-7 المقدّمة» الأمر الخامس. 
() أنظر: ابن سيناء الاشارات.والتنبيهات: 2 النهج الأول» الفصل السابع. 
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الطوسي'"؛ حيث ذهبا إلى أنَّ الدلالة الوضعيّة هي دلالة اللفظ على أنَّالمتكلّم 
أراد تفهيم معنىّ خاصٌء وهذا هو الصحيح. 

والوجه ني ذلك: أنَّ الوضع: إِمّا أن يكون عبارةٌ عن جعل الملازمة بين 
اللفظ والمعنى» أو هو ارتباطٌ خاصٌ بينهماء | عن صاحب «الكفاية»'". أي 
فرضنا أنَّ اللفظ موضوع لذات المعنىء وإِنَّا الموضوع له لفظ زيد هو ذلك 
الشخص الجزئي الذي لا يمكن إنطباقه في الخارج على كثيرين. 

وإمًا أن يكون هو تعهّد وبناء من أهل اللغة:؛ أنّهِ متى ما أراد تفهيم 
معنى خاص أن يأتي بلفظ مخصوص. 

أمّا إذا كان الوضع ارتباطاً خاصًاً أو بمعنى جغل الملازمة بين اللفظ 
والمعنى» فالوجه في أنَّ الدلالة الوضعيّة هي الدلالة التصديقيّة هو: أنَّ الغاية 
من الوضع - كما تقدّم- إِنَّ) هي حاجة البشر إلى التفهيم والتفهّم؛ حيث إنَّ 
الفرد من البشر مدني بالطبع» ولا يستطيع أن يقيم أمره بغير ذلك» فيحتاج في 
أمر معاشه ومعاده إلى معاشرة الناس وكذلك يحتاج إلى تفهيم الآخرين ما 
يقصده من المعاني» فلابدٌ من الوضع وجعل الألفاظ بإزاء المعاني التي يحتاج 
إلى تفهيمها. وهذه هي غاية الوضع. 

إذن لا يمكن أن تكون دائرة الوضع أوسع من دائرة الغرض الداعي 
له؛ فلو جعل اللفظ دالا على المعنى على الإطلاق ولو كان صادراً من غير 
شعورء كان هذا الجعل لغواً حضاًء إذ لا فائدة في توسعة دائرة الوضع ليشمل 
١‏ أنظر: المحقق الطوسي» شرح الإشارات والتنبيهات :9١:١‏ النهج الأوّلء الفصل 

السابع: إشارة إلى اللفظ المفرد والمركب. 

() أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأأصول: 4 المقدّمة» الأمر الثني. 
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ما إذا صدر من غير شعورٍ أو من غير البشرء كاصطكاك حجر بحجر. وكون 
هذا اللفظ دالاً على ذلك المعنى وموضوعاً له لا يُتصوّر له أثرٌ يخرجه عسن 
اللغويّة» بل هو لغوٌ لا يصدر من الحكيم أبداً. 

إذن لابن أن تكون دائرة الوضع مقصورةً على دائرة الغرض منه» وهو 
قصد التفهيم والتفهّمء فلابدٌ من الالتزام بأنَّ الألفاظ موضوعةٌ للمعاني حينم 
يتعلّق قصد المتكلّم بتفهيمهاء فتكون الدلالة الوضعيّة مختصّةٌ بحالٍ معيّقٍء ىا 
ذكرنا ذلك في توجيه رأي صاحب «الكفاية» في تخصيصه الوضع في الأسماء 
فيه| إذا كان المعنى ملحوظاً استقلالآ» وتخصيصه الوضع في الحروف فيا إذا 
كان المعنى ملحوظاً آلدَّ فقصدٌ التفهيم وإن ل يكن محفوظاً في الموضوع له على 
هذا المبنىء إِلَّا أنَّ العلقة الوضعيّة لابدّ أن تختصّ بهذه الحالة؛ إذ لا وجه 
لعمومها وشموها لغيرهاء وإلّا لكان الوضع لغواً. وحيث إِنَّ الغاية من 
الوضع هو التفهيم والتفهّم» فيختصٌ الوضع فيا إذا كانت الغاية موجودة 
كي لا يكون الوضع لغواً. ش 

وأمًا على ما ذكرناه من: أنَّ الوضع عبارةٌ عن التعهّد فالأمر أوضح؛ فإنّ 
التعهّد والبناء إنَّ)ا يكون على أمر اختياري والأمر الذي يكون خارجاً عن 
دائرة الاختيار يستحيل أن يتعلّق التعهّد والبناء به وبا أنَّ قصد التفهيم هو 
الأمر الاختياري» فالوضع يكون لهذا فقطء أي: تعهّد المتكلّم أنه متى ما تكلّم 
باللفظء يكون قصده تفهيم معنىّ خاصٌ. فقصد التفهيم هو الذي وضع 
بإزائه هذا اللفظ؛ إذ وضع اللفظ ليدلٌ على أنْ المتكلّم قصد تفهيم معنىّ 
خاصٌء غاية الأمر أنَّه قصد تفيهم معنى خاصء ويكون التعبير عنه باللفظ» 
وعليه فالمعنى غير الموضوع له. وإِنَّا استكشفنا قصد المتكلّم من اللفظء وكان 





سبب هذا الاستكشاف هو تعهّدهء فالمستكمَّف هو قصد التفهيم؛ لكن 
القصد متَعلَقٌ بمعنيٌ خاصٌ هو يعبّر عنه بالمقصود والمعنى. 

إذن فلا يُعقل - فضلاً عن اللغويّة- أن يتعهّد الإنسان ويلتزم أنّه متى 
ما صدر منه اللفظ ولو من غير شعورء كاللفظ الصادر من الغافل والنائم أو 
من اصطكاك حجر بحجرء فهو قاصدّ لتفهيم معناه؛ إذ لا معنى للالتزام في 
مثل هذه الحالة بدلالة هذا اللفظ على ذلك المعنى؛ فهذه الدلالة خارجةٌ عن 
دائرة الوضع لا محالة. بل دائرة الوضع مخصوصةٌ ب إذا قصد تفهيم معنىّ 
خاصٌء فالدلالة الوضعيّة خاصّةٌ بالدلالة التفهيميّة. 

أمَا الدلالة الأولى - الدلالة التصوّرية- فهي دلالة أنسيّة» أي: بعد أن 
كسمل التسسملزن اللفظ فى الع كدق قلااغالة يحصل أنس بين النفظا 
والمعنى» فلو صدر اللفظ ولو من اصطكاك حجر بحجرء انتقل ذهن السامع 
إلى معناه. 

والذي يدلّ على هذا: أنّنا لو فرضنا أنَّ أحداً صرّح بوضع اللفظ بإزاء 
المعنى عندما يتعلّق به قصد تفهيمه؛ فإذا صدر اللفظ بعد مضي مِذَّةٍ معيّنة من 
استعيال اللفظ من دون قصد التفهيم» فسوف ينتقل ذهن السامع لا محالة إلى 
المعنى. فالانتقال إلى المعنى ولو لم يكن اللفظ صادراً عن شعور وقصدٍ لا يدل 
على أن الموضوع له ذات المعنى» كما ذكره صاحب «الكفاية»”". 

فالوضع إذن مختصٌ بالدلالة التفهيميّة» فيدلٌ على أن المتكلّم قصد 
تفهيم معنىّ خاصٌ» فقصد التفهيم هو المدلول والمستكمّفء وسبب الدلالة 
ومنشؤها هو تعهّد المتكلّم وبناؤه. 


(1) أنظر: الآخوند الخراساني كفاية الأصول: 17 المقدّمة» الأمر الخامس. 
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تبعيي الدلاليّ للإرادة 

تحصّل ثم ذكرناه: أنَّ الدلالة الوضعيّة ممصّةٌ بالدلالة الثانية التي 
سمّيناها بالدلالة التفهيميّة وأمًا الدلالة التصوّريّة فهي دلالةٌ أنسيةٌ ناشئةٌ من 
كثرة استعمال اللفظ في المعنى» وليست دلالةٌ وضعيَّةٌ. 

ويترئّب على ذلك: أنَّ كلاً من الموضوع له والمدلول والمعنى مفاهيم 
مختلفة» لاا هو المعروف من أنَّا يءٌ واحدٌّ. بل ظهر بالدقّة أن اللفظ قد 
وضع للدلالة على المعنى أي: وضع للدلالة على قصد المتكلّم تفهيم أمر 
خاصٌ ومفهوم مغاير لبقيّة المفاهيم؛ لأنّنا ذكرنا أن الإنسان مدني بالطبع 
ولابدٌ له من تفهيم مقاصده وليس هناك أقرب شيءٍ من الألفاظ: فالألفاظ 
تدلّ على أنَّ المتكلّم قصد تفهيم معنىّ خاصٌ من بين المعاني» فغاية الوضع وما 
وضع اللفظ لأجله إِنَّا هو نفس الدلالة» أي إِنَّ الدلالة هي التي وُضعت لما 
الألفاظ. 

أمَا المدلول فهو أمرٌ آخرء فاللفظ وضع للدلالة على أنَّ المتكلّم قصد 
تفهيم معني خاصٌ» فقصد التفهيم هو المدلول؛ إِي إِنَّ اللفظ بحسب تعهّد 
المتكلّم وبناءه يدل على أنْ المتكلّم قصد تفهيم هذا المعنى» فنستكشف باللفظ 
أن المتكلم قاصد لتفهيم هذا المعنى دون سائر المعاني. فإذا قال المتكلّم: (جئني 
بهاء)» نعلم أنه قاصدٌّ لتفهيم المخاطب الإتيان بالماءء فقصد التفهيم هو 
المدلول» أي: ما يدل عليه الكلام. 
فلمتكلّم قصد تفهيم شيء خاص. كالمجيء بالماء كما في المشال المتقدّم؛ 
وهذا هو المعنى» أي المقصود. 

فاللفظ وضع للدلالة على قصد المتكلّم؛ وقصد المتكلّم هو المدلول» 


١ 
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وأما المعنى والمقصود فهو تفهيم زيد أنّه يريد الإتيان بالماء» فالإتيان هو 
المقصود بالتفهيم وهو المعنى. 

إذن: الموضوع له شي والمدلول شيءٌ آخرء والمعنى شيء ثالث. 

ولا نريد بقولنا: أنَّ الدلالة الوضعيّة منحصرةٌ في الدلالة التفهيميّة أنَّ 
قصد المعنى مأخودٌ في المعنى؛ لوضوح أنَّ قصد المعنى متأخَرٌ عن نفس المعنى» 
ويستحيل أن يُؤخذ ما هو متأخَرٌ فيها هو متقدّمٌ. بل المقصود من ذلك: أنَّ 
مدلول الكلام هو قصد التفهيم فقط» وليس للكلام دلالة أزيد من ذلك - 
كما تقدّم فيه الكلام سابقاً- فإِن جملة (قام زيد) إذا صدرت من متكلّم شاعر 
وفي مقام البيان» لا نستكشف منها أن زيدا قد قام في الخارج ؛ إذ لعله لم يقم؛ 
فإنَّنا لا زلنا نشكٌ في قيامه. بل نستكشف من هذه الجملة أنَّ المتكلّم قصد 
الحكاية عن القيام» فقصد الحكاية هو مدلول الكلام» وهو مدلول الجملة» 
ولكن المعنى الذي تعلّق قصد التفهيم به إن هو قيام زيد؛ فإنَّ المتكلّم أراد أن 
يُفهم المخاطب أنه في مقام تفهيم صدور القيام من زيدٍء فقيام زيدٍ هو المقصود 
من الكلام. فاتّضح أنَّ الموضوع له والمدلول وما قصد تفهيمه أشياء متغايرةٌ. 

فا أنكره صاحب «الكفاية)!" من: أن كون الدلالة التصديقية هي 
الدلالة الوضعية للزوم أخذ قصد المعنى في المعنى» لوضوح أنَّ قصد المعنى 
مقوّم للاستعمال» ومتأخر عن المعنى» لا يرد على ما ذكرناه» لأنَّ قصد المعنى 
وإن كان متأخراً عن المعنى. إِلَا أنه هو المدلول؛ والمعنى غير المدلول. 

وظهر مما ذكرنا أيضاً: أنّنا لا نحتاج إلى التجريد في مثل قولنا: (زيدٌ 
إنسانٌ)» إذ لا نريد بذلك أن الإرادة قيد للمعنى؛ فإِنّ المعنى هو ذات الشيء» 


)0 أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 17-5 المقدّمة» الأمر الخامس. 
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أي: إِنَّ ما قصد تفهيمه إن هو ذات القيام وذات زيدٍ والحكاية عن ثبوت 
القيام لزيد» فلا يلزم أن تكون الإرادة قيداً للمعنى؛ بل ندعي: أنَّ مدلول 
الكلام هو قصد التفيهم, وأما المعنى فمطلق. 

فأخذ الإرادة في الموضوع له - في المعنى الذي ذكرناه- أي حصر 
الدلالة الوضعيّة في الدلالة التصديقيّة لا يقتضي التجريد في القضايا المتداولة» 
كما لا يقتضي أن يكون الوضع في الألفاظ عامّاً والموضوع له خاصًاً؛ فَإِنَ 
الإرادة لم تُؤخذ في المعنى لا مفهوماً ولا مصداقاًء بل إِنَّما وضعت الألفاظ 
للدلالة على قصد التفهيم» وما قصد تفهيمه فهو مطلقٌ» فلا يلزم أن يكون 
الوضع عامّاً والموضوع له خاصاً. 

فعلى ما ذكرناه من: أنَّ حقيقة الوضع هو التعهّد والبناء» فلا مناص من 
الالتزام بها ذكرناه» من أن الألفاظ وُضعت لقصد تفهيم معنىّ من المعاني» 
فالمدلول هو قصد التفهيم, وأمًا المعنى الذي تعلّق به قصد التفهيم فهو غير 
مقيّدِ بالإرادة. ولا يُعقل الالتزام بغير هذا. 

وأمًا بناءَ على المسلك المعروف من: أنْ الألفاظ وُضعت لذوات المعاني» 
وأنَّ المعنى هو بعينه الموضوع له؛ وكلمة (زيد) مثلاً وُضعت لتدلٌ على ذلك 
الجزئي الخارجي الذي لا ينطبق مفهومه على كثيرين» وأنَّ الوضع سنح من 
الاعتبار قائمٌ بين اللفظ والمعنى» على ما ذكره صاحب «الكفاية»'"» فبناء على 
هذاء وإن كان المعنى والمدلول شيئاًء ولكن لابدّ من تقييد العلقة الوضعيّة بين 
اللفظ والمعنى فيها إذا قصد المتكلّم تفهيم المعنى الموضوع له؛ لأنَّ قصد المعنى 
في غير القاصد للتفهيم لا معنى له فيكون الوضع له لغوا لا فائدة فيه. 


)0 أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأأصول: 4 المقدّمة» الأمر الثاني. 
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فإذا كان الداعي إلى الوضع هو التفهيم والتفهّم اخقصّت العلقة 
الوضعيّة بب) إذا كان المتكلّم قاصداً للتفهيم. فالنتيجة أنَّ العقلة الوضعيّة 
تكون في هذه المسألة فقطء وعليه فتدنحصر الدلالة الوضعيّة بالدلالة 
التصديقية؛ من غير أن تكون الإرادة قيداً للمعنى لا جزءاً ولا شرطاً كا أنّه 
لا يرد ما ذكرهكل من الإشكالات من أخذ المتأخر في المتقدّم» أو التجريد. أو 
كون الوضع عامًاً وا موضوع له خاضًاً. فآنّا لا ندّعي أنَّ الإرادة مأخوذةٌ في 
الموضوع له بل ندّعي أنَّ العلقة الوضعيّة محصوصةٌ بهذه الحالة» ولاتعمّ 
غيرها؛ لمحذور اللغويّة» فالدلالة التصديقيّة هى الدلالة الوضعيّة» ولايرد 


شيءٌ مما ذكر. 
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الأمرالسابع 
الوضع في المركبات 


كان الوضع لغاية وهو التفهيم والتفهّم؛ فلا ينبغي الشكٌ في أنَّ 
لمفردات لها وضع فكلّ مفرد يُستكشّف منه أن المتكلّم قصد به تفهيم مفهوم 
من المفاهيم» كم أن الفيئات لما وضع خاصٌ. ومرادنا بالهيئاتٍ الهيئاتُ 
المستفادة من المفردات أو من الحمل الناقصة, فمثل كلمة (قائم) تدلّ على أن 
ما قصد تفهيمه هو ذاتٌ يقوم بها هذا المبدأ وهو القيام» وهذا وضمٌ ثانٍ غير 
وضع المادّة. فإذا تكلّم المتكلّم بكلمة (قائم) فَإنّنا نستفيد منها أمرين: أحدهما 
طبيعة القيام» والآخر الشخص الذي يقوم به هذا المبدأء والأول معلولٌ 
لوضع المادّة» والثانٍ معلول لوضع الهيئة. 

وكذا الكلام في الجمل الناقصة كالإضافة» فإذا قال: (غلام زيد) نستفيد 
أموراً ثلاثة أحدها مفهوم غلا والآخر مفهوم زيدء وكل منهم| يدل على 
معنىٌ» والإضافة تدلّ على معد معن ثالث» وهو أنَّ الغلام يتحصّص بهذه الحضّةء 
وهي كونه ملوكاً لزيد ومضافاً إليه. 

وكذلك ما نحتاج إليه من التقييدات والتحصيصات في الجمل بواسطة 
الحروف؛ فإِنَّ الحروف تدلّ على تحصيص المعنى الاسمي بحضَّةٍ خاضّة على 
اختلاف مداليل الحروف. فقد نحتاج في إفادة معنى من المعاني إلى أوضاع 
ثلاث أو أربعةٍ أو حمسةٍ أو أكثر على اختلاف الموارد. 


وو 
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وهناك أمورٌ مستفادةٌ من المعنى تدلنا على أنَّ قصد المتكلّم هو تفهيم 
معنىّ خاصٌ أيضاًء كالتقديم والتأخيرء فجملة إَِّاكَ نَعْبْدُ وَإيّاكَ نَسْتَعِينْ!" 
تدلّ على الحصر بالتقديم» وجملة (إنَّ زيداً قائمٌ) تدلٌ على التأكيد والجملة 
التركيبيّة - على ما تقدّم- دائرةٌ بين الإخبار والإنشاء. فمنها ما يدل على قصد 
الحكاية عن ثبوت أمر في الخارج إِيجابي أو سلبيٌ؛ ومنها ما يكشف عن أمر 
نفسانٌ من التمني والترجّي والاستفهام ونحو ذلك من موارد الإنشاء. 

وبعد الفراغ عن أنَّ هذه الأوضاع بأقسامهاء أي: المفردات بموادها 
وهيئاتها والجمل الناقصة والحروف والإضافة والتأكيد والتقديم والتأخير 
ووضع الجمل التركيبيّة إِنّا تكشف عن قصد المتكلّم الحكاية عن ثبوت النسبة 
أو أيّ أمر آخر نفسانيّ» لا حاجة إلى وضع المركبات» وافتراض أن المركب با 
هو مركَبٌ موضوعٌ لأمر آخر غير ما وُضعت له المفردات؛ فإِنَّ ذلك بالدقّة لا 
يصحٌ؛ لأنَّ المتكلّم يستطيع إبراز مراده بهذه الأوضاعء ومعه فلا حاجة إلى 
وضع ال مركب بها هو مركّبٌ» فيكون وضعه لغواً. 

ولو أغمضنا النظر عن اللغويّة» فإنَّنا نقطع بعدم وضع المركبات با هي 
مركبات؛ وإلّا كنا انتقلنا إلى المعنى مرتين: مرة على نحو الإجمال؛ ومرة على 
نحو التفصيل. فإذا قال المتكلّم: (دار)» فإنَّنا ننتقل إلى المعنى إجمالاً. وأمًا إذا 
قال: (غرفة وسرداب وساحة)» فَإِنّنا نتتقل إليه على وجه التفصيل. فإذا مسمع 
المخاطب كلا اللفظين في وقتٍ واحدء فإنّه سوف ينتقل إلى هذا المعنى مرّتين: 
مرة بالإجمال» وأخرى بالتفصيل. وحيتئذٍ فلو كانت الجملة موضوعةً لمجموع 
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هله الغا يواضم كر علاة إذاجتل إل الت مرلين : مرّة ننتقل إليه 
بالتفصيل» اعبار انار سم ستيه اين اريت رذ كل وكيم فيه رودل عسل 
شيءء وننتقل إليه مرّةٌ أخرى بالوعاك» باعتباز ابرع للمجموع المركّب؛ لأنَّ 
هذه المعاني بمجموعها تُستفاد من الجملة بها هي جملةٌ. 

ومن الضروري نجد أنّنا لا ننتقل من ساع الجملة إلى المعنى مرّتِين» 
فيكشف ذلك عن أنَّ الجمل لا وضع لاء فيكون الوضع للمركّب بها هو 
مركّبٌ لغوأء مضافاً إلى أنَّ الوجدان على خلافه. 

نعم إذا فرضنا أنَّ القائكل بوضع المركّبات إِنَّما أراد وضع الطيئة 
التركيبية» فهو صحييٌ» وغير قابلٍ للنزاع؛ فإنّنا نقطع أنَّالميئة التركيبيّة تدل 
على ما لا تدل عليه المفردات يقينا. 

ونا ذكرنا ظهر: أنَّ ما هو المعروف من وجود المجاز في المركّب غلطٌ؛ 
فإنّنا لا نتصوّر للمجاز في المركٌب وجهاً صحيحاً؛ فإنَّ مركب لا وضع له؛ 
وليس للمركّب معنىّ حقيقيٌ ليستعمل فيما يناسبه مجازاً. نعم يمكن تشبيه 
مركب بمركّب آخر بتشبيه كل جزءٍ من أجزائه بمركب آخره نحو قوله تعالى: 
مَئَلهُمْ كمََلٍ الذي اسوة قد َرأ مضت مَا حول َه الل شورجم وكَََهُم في 
ظُلُْمَاتٍ لا يبْصِرُوَ04". فيشبّه الدين بالضوء والنور. فكم أنَّ الشخصٌّ 
الخارجيّ إذا كان لديه نور ثُمّ فطع عنه يبقى في الظلمات» كذلك إذا كان له 
دينٌ نُمّ أعرض عنه (والعياذ بالله) يكون حاله حال هذا الشخصء فهذا تشبيه 
مركُبٌ بمركبء أي: تشبيه كل جزءٍ منه بجزءٍ من المركّب الآخر. 


.11/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 





وكذلك الكناية بمركب عن مركب آخرء نحو قوهم: (أراك تقدّم 
رجلاً وتؤسحر أخرى)؛ من حيث إن تحير في الخارج يمشي تع يرجع؛ كع 
يمشي ثُمّ يرجع» فكذلك المتردّد في أمره. وأمًا المجاز في المركّب فهو أمدٌ لا 
نتصوّر له معني صحيحاً. 


1 لام ار ان وكيا زد بد #قريرات ف علخ طول الفقةت جوع الأول 


الأمرالثامن 
علامات الحقيقة والمجاز 


قد يدور المعنى بين كونه حقيقياً أو مجازيا وحينئذٍ يحتاج في تعيين كون 
المعنى حقيقيًاً إلى علاماتٍ يتعيّن على أساسها المعنى الحقيقي» فيحمل اللفظ 
عليه مالم تقم قرينةٌ على الخلاف. 

وذكر لذلك عدّة علامات: 
الأولى: التبادر 

أن انسباق المعنى من اللفظ بنفسه قرينةٌ على أنَّ اللفظ موضوعٌ لذلك 
المعنى؛ لأنَّ دلالة اللفظ على المعنى حادثةٌ ومحتاجةٌ إلى عل حيث إِنََّا ليست 
ذاتيةَ - كما تقدّم - وإنَّا هي بالجعل والمواضعة. فإذا لم تكن الدلالة ذاتيّةٌ 
فلابدٌ أن تستند ما إلى الوضع والجعلء أو إلى قرينةٍ خاضَةٍ تدلٌ على ذلك. 
وحيث إِنَّ المفروض أنه لا قرينة في المقام» وأنَّ المعنى يُفهم من اللفظ بنفسه 
من دون قرينةٍ حاليّة أو مقاليّة» فيتكشف أنَّ اللفظ موضوعٌ هذا المعنى كشف 
العلّة عن المعلولء إذ إِنَّ الدلالة لابدٌ أن تكون مسببة عن شيء؛ وحيث إِنَّ 
ذلك الشيء ليس بذاتي ولا قرينة خارجية» فلابدٌ أن تكون الدلالة مستندة إلى 
الوضع» فيستكشف بالتبادر وضع اللفظ بإزاء معنى خاص. 


وربا يورد على هذا التقريب”": أنَّ الدلالة ليست مستندةً إلى الوضع» 
بل مستندة إلى العلم بالوضعء مع أن المراد استكشافه بالتبادر هو الوضع 
الخارجيء والوضع الخنارجي لا يكون علة ولا سببا لانسباق المعنى إلى 
الذهنء وإِلّا لكان كل أحدٍ عالماً بجميع اللغات؛ لتحقّق الوضع فيها. فالذي 
يكون سبباً لفهم المعنى من اللفظ إنَّا هو العلم بالوضع. لا نفس الوضع 
خارجأًء فإذا كان العلم بالوضع هو السبب للانسباق والانفهام» فكيف يكون 
التبادر علّةَ للعلم بالوضع ويستكشف الوضع به. فإِن الاستكشاف إنَّها هو 
بمعنى العلم بالوضع» وهذا 17 للدور الصريح؛ حيث إِنَّ التبادر يتوقّف 
على العلم بالوضع» وقد فرضنا أنه لا علم بالوضع من دون التبادر. وهذا 
دور ظاهر. 

وقد أجاب صاحب «الكفاية»'" عن ذلك بوجهين: 

الأوّل: أنّه يمكن أن يُقال: إِنَّ العلم المسبّب عن التيادر غير العلم 
الذي يكون سبباً له؛ باعتبار اختلاف العالم ففردٌ من العلم علَّةٌ والفرد 
الآخر معلولٌ» وذلك كما هو الواقع كثيراً بالنسبة إلى من لا يعرف لغةٌ خاضّةً 
كاللغة العربيّة بالنسبة لغير العرب. فإذا علم الأعجمي أن معنىّ خاصاً يتبادر 
من لفظٍ خاصٌ لدى العرب» يعرف أنْ هذا اللفظ موضوعٌ لذلك المعنى في 
اللغة العربيّة؛ وذلك بنفس التقريب السابق؛ لأنْ المفروض أنْ هذه الدلالة 
ليست ذاتيّةَ ولا بالقرينة» فلابدٌ أن تكون بالوضع. فالعلم بالوضع بالنسبة إلى 
(0 أنظر: الحائري الأصفهاني» الفصول الغرويّة: ”7 المقدّمة» فصل علامات الحقيقة 

والمجازء والآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 18 المقدّمة» الأمر السابع. 
(1) أنظر: كفاية الأصول: 218 المقدّمة» الأمر السابع. 
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الأعجمي معلولٌ للتبادر عند أهل اللغة» والتبادر عند أهل اللغة ليس معلولاً 
لعلم الأعجميء بل هو معلول لعلم أهل اللغة با أنََّم أهل لغةء فالعالم 
تلفٌ لأنَّ علم شخص متوقف على التبادر عند شخص آخرء والتبادر عند 
شخص آخر يتوقف على علم ذلك الشخص لا على علم الشخص الأول» 
فاين الدور؟ فالعالم ختلفء والتبادر معلولٌ لأحد العلمين» وعلَّةٌ للعلم 
الثان» فلا دور. 

لقا الثاني: أنّه يكن أن نفرض الشعخص واحداً ولا يلزم منه الدور؛ فإنَ 
أحد العلمين غير الثاني من ناحية المتعلق لا العالم. 

وبيان ذلك: أنَّ العلم بالشيء قد يكون علماً على نحو الاندماج 
الاك وقد كود ملا بالك عل كسمو تسيل قروا تلن علي 
(دار)» فَإنَّنا نتتقل إلى الساحة والغرفة وغيرهما من الأججزاء الأخرى التي 
تتركّب منها الدار» فعند التكلّم بهذا اللفظ يحضر في ذهننا مفهوم الدارء وهذا 
علمٌ بالمعنى على نحو التفصيل» وعلمٌ بأجزاء ذلك المعنى على نحو الاندماج 
والإجمال. أي: إن مفهوم الغرفة والحائط والساحة غير متصوّر تفصيلأء بل 
هو متصوّرٌ إجمالاً ضمن تصوّر مفهوم الدار. وإذا تكلّمنا بلفظ (الصلاة)» 
ننتقل إلى معنىّ معيّنٍء ولكن مفهوم الركوع والسجود والتكبير والقبلة 
والطهارة وغيرها من أجزاء الصلاة وشرائطها غير متصوّرٍ تفصيلاً عند 
استعمال اللفظ؛ وإِنَّا كل ذلك متصوّرٌ عندنا بالإجمال. وأمّا إذا تكلّمنا بألفاظ 
الركوع أو السجود أو الطهارة أو التكبير» فسوف تحضر معانيها في أذهاننا 
أيضاًء لكن بحضور تفصيلٌ لا إجميّ. 

كما أنَّ المعنى الواحد أيضاً يمكن أنَّ يكون متصوّراً تفصيلاً تارةٌ وإجمالاً 


تارةٌ أخرى؛ وهذا أمرٌ بمكرٌ ومعقولٌ في الخارج. ولذا فكلٌ أهل لغةٍ بالنسبة 
إلى ألفاظ لغتهم ينتقلون إلى المعنى من أوّل السماع» ولكن المعنى لايكون 
متصوّراً بخصوصيّاته على التفصيل وإن كان حاضراً على نحو الإجمال 
والاندماج. فإذا أراد الفرد من أهل اللغة أن يعرف وضع اللفظ ومقدار 
المعنى الذي يشمله ذلك اللفظ سعةٌ وضيقاًء فيمكن أنَّ يرجع إلى نفسه لينظر 
إلى مقدار ما يتبادر عنده من اللفظ» فيبنى على أن المعنى الموضوع له اللفظ 
بمقدار المتبادر. فلفظ الماء يستعمل في الماء المطلق والمضاف وماء الزاج 
والكبريت» فإذا أراد تعيين هذا المفهوم بحسب السعة والضيق» يرجع إلى 
نفسه» فإذا رأ أنَّ المتبادر هو حدٌّ خاصٌء يعلم أنه هو الموضوع له؛ لأنّه من 
أهل اللغة. 

إذن يمكن لأهل اللغة أن يعرف كل فد منهم الموضوع له بتفسه؛ لا 
بتبادر غيره» ولا يكون ذلك دوراً؛ لأنَّ العلم الذي يتوقّف عليه التبادر هو 
العلم الإجمالي» وأمًا العلم الذي يتوقف على التبادر فهو العلم التفصيل» 
وهذان العلمان مختلفان من حيث المتعلق. 

وما ذكرهة هو الصحيح؛ فإنَّ كلّ فردٍ من أهل اللغة يمكن أن يعيّنٌ 
الموضوع له بالرجوع إلى نفسه. فيرى بارتكازه أنَّهِ يفهم هذا المعنى» فهذا 
المعنى المرتكز في نفسه إذا التفت إليه. يظهر له أنه المعنى الحقيقي. 

ثُمَ إن التبادر إنَّا يثبت به المعنى الحقيقي إذا كان اللفظ بنفسه يدل على 
المعنى في زمان التبادر. وما قبل ذلك فنحتاج إلى التبادر في ذلك الزمان. ولا 
يكفي في إثبات المعنى الحقيقي في ذلك الزمان حصول التبادر عندنا. فلو أن 
لفظاً تبادر منه معنى خاص في زمانناء ثُّمّ شككنا في أنّهِ قبل سنةٍ هل كان 
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التبادر نفس المعنى أو معني آخر؟ لا يمكن إثبات أنَّ اللفظ في ذلك الوقت 
كان موضوعاً لنفس المعنى المتبادر عندناء وإنَّا يثبت ذلك بالتبادر عندهم. 

وحينئذٍ يشكل الأمر بالنسبة إلى كثيرٍ من الموارد» فيما لو أردنا معرفة 
المعنى الحقيقي في الأزمنة السابقة» ولا يتعيّن ذلك بالتبادر عندنا. 

إلا أنه يمكن إثبات ذلك بضميمة أمر آخر» وهو السيرة العقلائية 
القائمة على أنَّ الثيء إذا ثبت أنه معنىّ حقيقيٌ» فيثبت أنَّه كان كذلك من 
الأؤل. وهذا هو المسمّى بالاستصحاب القهقري» وهو عكس الاستصحاب 
المتعارف؛ حيث إِنَّ اليقين فيه في هذا الزمان» والشكٌ في الزمان السابق» وقد 
قام بناء العقلاء على أن يعامل الشيء الذي كان في الأزمنة السابقة بالنسبة إلى 
الدلالات معاملة الحاضرء وقد قامت السيرة العقلائيّة على عدم تغيّر اللغة» 
وأنَّ المتفاهم منها الآن هو المتفاهم منها في الأزمنة السابقة. 

وعلى ذلك جرت السيرة في الإقرارات والوصايا وغيرهماء فلو استّعمل 
لفظا في معنىٌّ في وصيّةِ صدرت قبل ماثة سنةٍ كلفظ (الدكّان) مثلا» ونحن 
نحتمل أنَّ الدكان كان معناه في ذلك الحين غير ما نفهمه اليوم؛ فلا يُعتنى 
بمثل هذا الاحتمال؛ فإنَّ ما يُفهم منه في زماننا يكون حجّةٌ في الزمان السابق. 
بل على ذلك يدور الاستنباط» ولولاه لانسدٌ باب الاستنباط؛ إذ من المحتمل 
أن تكون الألفاظ الواردة في السئّة والروايات مستعملةً في معانٍ غير ما 
نستعمله الآن. ولا يمكن دفع هذا الاحترال إِلّا من جهة السيرة العقلائيّة 
الثابتة؛ وأن بناء العقلاء على ذلك في كتب التاريخ وفي الكتب العلميّة حيث 
ينظرون إلى ما يستفيدونه من معاني الألفاظ» ثم ينسبون هذا المعنى إلى القاكل 
الأوّل. هذا فيه| إذا ثبت التبادر وعلمنا أنَّ الدلالة مستندةٌ إلى نفس اللفظ. 
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وأما إذا شككنا في دلالة نفس اللفظ على المعنى» واحتملنا وجود قريئة 
عامّة أو خاصّة توجب التبادر» كأن يكون مجازاً مشهوراً» فهل يمكن أن يقال 
أنَّ الأصل عدم القرينة» أو يتوقّف ولا يمكن إثبات المعنى الحقيقي مع احتمال 
القريئة؟ 

الظاهر أنه لا يمكن ذلكء لأنَّ هذا الأصل لا أصل له؛ إذ لو أريد .هذا 
الأصل الاستصحاب بتقريب: أنَّ القرينة أمر حادث؛ ودلالة اللفظ على 
المعنى معلومة» ووجود القرينة مشكوك فيه فنستصحب عدم القرينة» وهذا 
من الأصول المثبتة الواضحة؛ إذ لا يترئّبٍ على استصحاب عدم القريدة أندٌ 
شرعيّ بل غاية ما يترئّب عليه هو استناد الدلالة إلى نفس اللفظ وهي 
ليست أثراً شرعيّاًء فلا يكون الاستصحاب جارياً. 

وإن أريد به - أصالة عدم القريئة- بناء العقلاء» فلم يثبت بناء من العقلاء 
على ذلك؛ لأنْ أصالة عدم القرينة التي ثبتت ببناء العقلاء إِنَّما هو فيا إذا كان 
الشكٌ في المراد بعد العلم بالمعنى الحقيقي» وأنَ المتكلّم نصب قرينة صارفة أم لا. 
فنشك في مراده» فنحمله على المعنى الحقيقي لأصالة عدم القرينة. 

وأمّا إذا علمنا بأنَّ مردا المتكلّم شيءٌ خاصٌء وشككنا في أنَّ إرادة هذا 
المعنى مستندة إلى الوضع أو القرينة» ولم يثبت بناء للعقلاء في مثله؛ إذن لا أثر 
لهذا التبادر الذي يشكٌ في أنّه مستندٌ إلى نفس اللفظ أو إلى القرينةء بل لابدَّ في 
إثبات الحقيقة من إثبات أنَّ الدلالة مستندةٌ إلى نفس اللفظه وإِلّا فيتوتّف. 
الثانيت: صحتّ السلب وعدمها 

إن من علامات الحقيقة والمجاز صحّة السلب وعدم صحّته. وقد عبّر 
عنه في كلمات بعضهم بصحّة الحمل وعدمهه فقالوا: إنَّ صحّة الحمل علامة 
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الحقيقة؛ وعدم صحّة الحمل علامة المجازء وأنَّ عدم صحّة السلب علامة 
الحقيقة» وصِحّته علامة المجاذ 7" 

ولكن الظاهر أنَّ شيئاً منهه| لا يكون علامةً على الحقيقة ولا على المجاز. 

وبيان ذلك: أنَّ لحمل يحتاج إلى الاتحاد من جهة» والتغاير من جهةٍ 
أخرى. والوجه فيه: أنه لولم يكن بين الموضوع والمحمول جهة اتاد فلا 
يصحٌ الحمل؛ لأنّنا إذا فرضنا أئَّما متغايران من جميع الجهات»ء فليس بينهما 
جهة وحدة تصحح الحملء فلا محالة يكون الحمل محتاجاً إلى جهة وحدة بين 
الموضوع والمحمول. كم أنَّ الحمل يجتاج إلى جهة تغاير بين الموضوع 
والمحمول؛ ليصح أن يكون أحدهما موضوعاً والآخر محمولا وإلّا 0 يتهايز 
الموضوع والمحمولء بل يُقال: إِنَّ الشيء هو هو نفسه فلابدٌ إذن من جهةٍ 
وحدةٍ بين المحمول والموضوع وجهة تغاير ليصح الحمل. 

أما بالنسبة إلى الحمل الأوَّيّ الذايٌ فجهة الاتحاد فيه هو وحدة 
المفهومين بذاتهاء وأمًا التغاير بينهما فيكون بجهة خارجة عن مقام الذات» 
وهو على نحوين: فقد يكون باللحاظ» وقد يكون بغير اللحاظ..فإذا قلنا: 
(الإنسان حيوانٌ ناطقٌ)؛ فمفهوم الحيوان الناطق هو بعينه مفهوم الإنسان» 
فالذات ذاتٌ واحدةٌ؛ لأن ذات الإنسان عند التحليل هو الحيوان الناطق» 
وهو من حمل النوع على جنسه وفصله المقوّم له فالاتحاد بينهما ذاتيٌ والتغاير 
نا نشأ من خارج مقام الذات» وهو اللحاظ؛ إذ إِنَ المعنى الواحد والماهيّة 
الواحدة قد تُلاحظ بنحو الإجمال والاندماج - كما تقدّم في بحث التبادر- 


(0 أنظر: الجائري الأصفهاني» الفصول الغرويّة: 4 المقدّمة. فصل علامات الحقيقة 


والمجاز» والآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 15. المقدّمة» الأمر السابع. 








وقد تُلاحظ على نحو التفصيل. فمعنى (الحيوان والناطق) ملحوظ في مفهوم 
(الإنسان)» لكن على نحو الاندماج؛ فإنَ لفظ (الإنسان) موضوعٌ لمجموع 
الجنس والفصل على نحو الوحدة» ومن دون فصل بينهماء فاللحاظ لحاظ 
واحدٌ متعلقٌ بهذا المشتمل على الجنس والفصل على نحو الإجمال والاندماج. 

وأمًا في قولنا: (الحيوان والناطق) فذلك المعنى بعينه ملحوظ بنحو 
التفصيل لا الاندماج» وإِلّا فذات المعنى واحدةٌ ولا اختلاف في الذات؛ وإنَّا 
الاختلاف من حيث اللحاظ التفصيل والاندماجي. 

وقد يكون التغاير من غير جهة اللحاظ نحو قولنا: (الإنسان بشك)؛ إذ 
الإنسان والبشر حقيقةٌ واحدةٌ ولكن الاختلاف بينهما من ناحية الوضع؛ 
حيث إِنْ لفظ (البشر) وضع بإزاء حقيقةٍ قد وضع لها لفظ (الإنسان) أيضاً. 
فالتغاير إن هو بالوضع. أي: إنَّ امتكلّم يلاحظ المعنى بها هو موضوعٌ له هذا 
اللفظ تارةٌ ويّلاحظ نفس المعنى بها هو موضوعٌ له اللفظ الآخر تارةٌ أخرى. 
فالاختلاف بينهم| من ناحية الوضعء وإِلَّا فالذات واحدةٌ. وكذلك إذا قلنا: 
(الماء آب است) فيكون الاختلاف بينهم| باختلاف اللغة مع وحدة المعنى ذاتا» 
والمقصود أَنْ الوحدة تكون ذاتية» والإتحاد ذاتي» والاختلاف والتغاير في أمر 
خارج عن مقام الذات بحسب اختلاف اللغة أو الوضع أو اللحاظ. 

وقد يكون الحمل على العكس من ذلكء فيكون المفهومان متغايرين» 
وتكون حقيقة أحدهما غير حقيقة الآخر» ولكن يجمعها شية واحدٌ خارجٌ 
عن مقام الذات» وهو الوجود؛ فيشتركان بوجودٍ واحديٍء وهذا الوجود 
الواحد هو جهة الوحدة بينهما. ومثاله ما إذا قيل: (زيدٌ إنسانٌ)؛ ولا يُراد 
بذلك أنَّ مفهوم كلمة (زيد) هو المفهوم من كلمة (إنسان)؛ ضرورة أنَّ هذا 
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مفهومٌ جزئيٌ» وذاك مفهومٌ كل فكيف يكون أحدهما عين الآخر؟ بل إِنَّ 
بينها تغايراً بحسب المفهوميّة وبحسب الكلية والجزئيّة» فا يُفهم من (زيد) 
غير ما يفهم من (الإنسان) بالضرورة. وإذا قلنا: (زيدٌ كاتبٌ) لا نعني: أنَّ ما 
ينهم من أحدهما هو عين مايُفهم من الآخحرء بل إنَّ كلمة (زيد) وكلمة 
(كاتب) كلّ منهما موضوعٌ لفهوم مغاير لمفهوم الآخر. ِلَّاأنّهِ يجمع بين 
المفهومين وجودٌ واحدٌ خارجيٌ هو الذي يُضاف إلى (زيد) وإلى (الكاتب)» 
وهو الجامع بين الأمرين» فيصح أن يقال: زيدٌ كاتبٌ أي: كاتبٌ في الخارج. 
وكذلك إذا قلنا: (الكاتب شاعرٌ) أو (الكاتب متحرّك الأصابع)؛ حيث إِنَّ 
المفهومين في مثل هذه القضايا مختلفان» ولكن يجمعه) وجودٌ واحدء 
فالاختلاف بينهما ذاتيّ» والاتحاد بالوجود الخارجيء الذي هو أمر خارج عن 
مقام الذات. 

ويُطلق على القسم الأوّل من الحم الحملٌ الأوَي الذاي» أي: حمل 
الثيء على نفسه؛ ويُطلق على القسم الثاني من ا حمل الحملٌ الشايع الصناعيّ. 
أنَا كونه شايعاً فلكونه هو المتعارف» فيّقال: (هذا خبرٌ) و(هذا ماء). وأمًا 
كونه صناعيّاً فلكونه هو الذي يُستعمل في الأقيسة والاستدلال؛ فِإِنَّ الحمل 
بين الصغرى والكبرى يكون شايعاً. 

إذن فالحمل على قسمين: ذاتي أوؤّلي وشايع صناعيّء وملاك الحمل 
الذاتيّ الأو هو الوحدة ني الذات. والتغاير في أمرِ خارج عن الذات: إِما 
باختلاف اللغة أو الوضعء أو باختلاف اللحاظ الإجمالي والتفصيلي. وأمًا 
الملاك في الحمل الشايع الصناعي فهو الاختلاف بين المفهومين بالذات» 
والاتحاد في أمرٍ خخارج عن مقام الذات» وهو الوجود. وني شيء من الحملين 
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لايكون صحّة الحمل علامة على الحقيقة» ولا عدمه علامة على المجاز. وبيان 
ذلك: 

أنَّ احمل الأَوّلّ غاية ما يمكن أن يُستفاد منه: أنَّ ما استعمل فيه اللفظ 
في المحمول - وهو المراد منه- متحد مع ما أريد من الموضوع. فإِنَّ مثل هاتان 
الكلمتان: (الإنسانا بشر) غاية ما يستفاد من الكلمة الأولى وما قصد تفهيمه 
بها متّحدٌ ذاتاً مع المفهوم الآخر الذي قصد تفهيمه بالكلمة الثانية» هذا ما يدل 
عليه صحّة الحملء وأنَّ مدلولهم| واحدٌّ بالذات. وأمًا استعمال الكلمة وإرادة 
المفهوم منهاء هل هو حقيقي أم مجازيء فهذا أجنبي عن صحّة الحمل وعدم 
[إضكت 

وبعبارة أخرى واضحة: الحمل الأوّيّ حمل بين المفهومين» والملاك فيه 
اتحاد المفهومين ذاتأء واختلافههما اعتبارأ» وهذا راجمٌ إلى عالم المفهوم والمراد. 
وأمّا اتحاد امفهومين في الواقع وصحّة حمل أحدهما على الآخر بالحمل الأوَيّ 
فهو أجنبيّ عن باب الحقيقة والمجاز؛ لأنَّ باب الحقيقة والمجاز هو باب 
الألفاظ. وكون اللفظ موضوعاً لهذا المعنى» فيكون استعاله فيه حقيقةٌ» أو قد 
استُعمل فيه بقرينة» فيكون مجازاً. 

وأمًا صِحّة الحمل وعدمه ترجع إلى مرحلة المعنى» فكيف نثبت أحدههما 
للثاني؟! فإذا قلنا: (الإنسانٌ بِشدٌ) وأريد بالإنسان ما أريد بالبشرء فصحّة 
الحمل تدلّنا على اتحادهما ذاتاً واختلافهما بأمر آخر. وأمّا أن استععال كلمة 
إنسان أو بشر في ذلك المفهوم هو استعمالٌ حقيقي أو مجازي فهو أجنبيّ عن 
صحّة الحمل وعدم صحّة الحمل؛ لأنَّ المطلوب في المقام هو معرفة كون 
استعمال اللفظ حقيقيّاً أو مجازيّا وهذا راجمٌ إلى معرفة حال اللفظه بينما 


ا اس واج حاف ةا و11 تقريزات ل أخلع أفبول الفقه ب درم الأول 
صحّة الحمل راجعةٌ إلى المعنى» ومن صحّة الحمل نستكشف إتحاد المفهومين 
ذاتء ومن عدم صحّة الحمل نستكشف عدم الاتحاد. 

وإذا فرضنا صحّة الحمل» واستكشفنا أن المفهومين متّحدان» فمن أين 
نثبت أنَّ الاستعمال فيه استعمال حقيقي أو مجازي؛ فغاية ما يثبته الحمل الأرَيّ 
هو اتحاد المفهومين عند صحّته» وعدم اتحادهما عند عدم صحّتهء وكلاهما 
أجنبيٌ عن معرفة حال اللفظ وكونه حقيقةً أو مجازاً. 

نعم إذا بنينا على ما بنى عليه السيّد المرتضى835'" - على ما تُسب 
إليه”- من: أنَّ الاستعمال بنفسه يثبت أنَّ اللفظ حقيقيء لأنَّ الأصل أن 
يكون الاستعمال حقيقيًاً إلى أن يثبت خلافه. وحيئئزٍ يمكن أن يُقال: إِنَّ صحّة 
الحمل علامةٌ على كون الاستعمال من الاستعمال الحقيقي؛ لأنَّ الأصل هو 
الاستعمال الحقيقي. إلا أنَّ هذا راجمعٌ إلى أنَّ صحّة الاستعمال أمارةٌ على 
الحقيقية» لا أنَّ صحّة الحمل هي الأمارة على ذلك. وعليه فليس الحمل الأوّيّ 
من الأمارات على الحقيقة والمجاز. 

وقد يتومّم - كم في «الكفاية»”" وغيره”*: أنَّ المراد من أنَّ صحّة 
الحمل علامةً على الحقيقة وعدمه علامةً على المجاز إنَّها يصحٌ فيا إذا كان 
اللفظ مستعملاً في معناه المرتكز في أذهان العامّة» فإذا صحٌ حمله يستكشف 
كونه حقيقة, وإِلّا فمجارٌ لأنَّ الارتكاز العرني من علامات الحقيقة» فيصحٌ أن 


() لاحظ: الذريعة إلى أصول الشريعة ١7:١‏ و19١2‏ البحث في الحقيقة والمجاز. 
() المحقق القمي, قوانين الأصول: 74. قانون إذا تير المعنى الحقيقي من المجازي... 
[فنه أنظر: الآخوند المخراساني» كفاية الأأصول: 9ك المقدّمة» الأمر السابع. 
3 
() أنظر: المحقق الأصفهاني, مماية الدراية ١4571-/ا8.‏ 
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يُقال: إِنَّ صحّة الحمل من علامات الحقيقة» وعدم صحّته من علامات 
المجاز. 

ولكن هذا أمرٌّ لايرجع إلى محصّل؛ لأنَّ الارتكاز العرني وإن كان 
علامة الحقيقة - ىا سبق أن ذكرنا في التبادر - إِلَّا أنَّه من جهة التبادر» لا مسن 
جهة صحّة ال حمل وعدمه. فضمٌ الحمل إلى الارتكاز العرفي كضمٌ الحجر إلى 
جنب الإنسان. فالذي تستكشف منه الحقيقة هو التبادر لدى العرف أو 
الرجوع إلى الارتكاز لدى أهل اللغة. أمّا صحّة الحمل أو عدم صحّته فهو أمرٌ 
أجنبيٌ عن اللفظ. فإذا استعمل اللفظ في الجملة واستفدنا أنه ذو معني خاصٌ 
بحسب المرتكز العرّ ولدى أهل اللغة» عرفنا أنَّهِ هو الموضوع له ولادخل 
لصحّة الحمل أو عدم صحّته في ذلك؛ لأئَّما يرجعان إلى عالم المعاني والمفاهيم» 
وكلامنا في الألفاظ. وأحدهما أجنبيّ عن الآخر. 

وأمًا الحمل الشايع الصناعي فينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأل: أن يكرت الوجؤد لكل من الموضوع والحسزل بانذات من 
قبيل حمل الكل على فرده؛ والطبيعي على مصداقه» فحمل الجنس على النوع 
نحو: (الإنسان حيوانٌ)؛ أو حمل الفصل على النوع نحو: (الإنسان ناطقٌ)» أو 
حمل الجنس على الفصل نحو: (الناطق حيوانٌ). وجامع هذا الحمل في تلك 
الموارد هو ما يكون من قبيل حمل الذات أو الذاتي. فإِمًا أن تكون الذات 
محمولاً نحو: (زيدٌ إنسانٌ)» أو الذاتي محمولا أي: الجنس والفصلء نحو: 
(الإنسان حيوانٌ)؛ أو (الإنسان ناطقٌ). 

وفي جميع ذلك يعتبر الا تحاد في الوجود هو الملاك في صحّة الحمل» فهذا 
الوجود الذي هو وجوةٌ زيدء ووجود الإنسان؛ وبه يصح الحملء إِنّما هو 


أشكة ومنتديات جام الالمة | 


نضف وسو سوس تقريرات في علم أصول الفقه - الجزء الأوّل 
وجودٌ بالذات لزيد» ووجودٌ بالذات لطبيعة الإنسان» لأنَّ الطبيعي يوجد 
بوجود فرده» لا بوجودٍ آخر مغاير. 

وهكذا ا حال بالنسبة إلى الجنس والفصلء والنوع والفصلء والجنس 
والنوع» ففي قولنا: (الإنسان حيوانٌ) فإِنَّ كلاً من الإنسان والحيوان يوجدان 
بوجودٍ واحدٍء وهذا الوجود الواحد يضاف إلى ماهيّاتٍ عديدة إلا أنا طوليةٌ 
لاعرضيّةٌ أي إِنَّ الوجود الواحد يُضاف إلى الجنس إضافةٌ حقيقيّةٌ بدون 
تجوز نحو: (هذا وجود الحيوان)» ويضاف إلى الإنسان وهي أيضاً إضافة 
حقيقية بدون عناية. 

وني مثل ذلك تكون إضافة الوجود إلى الموضوع وإلى المحمول إضافة 
ذاتية أي: إِنَّ الوجود ثابتٌ لها بالذات. 

الثاني: أن يكون إضافة الوجود إلى أحدهما بالذات وإلى الآخر 
بالعرض نحو: (زيدٌ ضاحاك)؛ فإنَّ إضافة الوجود إلى زيدٍ إضافةٌ ذاتئِةٌ؛ فإنّه 
وجودٌ بالذات لزيد. أمَا بالنسبة إلى مفهوم الضاحك أو العالم أو الكاتب , 
وغيرها من العناوين العرضيّة فليست وجوداً بالذات لهذا العنوان. 

والوجه فيه: أنَّ عنوان الكاتب ليس له ما بإزاء في الخارج؛ فإنَّ الموجود 
منحصرٌ في الجوهر والعرضء فزيدٌ جوهرٌ أي: غير قائم بغيرهء وله علم؛ 
وهو - على ما قيل- من مقولة الكيف النفسانٌّ» فالعنوان المنتتزع من ضِمّ 
العرض إلى الجوهر الذي ينتزع منه عنوان العالم ليس له وجودٌ آخر غير وجود 
زيد ووجود علمه. وإذا قلنا: (الجسم أبيض) فالموجود في الخارج هو الجسم» 
وهو جوهرٌء والبياض أيضاً موجود في الخارج» وهو من مقولة الكيف 
المبصرء ولكن العنوان المنتزع من قيام العرض بجسم ليس له وجودٌ زائدٌ على 
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الجسم والبياض» ولذلك نسمّيه موجوداً بالعرض. فالموجود بالذات إِنَّ) هو 
الجوهر والعرض القائم به» وأما العنوان المتتزع من قيام العرض بالجوهر 
فليس له وجودٌ ثالث غير وجود العرض والجوهر. 

وعلى ذلك فالوجود الخارجي المضاف إلى الجسم بالذات يُضاف أيضاً 
إلى عنوان الأبيض. إلا أنه بالنسبة إليه وجودٌ عرضيّ وإضافةٌ عرضيَّةٌ؛ لأنَّ 
عنوان الأبيض موجودٌ بوجود الجسم, والموجود بالذات هو وجود الجسم 
والبياض» ومن قيام البياض بالجسم وعروضه عليه يُنتزع العنوان» أي 
عنوان الأبيض. 

ها الثالث: : أن يكون الوجود في كل من المحمول والموضوع عرضيا 
وذلك إذا كان كلّ منهها من قبيل العناوين العرضيّة نحو: «الكاتب متحرّك 
الأصابع)» أو (الكاتب شاعبيٌ). فإذا فرضنا أنَّ المحمول عنوانٌ عرضيٌ 
والموضوحٌ عنوانٌ عرضيّ» كان الوجود المضاف إلى المحمول والموضوع كلاهما 
عرضياً؛ لأنَّ المشتقٌ - كما ذكرنا آنفاً- لا يكون له وجودٌ بالذات في الخارج» 
بل هو منتدزعٌ من قيام عرض بموضوعه. فالموجود في الخارج هو زيدٌ 
والكتابة وحركة الأصابع» وهذه موجوداتٌ بالذات. وأمّا عنوان المتحرّك 
الذي ينتزع من قيام الحركة بزيدٍ فهو ليس من الوجود بالذات بل بالعرض 

ولكن هذا الوجود بالعرض لابدَّ أن ينتهي إلى ما بالذات» ففي قولنا: 
(كلّ متعجّب ضاحك) يكون عنوان (الضحك) وعنوان (التعجّب) 
موجودين بالذات» والموجود بالعرض إِنَّا هو عنوان الضاحك والمتعجّب. 

إذن جميع القضايا المحمولة بالحمل الشايع الصناعي ترجع إلى أحد هذه 
الأقسام لا محالة؛ فإنَّهِ إِمَا أن يكون الوجود لكل من المحمول والموضوع 


شبكة ومنتديات جايع الآئمة ٍْ 
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بالذات» أو أن يكون الوجود لكل منهما بالعرضء أو أن يكون لأحدهها 
بالذات وللآخر بالعرض؛ وما بالعرض لابدّ أن ينتهي إلى ما بالذات» فنتقل 
الكلام إلى ما بالذات. فقولنا: (زيدٌ عا يرجع إلى أنَّ تلك الصفة القائمة بزيد 
وهي العلم؛ بمعنى أنَّ زيداً واجدّ لصفةء وأنَّ تلك الصفة هي العلم؛ فيكون 
من قبيل حمل الكلي على الفرد. وكذلك إذا كان كل من المحمول والموضوع 
موجودين بالعرض نجو: (الكاتب متحرّك الأصابع)؛ فإِنَّ معناء: أنَّ تلك 
الصفة الموجودة في زيدٍ هي الكتابة» وأنَّ الصفة الملازمة له هي حركة الأصابع. 

فكلّ قضيّةِ كان الحمل فيها بنحو الحمل الشايع الصناعيٌ يرجع الحمل 
فيها إلى حمل الكلّ على الفرد: إِما أوَّلاً وبالذاتء وما بالمآل نحو: (زيدٌ 
ضاحكٌ)» ومعه فالحمل الشايع من حمل الكل على الفرد. 

وبحسب ما ذكرناه في الحمل الأو من أن غاية الحمل الذي يُستفاد منه 
هو أنَّ لمعنى المستعمل فيه اللفظ يصحٌ حمله على الموضوع. وأنَّ الموضوع فردٌ 
من أفراده فقولنا: (زيدٌ إنسانٌ)» يُستفاد منه: أنَّ زيداً من أفراد الإنسان حقيقةٌ. 
وأمّا كون استعمال الإنسان في هذا المفهوم حقيقياً أو مجازيّاً فهو أمرٌ أجنبيٌّ عن 
الحمل؛ لما ذكرناه من أنَّ الحمل ناظرٌ إلى المعنى لا إلى اللفظ» فلا يدل على أن 
اللفظ المستعمل فيه حقيقةٌ أو مجارٌ؛ فإِنَّ هذا خارجٌ عن دائرة الحمل. وغاية ما 
يترتّب على الحمل هو استفادة أنَّ زيداً من أفراد الإنسان حقيقةٌ» وليس فرداً 
ادّعائباً؛ لأنّ الحمل صحيحٌ وإلّا لم صحٌ الحمل. وأمّا أن استعال كلمة 
(إنسان) في هذا المفهوم - أي: مفهوم الحيوان الناطق- بالوضع أو بالمجاز 
فهذا أجنبيٌ عن ذلك. بل لابن في إثبات ذلك من التشبث بأن الأصل في 
الاستعمال هو الحقيقة» وهذا لم يثبتء أو يتشبث بالتبادر وأن اللفظ استعمل 
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با له من معنى مرتكز في الأذهان» وهذا يرجع إلى التبادر والتبادر من 
علامات الحقيقة» وهو أجنبي عن صحّة الحمل وعدم صحته. 
الثالثت: الاطراد 

ذكروا من علامات الحقيقة والمجاز”": الاطّراد وعدمه؛ وقالوا أن 
الاطراد علامةٌ على الحقيقة» ىا أنَّ عدمه علامةٌ على المجاز. 

وقد أشكل الأمر في بيان المراد من هاتين الكلمتين» فذكر بعضهه” أنَّ 
المراد بالاطراد هو أن يكون الاستععال شايعاً وكثيراً بحيث لا ينحصر في مرَّةٍ 
أو مرّتِينَء وعدم الاطّراد على خلافه. 

ولكن من الظاهر أنَّ حكم الأمثال في جواز الاستعمال وعدم جوازه 
واحدٌ. فإذا صحٌ الاستعمال مرّة يصحٌ في جميع الاستعمالات؛ ولا فرق بين 
الاستعال المتكرّر وغيره. فلو كان الاستعمال صحيحاً ولو مجازاً في موردٍ 
لصح في غيره من الموارد» فالاستععمال المجازيٌ مطّردٌ كالاستعمال ا حقيقي» 
فكما أنَّ استعمال لفظ (الأسد) في الحيوان المفترس حقيقيٌ ومطّردٌ كذلك 
استعماله في الرجل الشجاع مجازيٌ ومطَردٌ أيضاً. 

ولأجل ذلك ذكر شيخنا المحمّق283”": أنَّ المراد بالاطّراد ليس هو 
كثرة الاستعمال؛ بل المراد به أنَّ اللفظ المستعمل في معني إذا أطلق على فردٍ - 
)١(‏ أنظر: الحائري الأصفهانيء الفصول الغرويّة: 4" المقدّمة» فصل علامات الحقيقة 

والمجاز» والآخوند الخراساني» كفاية الأصول: ١‏ 7, الأمر السابع؛ الاطّراد. 
(1) أنظر: الحائري الأصفهاني» الفصول الغرويّة: 298 المقدّمة» فصل علامات الحقيقة 
والمجازء والآخوند الخراساني» كفاية الأصول: "١‏ الأمر السابع؛ الاطّراد. 

[فره أنظر: المحقق الأصفهاني» نباية الدراية .6١ :١‏ 
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بعد الفراغ عن أنَّه لم يُستعمل فيه بمعناه الحقيقيّ» وإِلَّها هو على سبيل 
الإطلاق» كإطلاق لفظ (الإنسان) على (زيد) في قولنا: (زيدٌ إنسان)- فإن 
كان إطلاقه على جميع الأفراد التي هي أمثال هذا الفرد صحيحاًء وكان هذا 
الإطلاق مطّرداً في مقام الانطباق» كشف ذلك عن أن استعمال اللفظ في 
المعنى المنطبق على هذا الفرد حقيقيٌ» فيقال: (زِيدٌ إنسانٌ) و(عمرو إنسانٌ)» 
وهكذا الحال بالنسبة إلى بقيّة الطبايع ومصاديقها. فالإطلاق والانطباق على 
الأفراد مطردٌ لا ينحصر في مورد. 

وأمًا إذا كان الاستعمال في فردٍ غير مطَّردء فنستكشف من ذلك أنَّه 
استعمال مجازي: فلو أنَّ كلمة (الأسد) اسيُعملت في معناه» وأطلقت على 
(زيد) لشجاعته. فإنَّنا نجد أنَّ هذا الإطلاق غير مَطَّردٍ؛ إذ لا يُطلق لفظ 
الأسد على كل من كان شجاعاً في نوعه حبّى في مثل النملة فنستكشف من 
ذلك أنَّ (الشجاع) ليس معن حقيقياً للأسد, وإلّا لصح إطلاقه على كل 
شجاع من أفراد هذا الطبيعيّ. 

وعليه فا مراد من الاطراد وعدمه ليس هو كثرة الاستعمال وقلّته بل 
المراد بها الانطباق وصحّة استعال اللفظ في المعنى المنطبق على الفرد. فإذا 
كان ذلك الاستعمال مطرداًء كشف ذلك عن أنَّ استعمال اللفظ في المعنى 
حقيقي» وإذا ل يكن كذلك» كشف عن أنَّ الاستعمال مجازي. 

ولكنّ ما أفادهة لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنْ انطباق الطبيعيّ على 
فرده خارجٌ عن دائرة الاستعمال» وهو أمرٌ قهري وعقايَ. فإذا فرضنا أنَّ اللفظ 
قد استُعمل في معنىٌ» وكان استعماله بالنسبة إلى ذلك المعنى صحيحاًء فإنَّه لا 
يمكن أن لا يكون مطرداً؛ فإنَّ الحمل - كما ذكرنا في مبحث صحّة الحمل 
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وعدم صحّته- راجمٌ إلى المعنى لا إلى اللفظء وأنَّ الاتحاد بين الوجودين 
مصحح للحمل الشايع الذي هو محل كلامنا - أي: حمل الكل على فرده 
والطبيعيٌ على مصداقه- أجنبيٌ عن صحّة الاستععال وعدم صحّته. بل 
الحمل ناظرٌ إلى الاتحاد بين المعنى وفرده. فإذا فرضنا صحّة الحملء فإنَّ المعنى 
سوف ينطبق لا محالة على سائر أفراده؛ إذ لا يمكن أن ينطبق على بعضها دون 
بعض؛ لأنَّ الانطباق قهريّ. 

نعم قد يُؤخذ في المعنى المجازي خصوصيّةٌ بها ينطيق على جملةٍ من 
الأفراد دون جملةٍ أخرى؛ كما إذا فرضنا أنَّ الأسد لا يصمح استعماله في الشجاع 
على إطلاقه» وإنَّا يصح استعاله في الشجاع إذا كان كبيراً بحسب الجسمء 
فيّقال: (الرجل شجاع)؛ فإنّه يمكن استعمال الأسد في هذا المورد؛ لأنّه يشابه 
الأسد في شجاعته وجسمه. ولكن بالنسبة إلى النملة الصغيرة فلا يصحٌ 
استعماله في معنىّ منطبق عليهاء فعدم الانطباق من جهة ضيق في المعنى» لا أنه 
شاملٌ له ومع ذلك لا يصِحٌ استعماله فيه. 

وبعبارةٍ أوضح: إنَّ اللفظ إذا صحٌّ استعماله في معنىّ جازيٌ مرّة فإنَّه 
يصحٌ استعماله فيه أبداًه وأمَا أمر الانطباق وعدمه فهو خارجٌ عن دائرة صحّة 
الاستعمال. فإن كان المصداق فرداً من الكل المستعمل فيه صم الحمل» فكيف 
يمكن أن يُقال: إنَّ الحمل يصمٌ في موردٍ دون موردء وإنَّ الانطباق ليس 
بمطردء مع أنَّ المعنى المستعمل فيه واحمدٌء والمفروض أنَّ كلاً من الفردين 
مصداق وفرد من هذا المفهوم. 

إذن لابدٌ من التصرّف في المعنى المستعمل فيه: كأن يُقال: إِنَّه ضِيّقٌ لا ينطبق 
على بعض الأفراد» وينطبق على البعض الآخر. وهذا أيضاً لا ينتهي إلى حصّل . 

شبكة ومنتديات جامع الالمة 


لي لا اس سمط .دهد. .ا تقزيرات فى غلم أضرلالفقه > الجرء الأول 
التحقيق في معنى الاطراد 

والصحيح في معنى الاطراد وعدمه هو: أنَّ الاطراد عبارةٌ عن صحّة 
استعمال اللفظ في معنىّ واحدٍ؛ باعتبار الجمل المختلفة باختلاف الموضوع أو 
المحمول أو سائر الخصوصيّات. فإذا رأينا لفظاً أستعمل في جملة في معنىّ؛ 
فإنّنا نحتمل أنَّ في الجملة قرينةٌ تدلٌ على أنَّ المراد من اللفظ هذا المعنى سواء 
كانت القرنية في الموضوع أو في المحمول أو الملابسات الأخرى» فإذا رأينا في 
جملةٍ ثانية قد أطلق اللفظ وأريد به نفس المعنى مع عدم اشتمال هذه الجملة 
على ا خصوصيّات التي كانت في الجملة الأولى؛ فإنّنا هنا مع هذا نحتمل أنَّ 
الدلالة كانت مستندةً إلى قرينةٍ أخرى. فإذا تكرّر استعمال اللفظ بمقدار لا 
: نحتمل أن تكون الدلالة مستندةً إلى قريئة» فنستكشف بذلك أنَّ الدلالة 
مستندةٌ إلى الوضع؛ لأنّنا سبق وأن قلنا بأنَّ الدلالة ليست بذاتيّة فأمرها 
حينئٍ يدور بين أن تكون بالوضع أو بالقرينة» فإذا انتفى الشقٌّ الشاني» تعيّن 
الشقٌّ الأول لا محالة. 

وهذا المعنى من الاطّراد هو أساس فهم ال معنى الحقيقي من غيره 
بالنسبة إلى الأطفال والصبيان» وبالنسبة إلى الخارج عن أهل لغةٍ. فإذا فرضنا 
أن الصبيّ أدرك شيئاً فشيئاً أنْ اللفظ المعيّن يُستعمل في معنىّ معبّنٍ كم إذا 
رأى الصبيٌ أن أخخاه الأكبر يُسمّى باسم خاصٌ كالحسن مثلا» ورأى أنه يُستعمل 
فيه مع اختلاف المحمولات والملابسات؛ فيُّقال: (أكل الحسن)» و(نام الحسن)» 
و(ذهب الحسن)» و(جاء الحسن)؛ فسوف يحصل القطع للصبيٌ من هذا 
التكرار بأنّه هو الموضوع له من دون وجود قرينة على المعنى المجازي. 





وكذا الحال بالنسبة إلى الخارج عن اللغةء كالأعجميّ إذا جاء إلى بلاد 
العرب وعاش بين أهل اللغة؛ فَإنّه بمرور الأيّام والشهور والسنين يرى نّم 
يستعملون لفظاً خاصًاً في معنى تخصوصء فيقولون: (التمر) في مقام التعبير 
عن (ثمر النخل)» فقد يحدمل وجود القريدة في المرّة الأولى» وهكذا إلى أن 
يصل الاستعمال إلى حدٌ يجزم فيه أنَّ الدلالة ليست مستندةً إلى القرينة» بل هي 
مستندة إلى نفس اللفظ. 

فالاطّراد - ى) ذكرنا في الدورة السابقة- هو السبب الوحيد لمعرفة 
المعنى الحقيقي: ولا يدل غيره عليه. 

والوجه في ذلك: أنَّ تصريح الواضع بأنَّ اللفظ موضوعٌ هذا المعنى إِنَّما 
هو حاصلٌ في بعض موارد الأوضاع الشخصيّة أو النوعيّة كالوضع للمعاني 
المستخدثة والمخترعة» فيخترع معنىّ ويقول: (وضعت له لفظ كذا) أو يقول: 
(سمّيت ولدي بهذا اللفظ)» ولكن بالنسبة إلى أغلب الألفاظ المتداولة في أيّ 
لغةِ لا يمكننا أن نسمع التصريح من الواضع قطعاً وقد قلنا: إنَّ عدم صحّة 
السلب كصحّة الحمل ليس علامةً للحقيقة. وأمًا التبادر فهو وإن كان علامة 
للحقيقة» ولكنّه معلولٌ للعلم بالوضعء فإذا لم يكن لدى الشخص علمٌ 
بالوضع ولو إجمالاً وارتكازاً يستحيل أن يتبادر إليه من اللفظ شيء. 

إذن فالذي يمكن أن يكون سبباً للعلم بالوضع ولمعرفة الحقيقة من 
المجاز إِنَّ)ا هو الاطّرادء والاستعمال المتكرّر في لسان أهل اللغة بمقدار لا 
يحتمل أن يكون الاستعمال والدلالة ناشئةٌ من القرينة» وإنَّا تكون مستندةً إلى 
الوضع لا محالة. 

وهذا بخلاف المجاز؛ فَإنَا نرى أنه غير مطَرد؛ فإِنَّهِ يقال مثلاً للصبي 


أشبكة ومنتديان جم الائثة] 


1 ملعف ةدو مور لد دنب ريات فق بعل أصيؤل الفقة > اللبرء الأول 
وغير الصبي في مقام المدح: (أنت سبع)» وأمّا في مقام المتك فلا يستعمل هذا 
اللفظء وعليه فلا يكون مطرداء فيعلم أنَّ استعماله كان مع القرينة» ولا يوجد 
لف مستعملٌ في معنى مجازي ويكون الاستعمال فيه مطّرداً بالنسبة إلى جميع 
المحمولات وجميع ما يذكر في الجملة من الملابسات الأخرى» بل يكون 
الاستعمال بمناسبة معن في جملةٍ معيّنٍه ولا تأتي المناسبة في جملةٍ أخرى. 
وأمًا اللفظ الموضوع لمعنىّ فيصحٌ استعماله في سائر صور الجمل 
والملابسات الأخرىء فمن كثرة الاستععال في الجمل نعرف أن هذا اللفظ 
موضوعٌ للمعنى الفلاني؛ لأنَّ الدلالة إذا لم تكن مستندةً إلى القرينة فهي 
مستندةٌ إلى الوضع. 
إذن الصحيح: أنَّ الاطراد علامةٌ الحقيقة» كما أنَّ عدم الاطراد علامةٌ 
المجاز. 
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الأمرالتاسع 
حالات دوران اللفظ 


دوران اللفظ بين المعنى الحقيقي وغيره 

للفظ حالات فقد يدور الأمربين واحدٍ منها وبين الأخمذ بالمعنى 
الحقيقي الذي يكون ظاهراً من اللفظ لولا القرينة. فلا إشكال في حمل اللفظ 
على المعنى الحقيقي؛ لأصالة الظهور, ولا يُعتنى بالاحتال المخالف لذلك. 

وهذه الحالات هي المجاز والتخصيص والتقييد والاشتراك والإضهار» 
فإذا دار الأمر بين حمل اللفظ على المعنى الحقيقي الذي يكون ظاهراً لولا 
القرينة وبين حمل اللفظ على إرادة معنى آخر غنير المعنى الأوّل لاحتمال أنَّ 
اللفظ قد وضع لمعنى غير المعنى الأول» فالأصل هنا بقاء الوضع الأوّل وبقاء 
التعهد السابق وعدم تغيّره» فيُحمل اللفظ على المعنى الأوّل؛ من جهة بناء 
العقلاء على حمل اللفظ على ظاهره الذي يدل عليه لولا القرينة. 

كما أنه إذا احتملنا إرادة معنىّ مجازيٌ في قبال المعنى الحقيقي؛ فإنَّه لا 
يُعتنى بهذا الاحتمال مالم يثبت وجود القرينة على إرادة المعنى المجازي؛ وكذا 
إذا احتملنا أنَّ في الكلام إضماراء وأنَّ فيه شيئاً مقدّرأ فندفع هذا الاحتمال 
بأصالة عدم التقدير» ويُؤخذ بظاهر اللفظ مالم ترد قرينةٌ على التقدير. وهكذا 
في احتهال التقييد؛ فإنَامتكلّم إذا كان في مقام البيان ولم ينصب قرينةً على 
إرادة المقيّدء فإِنّهِ يُؤخذ بالعموم. 


أشبكة ومنتديات جامع | اللة| 


1 ...ل اتقويرات في علم أصول الفقه - الجزء الأوّل 

إذن كلّ هذه العناوين خلاف الأصلء فلا يُعتنى باحتمال أحدها بدون 
وجود قرينةٍ عليه» وهذا عا لا كلام فيه وإنَّا الكلام فيها إذا علمنا أنَّ المعنى 
الأول الذي يكون اللفظ ظاهراً فيه لولا القرينة لم يكن مراداً قطعاًء ودار 
الأمر بين أحد ال معاني المتقدّمة التي كل منها خلاف الظهور وهي: المجاز أو 
التخصيص أو التقييد أو الاشتراك أو الإضار. 

ذكروا هنا وجوهاً لتقديم بعض هذه الاحتمالات على بعض. منها ما 
ذكره صاحب «القوانين)'" من تقديم الاشتراك على المجاز والإضمار وتقديم 
التخصيص على التعميم؛ لأنّه ما من عامٌ إِلّا وقد محصّء إلى غير ذلك من 
وجوه التقديم. ولكنّ شيئاً من هذا ذلك لا يتجٌ؛ فإِنَ العبرة في مقام الاحتجاج 
هو الظهور العرفي؛ فإن احتجاج السيّد على عبده. والعبد على سيّده» والخصم على 
خصمه إِنَّا يبتني على الظهور العرفيء فإذا كان الكلام ظاهراً في معنىّ - وإن 
لم يكن معنى حقيقياً- من جهة القرائن الداخليّة والخارجيّة والمناسبات التي 
تقتضي حمل اللفظ على المعنى» التي تسمّى بمناشبات الحكم والموضوع؛. 
ونحوهاء بحيث لو أُلقي اللفظ إلى العرف لفهم منه شيئاً خاضاً فيُؤخذ به 
وإلّا بقي الكلام مجملاً ومعه لا يقدّم أحد تلك الاحتمالات على غيره؛ إذ لا 
دليل عليه. 

إذن لا وجه لإطالة الكلام حول تقديم بعض تلك العناوين على 
بعض» بل المدار هو الظهور العرفي» فإن كان متحقّقاً فهو المتّبِعء وإلّاكان 
الكلام مجملاً فيرجع إلى الأصول العملية» ولا فيرجع إلى الأصول العقليّة. 


() أنظر: الميرزا القمي: قوانين الأصول: 7 قانون الأصل في التفهيم والتفهّم هو الوضع. 
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الأمرالعاشر 
الحقيقة الشرعيّة 


وقع الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدم ثبوتها. ولكن قبل ذلك 
لابدٌ من الكلام في ثمرة هذا البحثء والظاهر أنه بحت علميٌّ محض» ليس له 
أي ثمرة أصلاً. 

وقد ذكروا لهذا البحث ثمرتين: 

ها الشمرة الأولى: أنّنا إذا قلنا بشبوت الحقيقة الشرعيّة» وشككنا في المراد 
من الألفاظ الواردة في الروايات من ألفاظ العبادات والمعاملات» من حيث 
إن اراد بها هو المعنى الشرعيّ أو المعنى اللغوي» فنحمله على المعنى الشرعيّ» 
وإذا قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة» فنحمله على المعنى اللغوي. 

لقا الثمرة الثانية: أنَّهِ بناء على ثبوت الحقيقة الشرعيّة» نحمل اللفظ على 
المعنى الشرعيّ» وعلى تقدير عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة» فلا أقل من 
صيرورة المعنى الشرعيّ مجازاً مشهوراًء والمعروف فيه هو التوقّف. 
تحقيق الحال في المقام 

إنَّ ما ذُكر من ثمرة لهذا البحث لا يصلح أن يكون ثمرةٌ؛ فَإِنَ أصل 
المطلب والكبرى التي ذكروها وإن كانت صحيحةً» ولكن بحسب الصغرى 
لا مصداق ها؛ٍ حيث إِنَّ كلام النبي والجمل التي صدرت مندتققه المشتملة 


شبكة منتديات مع لائمة] 


35”»> اج انس تابخ وو تقريرات في علم أصول الفقه - الجزء الأوّل 


على هذه الألفاظ الشرعيّة: كالصلاة والصيام والزكاة والحجٌ ونحوها ما وقع 
الكلام في أئَّا موضوعةٌ للمعاني المستحدثة الشرعيّة أو أئَّها غير موضوعة 
لذلك. وإِنَّ) استعملت في المعاني المستحدثة مجازاً» إذ كانت تلك الجمل واردة 
منهتقلللة من غير توسّط الأئمّةمائية» لكان لهذه الثمرة وجةٌ؛ إذ لو فرضنا أنّنا 
شككنا في جملةٍ منهاء فلم ندر إذا أمرنا بالصلاة في مكانٍ أو زمان معيّنِء وتردّد 
الأمر بين أن يكون المراد بالصلاة المعنى الشرعيّ المتعارف المركب من التكبير 
والركوع والسجود.وسائر الأججزاء والشرائط: أو أنَّ المراد به هو المعنى 
اللغوي» أي: مطلق الدعاء» فلو فرضنا أنَّنا شككنا في ذلك؛ كان للثمرة مجالٌ» 
فبناء على ثبوت الحقيقة الشرعيّة نحمل اللفظ على المعنى الشرعيٌ» وبناء على 
عدم ثبوتهاء نحمله على المعنى اللغويء أو نتوقّف على الخلاف المتقدّمء إلا أنه 
لم يثبت مثل هذا ولا في موردٍ واحيد: 

« أوَل: أنَّ الروايات النبويّة أغلبها بل جميعها مستندة على القرائن» ومن 
هذه القرائن يمكن أن نستكشف أنَّ المراد هو المعنى اللغوي أو الشرعيٌ» فليس 
هنا موردٌ للشكٌ يتوقف فيه الحكم على ثبوت الحقيقة الشرعيّة أو عدم ثبوتها. 

© وما ثانياً: على فرض أنه ليس هناك قريئةٌ فإنّه وتصل إلينا هذه 
الجمل النبوية إلا بواسطة الأمّة المعصومين8 2 وأكثرها - إِلَّا النادر منها- 
ورد من زمان الصادقينغ8ة وما بعدهماء وإلَّا فالروايات الواصلة من طرق 
أمير المؤمنين مشي أو أولادمئك: إلى الإمام الباقر حل قليلةٌ جداً. ولا ينبغي 
الشكٌ في أن الحقيقة الشرعيّة إذا لم تثبت. فإِن الحقيقة المتشرّعيّة ثابتة لا محالة؛ 
فإنَّ هذه الألفاظ على كثرة استعمالها في مدّة (80) سنة أو أكثر لابدٌ أن تكون 
حقيقةٌ في معانيها مع كثرة الاستعمال. فإذا كان هذا اللفظ صادراً من الإمام 


المقدّمة: في بيان أأمور. دن جاده الس وو بن موا مت جا بارا خم مو ا 
الصادق مظَيِةِ أو من الإمام الباقر يه أو من جدم كي فإنَّه لا ينبغي الشكٌ في 


الحقيقة المتشرّعيّة. ومعه لا يبقى موردٌ للشكٌ في المراد الاستعمالي حتى يُبحث 


في أنه تحمل على المعنى اللغوي أو الشرغيٌ» أو التوقف. فهذه الكبرى ليس ها 
صغرى أبداً. 


ومن الواضح أنَّ كثرة الاستعمال في أقل من ذلك الوقت بكشير - في 
يكين ا الف بر كد توعان لطا لمن هباش رفت كا بسن 
بالوضع التعيّني» فكيف إذا تكرّر استعماله في ظرف ٠١٠‏ سنة أو ٠٠١‏ سنة أو 
إلى زمان الحجنؤك ١٠٠سنة؟!‏ 

إذن فليس لنا موردٌ نشكٌ فيه في المراد الاستعمالي لنحمله على المعنى 
الشرعيّ على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعيّة» أو على المعنى اللغوي على تقدير 
عدم ثبوتهاء أو نتوقف. إذن فالبحث علميٌ محضٌ. 

بسط الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها 

ُمَ إِنَّ البحث عن ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدم ثبوتها تارةٌ يكون النزاع 
فيه في الوضع التعيبني» وأخرى في الوضع التعيّني؛ والوضع التعييني تارةً 
يكون بتصريح الواضع بوضع لفظٍ خاصٌ لمعنىّ معيّنِ نحو: (سمّيت ولدي 
كذا)» وقد يكون بغير هذا الوجه. 

أمّا الوضع التعييني على وجه التصريح فهو ئمًا يقطع بعدمه شرعاً؛ فنا 
لا نحتمل أنَّ النبيّ تله قد صرّح بوضع هذه الألفاظ لمعنىّ خاصٌء كأن 
يقول: (إنّ سمّيت هذه الأفعال بالصلاة)؛ فإنَّ هذا غير محتمل؛ وذلك لأنّه لو 
صدر مندملايلة هذا الفعل» لتقل إلينا بالتواتر؛ إذ لا داعي هنا يقتتضي إخفاء 


1 ...0.0.0 اتقريرات في علم أصول الفقه - الجزء الأوّل 
هذا الأمرء كما كان مشهوداً في الأمور التي تخالف شؤونهم كالخلافة؛ فإِنَ 
الأمور الاعتياديّة ليس هناك غرضٌ لإخفائها. فلو ثبت الوضع مندتقايكه» 
لنقل إلينا وظهر ظهوراً قطعيّا مع إِنَّه ميُذكر حتّى في خير واحدٍ ضعي 
نمه قد تصدّى للوضع وسمّى العمل الفلاني باسم خاصٌء فيقطع إذن 
بعدم صدور مثل هذا الوضع منهتلله . 

وأمّا القسم الآخر من الوضع التعييني» فهو على ما أفاده صاحب 
«الكفايةةك»”" من أنَّ الوضع التعيبني كما يكون بالتصريح بالوضع كذلك 
يكون بالاستعمال» فيستعمل الواضع اللفظ وينصب قرينةً على أنَّ استعماله 
هنا كان لأجل الوضعء كأن يولد لشخص ولد. ويقول لمن معه: (جئني 
بولدي محمّد). فيقهم أنه سياه محمّدا» فقد ذهب صاحب «الكفاية» إلى أنَّ هذا 
القسم من الوضعي التعيينيٌ - وهو الذي يتحقق بنفس الاستعمال- ممكن. 

ودعوى: أنَّ الألفاظ موضوعةٌ للمعاني المستحدثة غيدُ مجازفة؛ فإنَّه لا 
يبعد أن تكون الألفاظ موضوعةً بإزاء هذه المعاني» ولكن لا بالتصريح 
بالوضع. بل بالاستعمال مع نصب قرينةٍ على إرادة الوضع من هذا الاستعمال. 

تحرير كلام صاحب الكفاية ونقده 

وماذكره صاحب «الكفاية) في المقام يتضمّن أمرين: 

9 الأوّل: في إمكان هذا النحو من الوضع في نفسه. 

ها الثاني: في ثبوت هذا النحو من الوضع في خصوص المقام. 

أمَا بالنسبة إلى الأمر الأوّل فالظاهر أنّه صحيحٌ كما ذكرققك. إِلَّا أنَّ 


)0 أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 1١‏ المقدّمة» الأمر التاسع. 
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شيخنا الأستاذة”" أنكر هذا القسم من الوضع؛ بدعوى أنَّ الوضع علقةٌ 
بين اللفظ والمعنى» فك ينبغي أن يكون المعنى ملحوظاً للواضع مستقلاً 
فكذلك ينبغي أن يكون اللفظ ملحوظاً للواضع مستقلاً؛ إذ الواضع يتصوّر 
معنىّ خاضّاً ولفظاً خاضّاً بمزاياهما وخصوصيّاتم| ويجعل علاقةً بينهها. وأمًا 
في مورد الاستعمال فإِنَّ اللفظ يكون ملحوظاً باللحاظ الل ويكون النظر 
متوجّهاً إلى المعنى» فالألفاظ غير ملحوظة في الاستعمال استقلالاًء بل آله 
كالمعنى الحرف. فإن كان الوضع بنفس الاستعمالء كان اللحاظ متعلقاً باللفظ 
استقلالاً وآلة» والجمع بين اللحاظين غير ممكن. 
وبعبارة أخرى: إنَّاللفظ ب أن مستعملٌ فهو مغفولٌ عنه؛ وملحوظٌ 
لحاظاً آلِيه وبها أنَّ الوضع يتحقّق بذلك» فيكون اللفظ ملحوظاً مستقلاً في نفس 
الوقت؛ فكيف يمكن أن يلحظ اللفظ بلحاظين آيّ واستقلائي في نفس الوقت» 
فهذا مستحيلء وإِنَّا لابدّ أن يكون الاستعمال متأخراً عن الوضع دائ). 
ولكن هذا لايدم» لأمرين: 
« أولاً: لأنّ الوضع سواء كان بمعنى: التعهّد كما اخترناهء أم كان 
بمعنى: اعتبار اللفظ موضوعاً على المعنى» أم كان بمعنى اعتبار الملازمة بين 
اللفظ وا معنى؛ فَإنَّهِ على كلّ هذه الوجوه لا ينبغي الشكٌ في أن الوضع أمرٌ 
نفسييٌ قائمٌ بالنفس. غاية الأمر أنَّ التصريح مبررٌ لذلك الأمر النفسيّ» فإذا 
كان الأمر كذلك فيمكن أن يتعهّد امتكلّم في نفسه بأنّه منى ما أراد تفهيم 
معني خاصٌ» يجعل مبر زه لفظاً خاضا» ومبذايتمٌ أمر الوضعء ويكون 
الاستعمال متأخراً عن الوضع خارجاًء غاية الأمر أنَّ الاستعمال وإبراز التعهّد 


)١(‏ أنظر: النائيني» فوائد الأصول :١‏ 70-75 المقدّمة» المبحث الأوّل في الوضع. 


أشبكة ومنتديان جم لائة] 





1 ...0.0 اتقريرات في علم أصول الفقه - المزء الأوّل 


مع نصب قرينةٍ على الوضع قد حصلا في استعمالٍ واحدٍ. 

وكذلك الحال فيه| لو بنينا على أنَّ الوضع ليس بمعنى التعهّده بل هو أمرٌ 
وراء التعهّد؛ فإنَّ الاستعمال كذلك يكون وراء الوضع أيضاً ويكون كاشفاً 
عنه» ولا يلزم أن يكون اللفظ ملحوظاً بلحاظين في آنِ واحدٍء استقلالاً تارةٌ 
وآلةٌ أخرئ» بل اللفظ ملبحوظٌ قبل الاستع ال اسعقلالاً وحين الاستعزال الة. 

© ثانيا: آنا لو فرضنا أنَّ الوضع يتحقّق بنفس الاستعال» ولكن ما 
أفادممكَككٌ مبني على ما هو المعروف من أن الاستعمال هو إفناء اللفظ في المعنى» 
إِلّا أنَّ هذا خلاف الوجدان.؛ فإنَّ اللفظ قد يكون مغفولاً عنه حين الاستعمال» 
إِلَّا أن هذا لا يلزم منه أن يكون اللفظ آلدَه وأن يكون القصد منصبًاً على المعنى» 
بل يمكن أن يلحظ اللفظ مستقلاً. وهذا كثيراًما يتحقّق» كما إذا اداج المتكلّم 
إلى الماء» فيقول لمن معه: : (جتني باء)» ويريد المتكلّم أن يثبت أنه يعرف أن يتكلم 
اللغة العربيّة» فهو قاصدٌ للمعنى» وهو طلب اماء؛ كى أنَّه قاصدٌ للفظ. 

إذنة ليس حقيقة الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى» بل هو جعل اللفظ 

على المعنى» فيمكن يأتي المتكلّم بالعلامة» وهو قاصدٌ لخصوصيّات 

ا ل 0 6 ا 
في المعنى» ويقصد به أنَّ اللفظ موضوعٌ لذلك المعنى. فقد ظهر: أنَّ هذا القسم 
من الوضع أمرٌ مكنٌ في نفسه'". 


)١(‏ هنا انتهى تقرير الدفتر الأوّل المشتمل على ست وثلاثين محاضرةً من تقريرات أستاذنا 
الأعظم فقيه العصر السيّد الخوثي (دام ظلّه) في بحثه الأصوليٌ الليلٌ» ابتداة من أوّل 
الدورة الحاليّة التي بدأت في 4/ شعبان/ 1787١ه.‏ وقد وفقني الله بمنّه ولطفه 
لحضورها جميعاً وكتابتها أثناء إلقائهاء مما سبّب مزيداً من الضبط والدقّة. والحمد لله 
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الكلام حول وقوع الوضع التعييني بالاستعمال وعدم وقوعه 


بعد أن تبدّن فيها تقدّم: أنَّ الوضع التعييني باستعمال اللفظ في المعنى - 
بأن تكون دلالة اللفظ على المعنى بنفسه مع نصب قرينةٍ على الوضع- أمرٌ 
ممكنُ في نفسه. ولا يلزم من ذلك اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي على 
شيءٍ واحده يقع الكلام الآن في وقوع هذا القسم من الوضع وعدم وقوعه. 
وعلى تقدير وقوعه فهل يمكن القول بأنْ الألفاظ المستعملة في كلام الشارع 
موضوعةٌ بهذا الشكل أو لا يمكن؟ وعليه فالكلام يقع في جهتين: 
الجهت الأولى: في وقوع الوضع التعييني بالاستعمال 

ما وقوعه في الجملة فلا ينبغي الشكٌ فيه» بل يمكن أن يكون وضع 
جميع الأعلام الشخصيّة من هذا القبيل. نعم» وقع الكلام في كون هذا 
الاستعمال حقيقيا أم مجازياء أو أنه ليس حقيقياً ولا مجازياً؟ 

نقل مقالة صاحب الكفاية في المقام والنظر فيها 

ذكر صاحب «الكفاية»”": أنَّ هذا النوع من الاستعمال ليس حقيقياً ولا 
مجازيّاء ولا مانع من وجود استعمالٍ لا يكون حقيقيًا ولا مجازيّاء كاستعمال 
اللفظ في شخصه ونوعه وجنسه ومثله؛ على ما تقدم. 

ما أنه ليس استعمالاً حقيقيًاً فلن الوضع فيه تأر عن الاستعمال» ول 


)00 أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: ١‏ المقدّمة» الأمر التاسع. 
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يكن حال الاستعمال وضعء فليس هذا من استعمال اللفظ فيا وضع له فلا 
يكون حقيقةً. وأمّا أَنَّهِ ليس استعمالاً مجازيّاً فلأنَ الاستعمال المجازي استعمال 
اللفظ في غير ما وُضع له لمناسبةٍ بينه وبين المعنى المتقيقي» والاستعمال المذكور 
ليس كذلكء وإنَّ) هو على نحو التخصيص على أن يكون اللفظ بنفسه 
موضوعاً للمعنى المستعمل فيه؛ فلا يكون مجازاً. 

أمَا بالنسبة إلى التشبيه الذي ذكرهةك - أي تشبيه المقام باستعمال اللفظ 
في نوعه ومثله وشخصه وصنفه- فقد تقدّم أنَّ هذا ليس من الاستعمال في 
شيء» بل هو إِيجادٌ للموضوع في الخارج والحكم عليه بحكم, فهو خارجٌ عن 
دائرة الاستعمال. ' 

وأمّا بالنسبة إلى المقام فقد ذكرنا: إِنَّ الوضع أمرٌ نفساني من قبيل: تعهّدٍ 
أو بناءِ أو اعتبار» على اختلاف ما مرّ في معنى الوضع من: أنه التعهّد باستعمال 
لفظٍ عند إرادة تفهيم المعنى» أو اعتبار اللفظ موضوعاً على المعنى؛ أو اعتبار 
الملازمة بين اللفظ والمعنى. 

وعلى كل حال فالوضع أمرٌ نفساني متقدّمٌ على الاستعمال لا محالة» 
والاستعمال ناشئٌ عنه» فلا يكون الوضع متأخراً والاستعمال متقذماً. ومن 
هنا يكون الاستعمال حقيقيًه لأنّه استعمال في الموضوع له غاية الأمر أن 
الاستعمال بنفسه كاشففٌ عن الوضع. ولا يضرٌ في حقيقة الاستعمال أن 
يُستعمل اللفظ لأجل الوضع؛ وإن كان العلم بالوضع ناشئاً من نفس 
الاستعمال. 

إذن فلا موجب للالتزام بأنَّ هذا الاستعمال لا مجازي ولا حقيقي؛ بل 
هو استعمال حقيقي فيها وضع له؛ لأنَّ الوضع فيه سابقٌ على الاستعمال. 


3 2 
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من لو تنزلنا وقلنا بأنّ حال الوضع حال العقود والإيقاعات - لا 
يُكتفى فيه بالأمر النفسانيء بل لابدٌ للأمر النفساني من مُبرِز خارجاً- فإن 
مجرّد التعهّد أو الاعتبار النفساني لا يكون محقّقاً للوضع» بل يحتاج في تحققه إلى 
مبرز خارجي يكون متمّياً للوضع. وهذا نظير ما ذكرناه في مطلق العقود 
والإيقاعات من: أن حقيقة البيع ليست اعتبار البائع ملكيّة المشتري لمذا 
الثيء؛ بل إن هذا الاعتبار مالم يبرز بمبرز ني الخارجء لا يكون مصداقا 
للبيع» ويجرّد اعتبار البائع والمشتري انتقال ما لديه من المال إلى صاحبه 
وصيرورته ملكاً للغير لا يُسمّى بيع فلا يّقال بمجرّد ذلك بأنَّ زيداً بائعٌ 
وعمراً مشر بل البيع والشراء يتقومان بالاعتبار النفمبيى مع وجود مبرز له 
خارجاً. وهكذا الحال في سائر العقود والإيقاعات. 

وفي المقام إذا قلنا: إِنَّ الوضع من هذا القبيل؛ وإنّهِ إذا لم يتحقّق مبررٌ في 
الخارج؛ لا يصحٌ أن يُقال: إن زيداً تعهّد على أنَّه إذا ما أراد تفهيم معنى 
خاصٌء يتكلّم بلفظٍ معيّنِ بل لابدّ من مبرز للتعهّد؛ ليصدق التعهّد 
والاعتبار» فالإبراز دخيلٌ في مفهوم الوضع. فبناء على هذا يكون الاستعمال 
حقيقياً؛ فإنَّ الوضع متقدّمٌ على الاستعمال تقدّماً رتبيا نظير: تقدّم جزء العلّة 
على المعلول» وهو لا يناني المقارنة الزمانية؛ فإِنَّ الوضع والاستعمال حصلا 
بكلام واحدء إلّا أنَّ تقدّم الوضع على الاستعمال تقدّم رتبيء فالمدار في 
الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيه وضع له وإن كان تحقّق الوضع 
بنفس الاستعمال؛ إذ لم يقم دليلُ على وجوب تقدّم الوضع زماناً على 
. الاستعمال. بل لو تقارنا في الخارجء كان مثله من قبيل الاستعمال الحقيقي؛ 
لتقدّم الوضع على الاستعمال تقدّماً رتيبَا مع تقارنما في الزمان» فيكون 

أشبكة ومنتديات جامع الئمة] 
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الاستعال حقيقبَ وعلى هذا لا يخلو الاستععال من أن يكون حقيقيّاً أو 
مجازياء ولا يخرج عنههماء والاستعال المذكور حقيقي. 
الجهة الثانيت: في ثبوت الحقيق3 الشرعيّت بالوضع التعييني بالاستعمال 

يقع الكلام في إمكان الالتزام بأنّ الألفاظ المستعملة في لسان الشارع 
من الصلاة والصيام والزكاة والحجَ موضوعةٌ بهذا النحو من الوضع التعييني 
للمعاني الخاصة التي يفهمها المتشرّعة. وعدم إمكان الالتزام بذلك. 

الظاهر: أنَّ هذه الدعوى قريبةٌ؛ إذ م تُذكر في كلام النبي ته أو 
كلامهمءئة: قرينةٌ على أنَّ هذا النحو من الاستعمال من الاستعمال المجازي؛ 
لمناميبة بينه وبين المعنى اللغويء بل الظاهر أنَّ استعلها كان على نحو استعمال 
اللفظ في ا معنى حقيقة مع نصب قرينةٍ عليه» فيكون قول مقأ : «صلوا كما 
رأيتموني أصق)" استعمالاً للفظ في المعنى المتعارف عندناء فيكون من قبيل 
الوضع التعييني بنفس الاستعمال مع نصب قرينةٍ على ذلك. 

إذن فلا مانع من ثبوت الحقيقة الشرعيّة بالوضع التعييني بهذا النحوه 
لا بأن يتعرّض ال معصوم لي للتسمية صريحاً. 

تحرير اعتراض صاحب الكفاية والتأمّل فيه 
وقد استشكل صاحب «الكفاية»!" على الالتزام بثبوت الحقيقة الشرعية 


)١(‏ ابن أبي جمهور الاحسائين» عوالي اللثالي العزيزيّة «: 80» باب الصلاة» الحديث "لا 
والعلامة المجلسي» بحار الأنوار 87: 77/4» كتاب الصلاة» الباب 3"5؛ ذيل الحديث 
بن 

زفق أنظو: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: ١‏ المقدّمة» الأمر التاسع. 





المقدّمة: في بيان أمور وطاق ملحيو جا احا ارما اماد لط اقم لم 1 افا 


بهذا النحوء بعدما بيّن أن دعوى الوضع بهذا النحو قريبة» ودعوى القطع بها 
غير مجازفة» فقد ذكرة: أن ذلك إِنَّها يصع فيا إذا لم تكن هذه المعاني 
موجودةً من الأوّل» بل كانت معاني مستحدثةٌ لكنّ الظاهر من عدّة من 
الآيات أنَّا معانٍ كانت ثابتة في الأزمنة السابقة» فلا يكون استعمال هذه 
الألفاظ في معانيها بنحو الحقيقة الشرعيّة» بل يكون استعمال تبعاً 
للاستعمالات السابقة. 

ويدلّ على ذلك جملةٌ من الآيات نحو: قوله تعالى: لوَاوْصَاني بالصّلآَةٍ 
وَالرَّكةٍ مَا دُمْتُ حَي4”" وقوله تعالى: وَأَذْنْ في الئاس بالحجٌ4”" وقوله تعالى: 
ميت عَلَْحُمْ ايام كما كيت عل لين من َبلُِمْ4”” وغيرها من الآبيات 
المتكمّلة لبيان أحوال الأنبياء السابقين» وأنَّ هذه المعاني كانت موجودة سابقاً. 

نعم» قد يكون بين تلك المعاني وما نفهمه نحن منها اختلافٌ يس 
وهذا لا بأس به؛ فإنَّهِ ملحوظ في هذه الشريعة أيضاً كالاختلاف بين صلاة 
الحاضر والمسافر» وصلاة الصحيح والمريضء والاختلافات الحزئيّة لا تضرٌ 
بوحدة المعنى. وإذ كانت هذه المعاني ثابتةٌ سابقاً لم يمكن إثبات الحقيقة 
الشرغيّة والقول بأنَّ هذه الألفاظ وُضعت هذه المعاني. 

ولكن ينبغي أن يعد هذا الكلام من غرائب الكلام؛ فإِنَّ الالتزام 
با حقيقة الشرعيّة إِنَّا يرجع إلى حال اللفظ لا إلى حال المعنى» فلو افترضنا أن 
هذه المعاني كانت ثابتةً في الشرائع السابقة من غير اختلانٍ أصلاً» إن النزاع 


.”١ سورة مريمء الآية:‎ )١( 
.33/ سورة الحجء الآية:‎ )0( 
.1417 سورة البقرة» الآية:‎ )»( 
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في تبوت الحقيقة الشرعيّة وعدمه إِنَّا هو بالنظر إلى هذه الألفاظء وأنَّ لفظ 
الصلاة هل هو موضوعٌ لهذا المعنى؛ حبَّى يمل عليه عند الإطلاق وعدم 
القرينة؛ أو أنه يُستعمل فيه مجاز؟ فهذا اختلافٌ في أحوال اللفظ دون المعنى» 
وشبوت المعنى قبل ذلك وعدمه أجنبي عن النزاع في ثبوت الحقيقة الشرعيّة. 
فلو كانت هذه المعاني ثابتةٌ في الأزمنة السابقة» أفهل كان يُعبّر عنها في اللغة 
العبرائيّة والسريانيّة بلفظ الصلاة؟ لاب أنَّه كان يعبّر عنها بلفظٍ آخر. وعليه 
فثبوت المعنى في الشرائع السابقة لا ينافي ثبوت الحقيقة الشرعيّة. 

وكذلك لو فرضنا أنَّ الصوم كان ثباتاً في السابق كا هو ثابت عندنا 
تامأ أفهل كان يعبّر عنه في العبرانية والسريانية بهذا اللفظ؟ ليس هذا بثابت 
قطعاً. وأمّا التعبير عنه في الإنجيل؛ وهو(انجيل برنابا)'" بنفس التعبير فمن 
المعلوم أنه مترجمٌ عن الإنجيل السابق؛ فإنَّ الإنجيل السابق ل يُكتب باللغة 
العربيّة قطعاء وهذا الإنجيل بالعربيّة. وعليه فكون هذه العبارات ثابدةً في 
الشرائع السابقة لا يناني كون الألفاظ حقيقةٌ شرعيّةٌ في معانيها؛ بداهة أنَّ 
التزاع إن هو في الألفاظ لا المعاني. 

ودعوى: أنَّ هذه المعاني وإن لم تكن ثابدةً في الشرائع السابقة» إلا أن 
العرب كانوا يعبّرون عن هذه المعاني بالألفاظ قبل بعثة الرسول الأكر م لله ؛ 
ولأجل ذلك ل يكونوا يتوقّفون في الفهم عند سماع القرآن؛ ومعه فلا تبت 
الحقيقة الشرعيّة؛ لأئها حقيقةٌ لغوية ثابتةٌ عند العرب قبل الشرع. 

لا يمكن المساعدة عليها؛ فإن العرب وإن كانوا يعسبّرون بلفظ الصوم 
والصلاة» إلا أنّهم م يكونوا يريدون بها هذه المعاني المتعارفة عندناء وإنَّا كانوا 


)١(‏ راجع انجيل برنابا: 44: الفصل الأوّلء و40: الفصل الثاني» وغيرها. 








يطلقون الصوم على مطلق الإمساك عن الشيء؛ فمعنى (صام عن الكلام): 
(سكت عنه)» ولا يقصدون به الصوم في وقتٍ خاصٌ عن أُمورٍ محصوصة؛ 
فإنَّ ذلك لم يكن معهوداً عند العرب. 

نعم» كانوا يفهمون من رسول الْمتكليكه هذه ا معاني عند نزول الآيات» 
لكن من جهة البيان السابق؛ حيث إنمتليه كان يتكلّم بغير القرآن أيضاً ولم 
يكن كلامه منحصراً في القرآن» فيفهمون مرادهتيه من الخارج. 

إذن ثبوت الحقيقة الشرعيّة ثيء» ووجود الألفاظ عند العرب شي 
آخر. فا أفاده 26 لايستشكل به على ثبوت الحقيقة الشرعية» لأنَّ الحقيقة 
الشرعية ثابتة بالبيان المتقدّم. 

ولو تنزّلنا وفرضنا أنَّ هذه المعاني كانت موجودةٌ سابقاًء وكانت هذه 
الأفاظ بخصوصها مستعملة في قلك المساني» فإنَالحقيقة الشرعية وإذلم 
تثبت؛ لأتها تكون حيتئٍ حقيقةً لغويةٌ إلا أن نتيجتها تثبت» والعبرة بالتتيجة؛ 
لأنَّ نتيجتها هي حمل الألفاظ على المعاني المعهودة عند عدم وجود القرينة» فإنَّ 
صيد 42 اساي ِلَا أن المرة المطلوبة 
ترد نب لا محالة؛ لأنّ اللفظ المستعمل حينئذ ينصرف إلى المعنى اللغوي؛ وهذه 
00 

وبعبارة أخرى: ليس الغرض من هذا البحث إثبات لغةٍ مسن اللغات» 
وأن هذا النفظ موضوعٌ لهذا المعنى أو لاء بل الغرضن منه هو حمل الأثفاظ على 
المعاني المعهودة على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعيّة» وهذا الغرض مترتّب» 
سواء كانت المعاني مستحدثةٌ أو لا. هذا كله في الوضع التعييني. 
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ثبوت الحقيقة المتشرّعية وعدم ثبوتها 

لا ينبغي الشك في ثبوت الوضع التعيّني حبَّى على تقدير عدم ثبوت 
الحقيقة الشرعيّة؛ لأنّ كشرة الاستعمال في زمانهم قلخ - ولاسيًّا في زمان 
الإمامين الصادقين- بلغ إلى حدٌ لا يشكٌ أحدٌ من السامعين في أن المراد هو 
المعنى الشرعي» وهو ما نسمّيه بالحقيقة المنشرّعيّة. فإذا ورد لفظاٌ من هذه 
الألفاظ في رواية من دون قرين» فلابٌ أن نحمله على هذا المعنى؛ لثبوت 
الحقيقة المتشرّعيّة وإن لم تثبت الحقيقة الشرعيّة عند الشارع. 

بل لا يبعد أن يُقال: إِنْ الحقيقة المتشرعيّة قد ثبعت في زمان الرسول 
الأكرم تكله وإن فرضن لكيه لم يكن استعماله لهذه الألفاظ من الكثرة 
بحيث يصل إلى حدٌ الوضع التعيّني» ولكنّ استعبال هذه الألفاظ لم يكن 
عختضّاً بمتقه: بل كان يستعملها هو وأصحابه؛ ولا سيا في مثل لفظ الصلاة 
الذي كان يتكرّر في اليوم عدّة مرّاتِء فيكون حقيقةً فيها في ضنمن أيام أو 
شهور» ومعه فهذا انحو من الوضع التعيني يثبت في زمانمطكقة أيضاً. . " 

ولكن قد ذكرنا أنَّ الاستعمالات في زمان النبيتكليله خارجةٌ عن محل 
الابتلاء؛ لأنّه م تصل إلينا روايةٌ عنه عن غير طريق الأئئ ةبق حتّى يُتكلّم 
عن ثبوت الوضع في زمنمتكقله . إذ واقع الأمر أمّها ثابتة في زمانم يقل ولكن 
بحسب الصغرى لم يوجد لها موردٌ للبحث. وإنَّا محل الابتلاء هو ثبوتها عند 
الأئمّة المعصومينء/ة2. ولا ينبغي الشك في ثبوت الحقيقة الشرعية في زمانهم. 

إذن أي لفظ ورد في رواية من الروايات نحمله على هذه المعانيء إلا أن 
تقوم قريئة على خلاف ذلك. 


الأمرالحادي عشر 
الصحيح والأعم 
وقع الخلاف والنزاع بين الأصولبّين في أن الألفاظ المستعملة في كلام 
الشارع والأئمّةيك هل هي موضوعةٌ للمعاني الصحيحة: أو موضوعةٌ 
للأعمٌ من الصحيح والفاسد؟ 
ولتحقيق الكلام في المقام يلزم التنبيه على أمور: 
التنبيه الأوّل: في بيان محل النزاع 
يجري هذا النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة جزماً؛ فإنّه يقع 
الكلام حينئذٍ بأنَ هذه الألفاظ هل وُضعت للدلالة على الصحيح أو على 
الأعمٌ من الصحيح والفاسد؟ وأمّا على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة 
فهل بجرى هذا النزاع أم لا؟ 
الظاهر إمكان ذلك؛ وذلك لأنّه حتّى لولم تثبت الحقيقة الشرعيّة» فإنّه 
لا إشكال في ثبوت الحقيقة المنشرّعيّة» وأنَّ هذه الألفاظ قد استُّعملت في 
لسان المتشرّعة في المعاني المستحدثة إلى أن أصبحت حقيقةً فيها؛ ولم يقع كلام 
ونزاع في ثبوت الحقيقة المتشرّعيّة وإلَّ) وقع الكلام في الحقيقة الشرعيّة. 
وما لاشكٌ فيه أنّ الاستعمال في لسان المنشرّعة تابعٌ للاستعمال في لسان 
الشارع أو من في حكمه كالأئمّة ل فهذه الاستعمالات تبع لتلك الاستعمالات. 
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وعليه يمكن أن يجري النزاع في أنَّ هذه الاستعمالات في لسان المتشرعة 
التي أوجبت أن تكون هذه الألفاظ حقيقةٌ في معانيها بنحو الوضع التعيّني - 
والتي هي بتبع تلك الاستعمالات- هل هي من قبيل استعمال هذه الألفاظ في 
خصوص الصحيح: فيُستكشف من ذلك أنَّ استعمال الشارع لما كان في 
الصحيح أيضاً غاية الأمر أنَّ بنحو المجاز؟ 

أما إذا بنينا على أنْ استعمال المنشرعة كان في الأعمٌ من الصحيح 
والفاسد» فيستكشف من ذلك أنَّ استعالها في لسسان الشارع كان في الأعمّ. 

وخلاصة القول: أنَّه إذا ثبتنت الحقيقة المنشرّعيّة وأنَّ الموضوع له 
بالوضع التعيّني هو الأعمّ أو الصحيحء يُستكشف منه أنَّ ديدن الشارع كان 
جارياً على استعمال الألفاظ في الأعمٌ أو في الصحيح. 

فيقع الكلام حينئذ أن منى ما وجدنا قرينة على عدم إرادة المعنى 
الحقيقي من هذه الألفاظ» فهل يتعيّن حمل اللفظ على خصوص المعنى 
الصحيح أو الأعم من الصحيح والفاسد؟ وطريق إثبات ذلك هو البحث 
عن أنَّ الوضع التعيّني في لسان المتشرّعة هل كان للصحيح أو للأعمّ. 

ومن هذا البيان يضح أنّدا لو التزمنا بأنَّ الشارع لم يستعمل هذه 
الألفاظ في المعاني المستحدثة لا حقيقةً ولا مجازأء بل استعملها في معانيها 
اللغويّة» غاية الأمر أن قد نصب قرينةٌ على إرادة خصوصيات المعاني» فيكون 
ذلك من باب تعدّد الدال والمدلول» كما تُسب إلى الباقلاني'''» فإِنّه حتى على 
هذا المبنى من أنَّ الألفاظ لم تستعمل في المعاني المستحدثة» وإنَّما استّعملت في 


() نسبه العضدي إلى الباقلاني؛ راجع: شرح العضد على مختصر المتهى الأصولي: 48. 
عر مايه يا الوم انا 








المعاني اللغوية: فإنَهِ وإن كان المراد الجدي هو المعاني الشرعية باعتبار تعدّد 
الدال والمدلول» فأيضاً يجري هذا النزاع في أن امعاني المستحدثة هل ثبت 
الوضع التعيني فيها في خصوص الصحيح:؛ فنستكشف أنَّ ديدن الشارع كان 
جارياً على إرادة خصوص الصحيح) بحيث لو لم تقم قرينةٌ على إرادة الأعمّ» 
لكان من اللازم حملها على خصوص الصحيح. 

وأمًا إذا كان الوضع التعيّني ثابتاً في الأعمّ. فنستكشف أنَّ ديدن 
الشارع كان جارياً على إرادة الأعمٌ إذا لم تقم قرينةٌ على إرادة الصحيح. 

إذن يكون هذا من قبيل الأصل الأوَّني والمرجع في الرجوع إلى إرادة 
الصحيح أو الأعبٌء وهذا لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعيّة, بل يجري 
هذا النزاع حتى على قول الباقلاني من أنَّ المستعمل فيه هو المعنى اللخضوي 
دائياء ويكون المعنى المستحدث مراداً جدياً لتعدّد الدال والمدلول. كما ذكرنا في 
بحث إرادة المقيد عند استعمال المطلق. 
التنبيه الثاني: في بيان معنى الصحة والفساد 

إِنَّ الصحّة - كى] ذكرنا في دلالة النهي على الفساد وعدمه - منترعةٌ من 
الموجود الخارجي؛ فإنَ كلّ معني في نفسه مع قطع النظر عن الوجود الخارجي 
لايوصف بصِحّةٍ ولا فسادء ولافرق في ذلك بين المعاملات والعبادات. 

ولذا لا معنى لأن يقال في ضوء قوله تعالى: (وَأَحَلَّ الله ابيع وَحَرّمَ 
الي" : إِنَّ البيع صحيحٌ والربا فاسدٌء وكذا الكلام ني الصلاة والصيام 

والحجٌ وغيرها من المركبات من عباداتٍ ومعاملاتٍ» بل لابدٌ من فرض 


(0) سورة البقرة الآية: 71/0. 
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الوجود خارجاً. فإذا وجدت الصلاة في الخارج وهي فاقدةٌ للركوع مثلاً 
فيقال: إِنّا فاسدةٌ؛ باعتبار أكّبا غير مستكملةٍ للأجزاء والشرائط» بمعنى: أنَّ 
المأمور به لم ينطبق على الموجود الخارجي» ومن عدم الانطباق نتشزع عنوان 
الفساد. وإذا وجدت الصلاة خارجاً وكانت مستكملةٌ للأجزاء والشرائطء, 
إن يقال: إنها صلاةٌ صحيحةٌ؛ لأتّها منطبقة على المأمور به ومن الانطباق 
تنتزع الصحّة. 

فقولنا: (إنَّ الصلاة فاسدةٌ أو صحيحةٌ)» لا نريد به إِلَّا أنَّ الصلاة إذا 
تحقّقت في الخارج؛ نحكم عليها بالفساد أو الصحّة؛ فَإنَّه مالم يُفرض وجودٌ 
خارجي لها لا معنى لاتصافها بالصحّة والفساد. 

وهكذا الكلام في البيبع وغيره من العقود؛ فِإنَ الصف بالصحّة 
والفساد هو الموجود بالفعل أو المفروض وجوده؛ كما هو الحال في سائر 
المسائل الفقهيّة نظير ما لو قيل: (مَن تكلّم في الصلاة عامداًء بطلت صلاته)» 
فهي قضيّةُ حقيقيةٌ فرضية أي نفرض وجود الصلاة» ونفرض أن المصلي قد 
تكلّم في صلاته عامداء أو ترك الركوع عامداً أو غير عامد» فنحكم على هذا 
العمل المفروض وجوده أنّه فاسدٌء أو نحكم بالصحّة إن كانت الصلاة 
المفروضة الوجود تامّة الأجزاء والشرائط. وعليه فالصِحّة منتزعةٌ من الموجود 
بالفعل أو بالفرض والتقدير» وأمّا الماهيّة بنفسها فلا تنّصف بالصحّة ولا 
بالفساد. 

ومن هنا يُعلم: أن مفهوم الصحّة غير مأخوؤ في شيءٍ من مفاهيم 
العبادات والمعاملات؛ ولا معنى لأن يُقال: إِنَّ الصلاة موضوعةٌ للصحيح؛ 
على نحو تكون الصسّة دخيلة في الموضوع له؛ لأنَّ الصحّة غير معتبرة في 
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المفهومء وإنَّ) تئتزع من الموجود الخارجي. فمعنى نا موضوعةٌ للصحيح أو 
للأعمّ: أنَّ الأفراد الخارجيّة - بعد أن فرضنا أئَّا غتلفةٌ في الاتصاف بالصحّة 
والفساد- قد يُحكم على بعضها بن صحيحٌ» فيا يكم على بعضها الآخر أنّه 
فاسكٌ. 

إذن نتكلّم ونتنازع في أن لموضوع له لفظ الصلاة هل هو على نحو يعم 
جميع هذه الأفراد. أي: الأعمّ من الصحيح والفاسد؟ أ و أن العنى على نحو لا 
يصدق إلا على الفرد الصحبح دون غيره؟ ولا فلا نحتمل أ َّيكون مفهوم 
الصحّة دخيلاً في المعنى ومأخوذاً في الموضوع له؛ لأنَّ الصحّة منتزعةٌ من 
الوجود الخارجي. مع أن مفهوم الصلاة يتَصف بالوجود والعدم؛ فلا يمكن 
أن تكون الصحّة دخيلة فيه ليتنازع في الوقوع وعدم الوقوع. 

إذن النزاع نا هو في سعة المفهوم وضيقه بالنسبة إلى تام الأجزاء 
والشرائط وعدمه. 

فإذا كانت أجزاء الصلاة عشرةٌ مثلاً» فيقع الكلام في أنَّ الدخيل في 
المفهوم كلها أو جبلة منها؟ فإذا كان الأول فإِنَّ مفهوم الصلاة لا ينطيق إِلّا 
على الموجود في الخارج الجامع لتمام الأجزاء والشرائط. وإذا كان الدخيل في 
المفهوم معظم الأجزاء أو الأركان» فالمفهوم ينطبق على كلّ من الصحيح 

7 0 5 . 

والفاسد في الخارج» ى! يكون كل منههما فردا من الطبيعي. 

ومن هنا يتّضح: أن تفسير الصحَّة بأنّه المسقط للإعادة والقضاء ى| عن 
الفقهاء أو بأنّه ما يوافق الشريعة كيا عن المتكلّمِين من التفسير باللازه”"» وإلّا 
فإنَّ معنى الصحّة إِنَّا هو تماميّة الأجزاء والشرائط» كما هو الحال في سائر 
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العبادات والمعاملات: والمركبات التكوينيّة؛ إذ يُقال: هذا صحيحٌ؛ لأنَّه 
مشتملٌ على تمام الأجزاء والشرائط» وذاك فاسد؛ لأنّه غير مشتمل عليها. 

فمعنى الصحّة هو تمامية الأجزاء والشرائطء ومع ذلك فإِنَ هذا المفهوم 
بها هو مفهوم لم يؤخذ في المعنىء وإنَّاالمأخوذ أمرٌ يترّبٍ على تقدير وجود 
النشيء خارجاً؛ فيكون صحيحاً» وينحصر مصداقه في الصحيح في الخارج. لا 
أنَّ الصحبح هو الموضرع له وإن كان قد يسامح في التعبير فيّقال: إنَّ 
الألفاظ موضوعةٌ للصحيح أو للأعجٌء فيتوهم أنَّ الصحّة مأخوذة في المعنى» 
مع أنَّ الواقع ليس كذلك؛ فإنَّ الصحّة منتزعةٌ من الوجود الخارجيء والتزاع 
إن هو في سعة ا مفهوم وضيقه. 

وعليه فالنزاع في الصحيح والأعمّ هو نزاع في أنَّ الموضوع له في ألفاظ 
العبادات والمعاملات جميع الأجزاء؛ فلو وُجد المعنى في الخارج؛ وكان فاقداً 
لجزءِ من الأجزاء» فعلى القول بالصحيح لا ينطبق المعنى عليه؛ وبناء على 
الأعم ينطبق عليه. ولكن هل الشرائط داخلة في النزاع كالأجزاء؛ أي إنَّ 
النزاع هل هو في الصحّة والأعمٌ من جميع الجهات» أو في خصوص الأجزاء» 
ولا يشمل الشرائط؟ 

توهم خروج الشرائط عن النزاع 

قد يُقال: إنَّ الشرائط خارجةٌ من النزاع» وأنَّ النزاع ليس في مجموع 
الأجزاء والشرائط؛ لأنَّ الشرائط متأتَحرةٌ عن الأجزاء رتبةٌ؛ فإنّ مرتبة الأجزاء 
مرتبة المقتضي. وأمًا الشرائط فهي متأخحرةٌ عن مرتبة المقنضي؛ لأنَّ الشرط 

. دخيلٌ في فعليّة التأثير» وإلّا فاتأثير إِنّ) هو للمقتضي؛ بداهة أنَّ الإحراق لا 


0 


يستند إلى المحاذاة أو اليبوسة» بل الأثر للنار» وإن لم يكن هذا الأثر فعليّاً إلا 
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بالمحاذاة واليبوسة. فإذا كان الشرط متأخراً رتبةٌ عن المقنضي» فلا يمكن أن 
يكون مأخوذاً في مسّاه. 

وعليه فالنزاع في الصحيح والأعمّ لا يشمل الشرائط؛ وإنَّها النزاع في 
اعتبار جميع الأجزاء في المفهوم وعدمه. 

فساد التوهم المذكور 

ولكن هذا الكلام فاسد جزماً؛ وذلك: 

أوَلاً: أنَّ الشرائط وإن كانت متأخرةٌ رتبةً عن المقنضيء إل أنَّ التأخر 
رتبةٌ في ترب الأثر خارجاً لا ينافي وضع اللفظ فما معاً. فالتقدّم والتأخر لا 
يناني أن يكون اللفظ موضوعاً هما معأ فإنّ مقام التسمية شي ومقام التأثيي 
شي ءٌآخر ففي مقام التأثير تكون مرحلة الاقنضاء متقدّمةٌ رتبة على مرحلة 
الشرائط» وأمسا في مقام التتسمية فالأمر سهلٌ؛ إذ يمكن أن يكون للعلّة 
والمعلول اسمٌ واحدٌ؛ ضرورة أنَّ التقدّم والتأتحر في التأثير لا يضر في التسمية 
في مرتبةٍ واحدقٍ. 

وثانيً: ذكرنا غير مرّة أن شرائط المأمور به مغايرة للشرط الحقيقي» 
فليس شرائط المأمور به هي من باب التأثير وأئها دخيلة في فعلية الأثر» وإنّما 
هي عبارة عن التقبيد المأخوذ في المأمور به. حيث إنَّ الفقهاء قد اصطلحوا: إنَّ 
كلّ قي وجودي دخيلٍ في الأحكام الوضعيّة أو متعلّقات الأحكام يعبّر عنه 
بالشرط» كا أنَّ القيد العدمي يعبّر عنه بالمانع» فيقال: إنَّ القهقهة مانعةٌ في 
الصلاة؛ أو إِنَّ التكلّم مانم وغيرها من الأأمور التي اعشّبر عدمها في المأمور 
ب أو في موضوع لحكم من الأحكام الوضعيّة» وإلّا فلا تأثير ولا تأر في 
إللقام. ومن المعلوم أنَّ المقيّد بشيء لا مانع من تسميته بشيء آخر؛ فإِن العالم 


شبكة ومنتديات جامع الأن 
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مقيّدٌ بالعلم» فهل يمكن أن يُقال: نَّه لايصحٌ تسميته بالعالم؟ وعليه فهذا 
إشكال واه جزماً. 

فالتزاع إذن يعم الأجزاء والشرائط» أي: نتكلّم في أنَّ ألفاظ العبادات 
والمعاملات هل وُضعت على نحو تنطبق على الأفراد الفاسدة والصحيحة» 
بلا فرق في الفساد بين أن يكون من ناحية فقدان جزءٍ أو شرطء أو أن 
الموضوع له يق لا ينطبق إلا على ما كان في الخارج واجداً لتيام الأجزاء 
والشرائط» ولا يكون فاقداً لأيّ جزءٍ أو شرطء وهذا هو معنى الوضع 
للصحيح. 
التنبيه الثالث: في شمول النزاع في الصحيح والأعمٌ لغير الأجزاء والشرائط 

هل يجري التزاع في غير الأجزاء والشرائط نا اعم في الصحّة» كما إذا 
اعمّر في الصحّة قصد التقرّبء وقلنا: إنّه دخيلٌ في الصحّة, ولكنّه ليس 
مأخوذاً في المأمور به أو اعثّر في الصحّة أن لا يكون مزاحماً لواجب أهمّ» فلا 
يكون الواجب صحيحاً في ظرف المزاحمة؛ أو كانت العبادة منهّاً عنهاء والنهي 
يوجب الفساد» فهل تكون هذه الجهات الخارجة عن الأجزاء والشرائط 
مأخوذةٌ في الموضوع له؟ أي هل إنَّ الموضوع له مفهوم لا يصدق إلا على 
الصحيح من جميع الجهات حبّى من ناحية هذه الأمور أمأنّه أوسع من ذلك؟ 

الظاهر أنَّ هذه الجهات خارجةٌ عن الموضوع له؛ لأنَّ متعلّق الأمرهو 
بعينه متعلق النهي» فقد يُؤمر بالصلاة بالنسبة إلى غير الحائض وينهى عنها 
بالنسبة إلى الحائض» وقد يمر بالصوم في شهر رمضانء ويُنهى عنه في 
العيدين» فالشيء الواحد قد تعلق به النهي تارةٌ والأمر أخرى» وهذا الشيء 


المقدّمة؛ في بيان أمور 100012122201 0 00 


الواحد قد يقع طرفاً للتزاحم تارة وقد لا يقع تارةٌ أخرى» ؤقد نقصدبه 
القربة تارةٌ وقد لا نقصد به القربة أخرى. فهذه الأمور خارجةٌ إذن عن دائرة 
الموضوع له والمعنى قطعاً. 

وأمّا ما ذكره شيخنا الأستاذة: من أستحالة أخذها في الموضوع 
لهو لأنها متأخَرةٌ رتبة عن المعنى؟ إذ لابدٌ من طبيعة ليقصد بها التقرّب أو 
يُؤمر به أو يُنهى عنهاء وعليه يمكن أن يكون الموضوع له هو الصحيح من 
جهة قصد الأمر أو عدم المزاحمة أوعدم النهي, إن ما ذكرمة2ة لايمكن 
المساعدة عليه؛ لإمكان ذلك إذ لا إشكال في أن وضع الألفاظ لا يدور مدار 
تقدّم شيء على شيءٍ أو تأخخره عنه فيمكن أن يسمّى المتقدّم والمتأخر معاً 
تسمية واحدة. 

نعم لاب أن يفرض طبيعةٌ يُؤمر بها ويُنهى عنها إلا نه يمكن أن يُقال: 
إنَّ افظ الصلاة موضوعٌ للطبيعة مع عدم النهي عنها أو مع عدم المزاحة» 
والتسمية أمر اختياري بيد الواضع؛ فيضع اللفظ لأيّ شيء أراد» وليس هنا ما 
يقتضي استحالة وضع اللفظ لمجموع أمرين: أحدهما متقدّمٌ والآخر متأخرٌ. 

نعم» واقع الأمر ليس كذلك؛ لأنَّ من الواضح - كما ذكرنا في مبحث 
الصيام- أنَّ الصيام في قوله تعالى: طكُيبَ عَلَيُحُمْ الصَيَامُ4”"' وقوله: لمَهْرُ 
رَمَصَانَ الذي نل في الْقُرآُ هُدَى لِلنَاسس وَبَيْنَاتِ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدٌ 
مِنْكُمْ المّهرَفَلْيِصُنْهُ4'” هذا المعنى بعينه هو الذي تبي عنه بالنسبة إلى 
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الحائض والنفساء والمسافر» فالمعنى واحدء إذلم يُستعمل في مورد الأمر في 
معنىّ وفي مورد النهي في معنىّ آخر. إذن فالوضع بالنسبة إلى الصحيح من 
جميع الجهات لا استحالة فيه. 

وهنا وقع الكلام على تقديرين - على تقدير وضع الألفاظ للصخيح أو 
للأعم من الصحيح والفاسد- وعلى كلا التقديرين لاب من تصوير جامع؛ 
والوجه في ذلك: أن هذه الألفاظ - أي: ألفاظ العبادات والمعاملات- إنَا أنََّا 
من قبيل أسماء الأجناس: كالقيام والقعود وغيرها من الجواهر والأعراض» 
فتكون الألفاظ موضوعةً للطبيعة المهملة لا بشرطء أو يكون الوضع فيها من 
الوضع العام والموضوع له خاص. فلا يخلو الأمر من أحد هذين الوجهين: 

أمَا على الوجه الأول فواضح؛ فإنَ الصلاة موضوعةٌ للطبيعة المهملة» 
كما هو الصحيح. فلابدٌ من الوضع بإزاء هذه الطبيعة؛ ويكون صدق الصلاة 
على الفرد صدقٌ الطبيعي على فرده. 

وأما على الثاني فلأنَ أفراد الصلاة وغيرها من العبادات كثيرةٌ بل غير 
متناهية تصوّرأًء ولا يمكن وضع اللفظ بإزاء هذه الأفراد كل فروٍ فردٍ؛ بل 
لاب من تصوّر معني جامع؛ ليوضع اللفظ بإزائه» فيكون الوضع بإزاء 
الجامع» والموضوع له هو كل فردٍ فردء فيكون الوضع عامّاً والموضوع له 
خاصّاً. وعليه فعلى كلا التقديرين لا يمكن الوضع إلّا بتصوّر الجامع. 

أمَا احتمال الاشتراك اللفظي» وأن يكون لفظ الصلاة موضوعاً لكل 
حصّةٍ بوضع خاصٌ فهر مقطوع العدم. وأا دعوى أن اللفظ موضوعٌ لمرتبة 
٠‏ واحدةٍء ويستعمل في المراتب الأخرى مجارٌ نه أِضاً غير محتمل؛ وإن كان 





شيخنا الأستاذة» قد رجح الأخخير”". حيث قال: إِنَّ اللفظ موضوعٌ 
للمرتبة العليا من الصلاة الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط» ويكون اللفظ 
مستعملاً في بقيّة المراتب من جهة الادّعاء والتنزيل أو المشابهة في الأثر» كما في 
الأفراد الصحيحة النازلة؛ فإِئَّا تشبه الأفراد العالية في ترتّب الأثر عليها. 

واذعى886: أنَّ للضلاة مرتبةً عاليةٌ مشتملةً على جميع الأجزاء 
والشرائط: وأنَّ ها مرتبةٌ نازلةً مي صلاة الغرقى؛ وبينهما وسائط ومراتب 
كثيرةٌ ويمكن أن يلتزم بأنَ الموضوع له هو المرتبة الأخيرة على القول 
بالصحيح. أو الأعمٌ من الصحيح والفاسد على القول بالأعم» ويكون 
استعمال اللفظ في بقيّة المراتب من باب التنزيل أو الاشتراك في الأثرء إذن فلا 
حاجة إلى تصوّر الجامع؛ لأنَّ موضوع التسمية واحدٌ. 

بل اذعى2: أنَّ الوجدان شاهدٌ على أنَّ الأمر كذلك في جميع 
المربات» ولذا قد نرى شخصاً يخترع معجوناً مركباً من عشرة أجزاءء ويضع 
اللفظ هذا المركب من عشرة أجزأءء ثم ب يصحٌ استعمال اللفظ في الفاقد لجزءٍ أو 
جزئين من المعجون: إِمّا للمشابهة في التركيب أو الاشتراك في التأثير» فليكن 
الحال في المقام كذلك. 

نعم» ذكر 0ق أله ابد من تصوير جامع بين صلائي القصر والتيام؟ ؛ أن 
كلاً منهم| مرتبةٌ عاليةٌ من الصلاة؛ فإنَ التيام بالنسبة إلى ا لحاضر رتبةٌ عاليةٌه 
والقصر بالنسبة إلى المسافر رتبةٌ عاليةٌ أيضاًء ولكن بينهما اختلافٌ من جهة 


() أنظر: الدائيني» فوائد الأصول :١‏ 1-37 المقدّمة» المبحث الشاني: في بحث 


الصحيح و الأعم. 
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العدد فلابدٌ من تصوير الجامع بينهماء وهو أمرٌ سهل. 

ورتب على ذكرهة6©: أنه لا يترئّبٍ ثمرةٌ على بحث الصحبح والأعةٌ؛ 
إن الثمرة هي على القول بالأعمّ هو إمكان التمسّك بالإطلاق» فإذا ورد أمرٌ 
بالصلاة؛ فا علمنا من الأجزاء والشرائط فهوء وما شكٌ فيه نتمسّك لنفيه 
بإطلاق اللفظء وأما على القول بالصحيح لا يمكن التمسّك بالإطلاق؛ لأنّه 
يشكٌ في صدق الفاقد للمشكوك فيه؛ لاحتمال دخله في المسمّى. 

كما ذكرذة#: أنه" إذا كان الموضوع له هو المرتبة العلياء فإنّهِ لا يمكن 
التمسّك بالإطلاق حتى على القول بالأعمّ؛ لأنَّ استعمال اللفظ بالنسبة إلى 
المراتب النازلة أطلق عليها اللفظ بالادّعاء والتنزيل» ولا علم لنا بالنسبة إلى 
المشكوك فيه من حيث إِنَّه يُطلق عليه اللفظ بالادّعاء والتنزيل أو لا؟ 

إذن فليس لهذا البحث أَثْو 

عدم صحّة الوضع للمرتبة العالية 

ولكن ما ذكرهةة# لا يمكن المساعدة عليه بوجه؛ فإنّا نرى بالوجدان 
أنَّ إطلاق لفظ الصلاة عند المنشرّعة الذي لا يشك أَنَّه استعمال حقيقيٌ وإن لم 
تثبت الحقيقة الشرعيّة - فإنَا قلنا: إنَّ الحقيقة المتشرّعيّة لاشكٌ في ثبوتها؛ 
لكثرة الاستعمال في زمان النبي كه وإلى زمان الصادقين فك ولانشك في 
إطلاق الصلاة على صلاة الجالس أو المتيمّم المعذور عن الوضوء والغسل. 
وهكذا بالنسبة إلى سائر موارد الأعذار- لا نرى فيها أيّ عناية أو تتزيل» فكما 


)١(‏ أنظر: النائيني» فوائد الأصول 1: 15-51 المقدّمة» المبحث الاني: في الصحيح 
والأعم. 





يصدق لفظ الصلاة على صلاة القائم» كذلك يصدق على صلاة الجالس. 

ودعوى أنَّ الإطلاق من باب الادّعاء والتنزيل أو المشاركة في الأثر 
يناني الوجدان» بل اللفظ يصدق على جميع أقسام الصلاة على حل سواءٍ. بل 
يجري فيها التقسيم فيقال: إِنَّ الصلاة تكون عن قيام؛ وتكون عن قعوده 
وتكون عن اضطجاع؛ وكلّ ذلك صلائٌ وكذلك الحال في تسمية باقي 
المراتب؛ إذ الصلاة الفاقدة لجزءٍ أو شرط مع بقائها على الصحّة صلاةٌ. وعليه 
فدعوى أنْ اللفظ وضع للمرتبة العالية ويصدق على باقي المراتب بالادّعاء 
والتنزيل مخالفةٌ للوجدان. 

ولو فرض التتسليم بهذا في مثل المعاجين وغيرها من المركبات 
الاختراعية» فلا يمكن التسليم به في محل الكلام؛ فإنَالمساجين مركّبةٌ من 
أجزاءٍ معيّنةٍ حصورة؛ ولا يختلف الحال فيها بالنسبة إلى الأزمان والأفراد. 
وأمًا الصلاة فهي مختلفة الأفراد لامحالة؛ لأنَّ كل طائفةٍ مكلفةٌ بنحرٍ من 
الصلاة غير النحو الذي تكلّف به الطائفة الأخرى» بل حتّى المرتبة العالية 
منها هي بنفسها مختلفةٌ فصلاة الصبح ركعتان» والمغرب ثلاث ركعات» 
والعشاء أربع ركعات» وبعض الصلوات جهريَة وبعضها إخفاتيةٌ وبعضها 
يكون الشخص فيها مرا بون الجهر والإخفات» وصلاة العيد على ترتيب» 
وصلاة الآيات على ترتيب آخر. ولا يمكن أن يُقال: إن إطلاق الصلاة على 
صلاة الآيات والعيد بالعناية والتنزيل» بل كلّها صلائٌ وكلّها من المرتبة العليا 
من الصلاة؛ فكيف يمكن أن يُقال: إنَّ اللفظ موضوعٌ لمرتبة واحدة» ويكون 
استعماله في بقيّةالمراتب بالادّعاء والتتزيل؛ مع أنَّ الوجدان على خلافه. 

َم إن حتّى على تقدير التسليم بالوضع للمرتبة العلياء فلمرتبة العليا 


[لاسبدمت] 
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مختلفةٌ أيضاًء فلابدٌ من تصوير الجامع؛ فما ذكرءة من عدم الحاجة إلى 
الجامع غير قابل للتسليم. 

وأمّا ما أفادهة من عدم حصول الثمرة في المقام بناءً على ما ذكره فقد 
ظهر أنه غير تاة؛ فإنَ المرتبة العالية لها أنواعٌ وأصتافٌ» | ذكرناء فإذا فرضنا 
أله ورد لفظٌ مطلقٌّ» وكان المولى في مققام الببان» وكان يمكن التمسّك 
بالإطلاق» فنتمسك به بالنسبة إلى المراتب العليا. غاية الأمر أنَّه لايجوز 
التمسّك بالإطلاق في المراتب النازلة. 

إذن فلابدٌ من تصوير الجامع على كلا القولين» وإنَّما يقع الكلام في 
تصوير الجامع إن شاء الله تعالى. 
نحو تصوير الجامع 

فقد تحصّل مما ذكرناء: أنه لابن - على كلا القولين- من تصوير جامع 
يكون هو الموضوع أو يكون الوضع للأفراد بعنوانه. 

وعليه فلابدٌ من النظر في أنّه هل يمكن تصوير الجامع للأفراد 
الصحيحة أو للأفراد الأعمّ من الصحيحة والفاسدة؟ أم إنَّ إمكان تصوير 
الجامع يختصٌ بأحدهما دون الآخر؟ فإن أمكن تصوير الجامع بين الأفراد 
الصحيحة وأمكن كذلك بين الأفراد الأعمٌ فحيتئفٍ يقع الكلام في مقام 
الإثبات في أنَّ الألفاظ موضوعةٌ لأي الجامعين؟ وأمَا إذا اختصٌ الإمكان 
بأحدهما دون الآخر» فلا معنى حيشفٍ للمنزاع في مقام الإثبات؛ لاستحالة 
الجامع في الطرف الآخر. وعليه فالكلام يقع في مقامين: 


المقام الأؤل: تصوير الجامع على القول بالصحيح 

يقع الكلام الآن في تصوير الجامع للأفراد الصحيحة من حيث إمكان 
ذلك وعدمه. 
الوجه الأوّل في تصوير المجامع 

ذهب صاحب «الكفاية»”" إلى أنَّ وجود الجامع بين الأفمراد المصحيحة 
أمرٌ لابن منه وضروري؛ من جهة أنّا نعلم بترئّب الأثر الواحد على الأفراد 
الصحيحة؛ لوضوح أَنَّ كلل صلاةٍ إذا كانت صحيحةٌ ناهيةٌ عن الفحشاء 
0 كم أشير إليه في قوله تعالى: ظإإنَّ الصَّلاةٌ تَنقى عَنْ الْقَحْمَاءِ 
ممْكر04". كما اسفيد من الروايات أنَّ الصلاة عاد الديه” " وأئها معراج 
ل ا 00 
مترئّتٌ على اللجامع؛ من جهة أنَّ الواحد لا يصدر إلّا عن الواحدء وأنّه لابدّ 
من السنخيّة بين المعلول وعلته» فالمعلول الواحد لابدّ أن يصدر من علَّةٍ 
واحدةٍ. فمن جهة السنخيّة والربط المعتبرة بين العلّة والمعلول لابدَّ أن يكون 
المعلول واحداً | أن العلة واحدة» وحيث إِنَّ النهي عن الفحشاء أمرٌ واحدٌ 


)0 أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 5 ؟1» المقدمة, الأمر العاشر. 

(؟) سورة العنكبوت. الآية: 560. 

() راجع: الشيخ الطوسيء تهذيب الأحكام ؟: /الااء كتاب الصلاة» الياب 217 
الحديث 5. والحر العاملي» وسائل الشيعة 5: 1؟» كتاب الصلاة» أبواب أعداد 
الفرائض .... الباب 25 الحديث »١17‏ وغيرها. 

(6) لا توجد رواية بهذا اللفظ (الصلاة معراج المؤمن»» وإنّها هذا اللفظ من عبارات 


العلياء. 


اهيوسي التجندائره] للازع من أنابكرة ارانيد البر متريّاً على أمور 
متعدّدةٍ من دون ن جامع ماهويٌ بينهما؟ إذن فالقاعدة باطلة أساساً. 

8 الثانية: : أنَّ هذه القاعدة - على تقدير تماميّتها - إِنَّ) تصحٌ في العلل 
الحقيقيّة » أي: أن يُفرض هناك عل ومعلولٌ» ويكون المعلول واحداً بالنوع» 
فيكشف هذا فرضاً عن وجود الجامع الذاتي بين الأفراد أو الأنواع أو 
الأصنافء فلابدٌ أن تكون صادرةً عن علَّةِ واحدةٍ ذاتاً. 

ولو قن بن للحرارة- التي هي من مقولة الكييف الملموس- أفرادا 
فلو ترئّبت على الشمس والنار» فإنَّنا نستكشف فرضاً بحسب تلك القاعدة 
وجود 08 بين الشمس والنار. 

وأما في حل كلامنا فليس هنا أمر يكون واحدا في النوع؛ فإن النهي عن 
الفحشاء والمدكر ليس داخلاً تحت مقولةٍ من المقولات؛ فإنَّ الكذب منكدٌ 
وهو من مقولة الكيف المسموع؛ والقتل منكرٌ» والزنا منكرٌء وأكل مال الغير 
حرامٌ فالفحشاء ء عنوالًاتزاعي لكل فعل قبيج عقلاً أو شرعاً؛ ومعنى النهي 
عن الفحشاء والمنكر إيجاب الصلاة له؛ إن مَنْ صل صلاةٌ صحيحةٌ وتوجّه 
فيها إلى الله تعالى» فإنّه رئب عليه الاثتهاء عن ارتكاب المحرّم الإلمي: فالنهي 
عن الفحشاء والمتكر - الذي هو عنوانٌ منتزعٌ من ترك المحرّمات- لا يدخل 
تحت مقولةٍ من المقولات؛ بل هو أمرٌ انتزاعي من مقولاتٍ وأفرادٍ متباينةٍ 
يجمعها عنوانٌ انتزاعي هو الانتهاء عن الفحشاء والمدكر. غاية الأمر نا نزع 

من أفراد الصلاة عنواناً انتزاعياً هو الناهي عن الفحسّاء والمتكر؛ فإنّه إذا 
ترتّب النهي عن الفحشاء على الصلاة صحٌ أن يقال إنَّ الصلاة ة ناهيةٌ عن 
الفحشاء والمنكر. فالمتكشف هو العنوان الانتزاعيء والعنوان الانتزاعي لا 


1 ......................................... تقريرات في علم أصول الفقه - الجزء الأوّل 
يكشف عن الجامع الذاي بين أفراد الصلاة. 

ومن الواضح أَنَّ لفظ الصلاة لم يوضع للدلالة على الجامع وهو عنوان 
الناهي عن الفحشاء. 

وبعبارة أخرى: أنَّ عنوان الجامع - أي: الناهي عن الفحشاء- لم يوضع 
له لفظ الصلاة. وأمّا معنون هذا العنوان - أي: عنوان الناهي عن الفحشاء 
والمنكر- فليس لا جاممٌ ذايُ؛ لعدم وجود الكاشف عنه. 

8 الثالثة: أنه لو أغمضنا عن ذلك أيضاً في خصوص المقامء فإِنّه لابدّ 
من القول بعدم وجود الجامع الذاتي بين أفراد الصلاة؛ فإنّنا بعد أنَّ استكشفنا 
الجامع الانتزاعي العنواني» لابدٌ من الالتزام بأنّه أمرٌ انتزاعيٌ؛ إذ ليس الناهي 
عن الفحشاء والمنكر حقيقة واحدةٌ ساريةٌ في تمام أفراد الصلاة؛ وذلك لعدم 
إمكان تصوّر الجامع بين (بشرط شيء) و(بشرط لا؛ لأنَّ معنى الجامع هو 
إلغاء الخصوصيّات. فإذا قال: (الخمر حرامٌ)؛ فمعناه: أنَّ طبيعيّ الحرمة 
متوجْةٌ إلى المائع المسكر» مع غضّ النظر عن كونه أبيض أو أحمره أو قدياً أو 
جديدا أو قليل الكميّة أو كثيرها. فال خصوصيّات ملغائٌ وإنّا التحريم ثابتٌ 
يسمَى بهذا الاسم؛ وهو المائع المسكرء مع إلغاء أيّ خصوصيّة أخرى. ولو 
فرض محالاً وجود الكل الطبيعي في الخارج من دون خصوصيَّةٍ أخرى؛ لكان 
أيضاً عرّماً؛ لأنَّ الحرمة ثابتةٌ للطبيعي لالخصوصيّاته. 

وكذلك الحال في الآثار التكوينيّة؛ فإِنَّ معنى كون الشار محرقةٌ أنَّ 
الإحراق من آثار طبيعة الناره سواء كانت النار قليلةً أم كثيرةٌ أو في المكان 
الفلاني أو الفلاني» فالإحراق من آثار النار دون أيّ خصوصيّة للفرد. ولكن 
ما ذكر لا يحتمل في المقام؛ فإنّه لا يمكن أن يُقال: إنَّ النهي عن الفحشاء أو 





المدكر ترب على الجامع الصحيح والمخصوصيّات ملغاةً) لأنّدا نقطع بأنَّ 
الخصوصيّات غير ملخا؛ فإ صحّة صلاة المسافر مقيّدةٌ بأن يقع التسليم فيها 
في الركعة الثانية؛ وهي بهذا القيد يترنّب عليها النهي عن الفحشاء والمتكر» 
وصحّة صلاة الحاضر مقيّدةٌ بأن لا يقع التسليم فيها في الثانية» وإِلّا لكانت 
باطلةٌ ولا يترئّب عليها الأثر. فصلاة الحاضر مقيّدةٌ بقيد عدميٌ» أي: بشرط 
لاء بمعنى: أن لا يقع التسليم في الركعة الثانية» وصلاة المسافر مقيدةٌ بقِيدٍ 
وجوديء أي: بشرط شيء» بمعنى: أن يقع التسليم في الركعة الثانية» ولا 
يمكن تصوير الجامع بين المقيّد بوجود شيءٍ وبين المقيّد بعدمه؛ لأنْ الجامع 
لابدٌ فيه من إلغاء الخصوصيّات» وأن يكون ترتّب الأثر على الجامع؛ وهو غير 
معقول. 

فصلاة الصبح مقيدة بالجهر وصلاة الظهرين بعدمه, وهذه 
الاختلافات تتدلنا على أن الأثر غير مترنّبٍ على الجامع المعرّى عن 
الخصوصيّات المختلفة» بل هذه الخصوصيّات دخيلةٌ في ترتّب الأشر» وهو 
النهي عن الفحشاء والمتكرء فكيف يُتصوّر جاممٌ ليُقال: إِنَّ اللفظ موضوعٌ 
بإزاء ذلك الجامع» وأنَ الأثر مترمّبٌ على ذلك الجامع! 

8 الرابعة: أن هذا الجامع الذي قُرض بين الأفراد الصحيحة: إِمّا أن 
يكون مركباً أو بسيطاء ولاثالتٌ؛ فإنَ أيّ شيء فُرض إمّا أن يكون أمراً 
مركباً من أجزاوء أو أمراً بسيطاً وحدانياً دون أن يكون له أجزاء. 

أما الجامع التركيبي فهو غير ممكن» ك| اعترف به صاحب «الكفاية»'"؛ 


(1) أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 4 7 المقدّمة؛ الأمر العاشر. 


شبكة ومتتديات جامع الا 
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فإِنّه لا يمكن فرض جامع تركيبي من أجزاءِ صادق على الأفراد اللصحيحة 
دون الفاسدة؛ لأنّه غير معقول. 

والوجه في ذلك ما ذكرنا آنفاً من: أنَّ الصحّة والفساد أمران إضافيّان؛ 
فإِنَّ صحّة الصلاة وعدم صحّتها تختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة 
والأشخاصء فقد تكون الصلاة صحيحةٌ في زمانٍ دون زمانٍ آخحرء فصلاة 
الظهرين إن تصحٌ بعد الزوال» ولا تصحٌ قبله. 

إذن يختلف الحال من حيث الزمان» فقد يصحٌ المركب في زمانٍء ولا 
يصح في زمانٍ آخر. 

وكذلك الحال في الاختلاف من ناحية الأماكن والأثسخاص؛ فال 
الصلاة الرباعيّة من المسافر فاسدةٌ ومن الحاضر صحيحةٌ» وكذلك سائر 
حالات المكلّف من المرض والصحّة ووجدان الماء وفقدانه. فتكون الصلاة 
صحيحةً بالتيمّم كن لا يتمكّن من استعمال الماء» وفاسدةٌ من المتمكن منه» 
والصلاة جالساً صحيحةً آن لا يتمكّن من القيام» وفاسدةً من يتمكن منه.' 

وعليه فلا يمكن أن:يفرض في الصلاة جامعٌ مرككبٌ من أجزاءِ متعدّدةٍ 
قابلٌ للانطباق على جميع المكلفين وفي سائر الأمكنة والأزمنة» فالصلاة 
الرباعيّة إذا وقعت من المسافر في الأماكن الأربعة كانت صحيحةٌ؛ وإذا 
وقعت منه في غير تلك الأماكن كانت فاسدةٌ» فلا يوجد مركّبٌ يمكن أن 
ينطبق على الأفراد الصحيحة دون الفاسدة» بل كل مركب يمكن فيه الفساد 
والصحّة. ‏ 

إِذن لا يمكن أن يكون هناك جامعٌ مركّبٌ بين أفراد الصلاة الصحيحة 


والفاسدة؛ لأنَّ أفراد الصلاة تختلف باختلاف الأماكن والأشخاص والأزمان. 


وعليه فلابدٌ - على تقدير تسليم وجود جامع- من تصوير جامع 
بسيطء وهو محال أيضاً. والوجه فيه واضحٌ فإِنَّ فرداً واحداً أو نوعاً واحداً 
من الصلاة مشتملٌ على أجزاء متعدّدةٍ تلفة من حيث الحقيقة والماهيّة؛ فإنَ 
الصلاة مركبةٌ من تكبيرة وقراءة وركوع وسجودٍ وتشهلٍ وتسليم ونيَةٍ على 
القول بكونها جزءاً من الصلاة» وهذه الأجزاء غتلفةٌ بحسب الحقيقة؛ إذ النيّة 
من مقولة الكيف النفساني» والقراءة من مقولة الكيف المسموع. والركوع 
والسجود من مقولة الوضعء وهذه المقولات - مقولة الكيف والوضع 
وغيرها- من الأجناس العالية التي لا تدخل تحت جامع واحدء فلا يمكن أن 
ُفرض هنا جاممٌ ماهويٌ وحقيقةٌ واحدةٌ تنطبق على هذه المقولات المتبايدة 
بالنسبة إلى نوع واحدٍ» فضلاً عن الأنواع المتعدّدة. 

فلو فرضنا أن لكلفين يجب أن يصلّوا صلاةٌ من نوع واحيٍ من دون 
اختلافٍ ني الحضر والسفر والمرض والصحّة وغبر ذلك؛ فإنَّه مع ذلك لا 
يمكن فرض جامع بسيط مع تركّب الصلاة من أجزاءٍ متباينة» ومعه كيف 
يمكن أن ينطبق البسيط على المركب؟ 

اللقولات متباية بالذات» ولا يمكن فرض جامع بينهاء إلا الججامع 
الانتزاعي» وهو عنوان ما يصدر من المكلف. دون الجامع الذاتي. 

إذن لا يمكن تصوير جامع ذاتي بين الأفراد الصحيحة بحيث لا يكون قابلاً 
للانطباق على الأفراد الفاسدة؛ لأنَّ الجامع التركيبي غير قابل لأنيكون مقتصراً 
عل الأفراد الصحيحة بل إنّكلٌ مركب فُرض قديكون صحيحا وقديكون 
فاسدا؛ لأنَّ الصحّة والفساد يختلفان من حيث الأمكنة والأزمنة والأشسخاص. 
وأما الجامع البسبيط فهو غير معقولٍ لكي ينطبق على الأفراد الصحيحة. 


شبكة ومنتدبان امع لال | 
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ها الخامسة: ذكرة# تصويراً للجامع من ناحية الأثر بتقريب: أنَّ 
وحدة الأثر تكشف عن وحلة المؤبّره لأنَّ الواحد لا يصدر إِلّا عن واحد". 
ويرد عليه: أنَّ الأثر مترتّبٌ على الأجزاء والشرائط بالإضافة إلى ما لا 
يكون دخيلاً في المسمى قطعاً؛ وذلك يا تقدّم من أنَّ هناك أموراً غير الأجزاء 
والشرائط تكون دخيلةً في الصحّةء إلا أئها لاتكون دخيلةٌ في المسمّى» كعدم 
النهي عن الصلاة؛ فإنَ الصلاة الصحيحة ما كانت بعنوان أن لا يكون منهياً 
عنهاء والأثر إنَّايترتّب على الصلاة هذا القيده وإلّا فإ الصلاة المنهيّ عنها 
أو الصوم يومّي العيدين وغير ذلك من العبادات المنهي عنهاء لا يمكن أن 
يترنّب عليها الأثر وهو النهي عن الفحشاء والمنكر, فالنهي عن الفحشاء 
والمنكر إنَّا يترّب على الأجزاء والشرائط بضميمة عدم تعلّق النهي بهاء أو 
بضميمة أن لا تكون مزامةٌ لواجب أهمٌ؛ إِمّا بناءً على أنْ المزاحمة توجب 
الفساد؛ لأنّ الأمر بالشىء يوجب النهي عن ضدّه؛ أو لأنَّالمهمْ غير مأمور به. 
وإذا فرضنا أنَّ الصلاة وُجدت في الخارج مع تمام الأجزاء والشرائطء 
ولكنّها ابتليت بواجب مزاحم أقوى» كإنقاذ الغريق» فَإنَّه لا يترتّب عليها 
الأثر» مع يا جامعةٌ للأجزاء والشرائط؛ وذلك من جهة دخل شيءٍ آخر في 
الصِحّة؛ وهو عدم المزاحمة بواجب أقوى منه. 
وكذلك يُعتبر في الصحّة قصد التقرّبء فلا يترنّبٍ الأثر على مجرّد عام 
الأجزاء والشرائط من دون التقرّب» وقضد التقرّب- على ما اختاره صاحب 
«الكفاية»'"- غير مأخوذ في المأمور به لا في الأمر الأوّل ولا في الأمر الثاني. 


)١(‏ الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 5 1 المقدمة, الأمر العاشر. 
(1) أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول:"7/» اللقصد الأول الفصل الثاني المبحث الخامس. 








فإذا كان الأمر كذلك: فإنَّ ما يترّبِ عليه الأثر - النهي غن الفحشاء 
والمنكر» وهو العمل التامٌ من ناحية الأجزاء والشرائط مع تقييده بهذه القيود- 
لا نحتمل أن يكون لفظ الصلاة موضوعاً له؛ لأنّا ذكرنا أنَّ هذه الأمور 
خارجةٌ عن المستى قطعاً؛ فإنَّ المسمى أمرٌ قد يتعلّق به الأمرء وقد يتعلّق به 
النهي» وعدم النهي ليس مأخوذاً في المسمّى. فيا يترتّب عليه الأثر بالفعل لا 
نحتمل أن يكون هو الموضوع له. 

بقي أن نفترض أن يكون للصلاة اقتضاء النهي عن الفحشاء والمنتكرء 
فكأ عنوان الناهي عن الفحشاء معرّف لتلك الذات التي تقتضي النهي عن 
الفحشاء» وإنلم يترنّبٍ عليها هذا الأثر فعلاً لفقدان أمر من الأأمور. 

فإذا كان كذلك» فى] يمكن أن يكون جامعاً بين الأفراد الصحيحة» 
يمكن أن يكون جامعاً بين الأفراد الصحيحة والفاسدة؛ فإنَّ أيّ فردٍ قُرض 
وكان فاسداً ففيه اقتضاءٌ للنهي عن الفحشاءء غاية الأمر أنّه لا يترتّبٍ عليه 
الأثر بلحاظ صدوره من هذا الشخص أو ني هذا المكان أو في هذا الزمان» 
ولا لو صدر في مكانٍ آخر أو زمانٍ آخر أو من شخص آخر لكان صحيحاً. 
فلو صل مع طلوع الفجر ثلاث ركعاتء كانت باطلةٌ ولكنّها مقتضيةٌ للنهي 
عن الفحشاءء غاية الأمر لا يترئّب عليها الأثر؛ لفقدان الشرط؛ لأنَّ الشرط 
هو أن تقع هذه الصلاة بعد المغرب لا بعد الفجر. 

وعليه: أنَّ أيّ فرد من أفراد الصلاة الفاسدة - إِلّا ما شل وندر- يمكن 
أن يُفرض صحيحاً في زمانٍ آخر أو مكانٍ آخر أو من شخص آخر؛ إذ المتتضي 
للنهي عن الفحشاء والمنكر كما هو جامعٌ بين الأفراد الصحيحة» كذلك هو 
جاممٌ بين الأفراد الصحيحة والفاسدة أيضاً. 


شبكة وينتديات جاب 
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وملّخص كلامنا: أنَّ قاعدة (الواحد لا يصدر إِلّا من الواحد) إن ريد 
بها التأثير الفعلي» فلا نحتمل أن يكون هو الموضوع له؛ إذ يُعتبر في التأثير 
الفعلي أمرٌ آخر خارجٌ عن الموضوع له قطعاً. وإن أريد بها التأثير الاقتضائي» 
فهو ى] موجودٌ في الأفراد الصحيحة» ملحوظٌ في الأفراد الباطلة أيضاً. 

ا السادسة: أن - بعد الإغياض عن جميع ما ذُكر- لا يمكن أن يُقال: 
إِنَّ ذلك الجامع الواحد الذي استكشفناه بالبرهان هو الموضوع له لفظ 
الصلاة؛ وذلك يا سبق من أنَّ فائدة الوضع هو التفهيم والتفهّم وتمَكنٍ 
لمتكلّم من تفهيم مقاصده بالألفاظ؛ لأنّه لايمكن التفهيم غالباً إِلّاهاء 
فذلك الجامع الذي استكشفناه بالبرهان العقلي لا يمكن أن يكون هو المراد 
بافظ الصلاة عندما يُطلق عرفا فيا هي فائد الوضع إذا أطلقت كلمة الصلاة 
واستّعملت في ذلك الجامع الذي استكشفناه بالبرهان العقدلي؟ لا فائدة من 
الوضع لهذا الجامعء فإنَ فائدة الوضع - كرا مر غير مرةٍ- هو أن يتتقل إليه في 
مرحلة الاستعمال عند أهل اللغة والمحاورة؛ ومجرّد الكشف بالبرهان العقلي 
عن وجود الجامع لا يكفي في مقام الوضع. 

نعمء الجامع العنواني أمرٌ معقولُ» وهو عنوان الناهي عن الفحشاء 
وا مدكر» وهذا الجامع وإن كان ممكاء إلا نا نقطع بعدم وضع لفظ الصلاة 
بإزائه ليكون لفظ الصلاة ولفظ الناهي عن الفحشاء والمنكر مترادفين؛ فإنَ 
حمل النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة في قوله تعالى: (إإنَّ الصَّلاةَ تَنْقى 
عَنْ الْمَحْثاء وَالْمْكرٍ4”" أو قولنا: (الصلاة ناهيةٌ عن الفحشاء والمتكر) من 
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الحمل الشايع الصناعيء لا الحمل الذاتي الأوّلي» وهو ظاهرٌ. 

ودعوى: أن النفظ موضوعٌ بإزاء المعنون بهذا العنوان لا بإزاء نفس 
العنوان ليلزم الترادف بين الناهي عن الفحشاء والمنكر وبين لفظ الصلاة - 
أي إِنّنا حين الوضع نتصوّر عنوان الناهي عن الفحشاء والمنكر ونضع اللفظ 
بإزاء واقع المعنون لا بإزاء العنوان- نا لا يمكن المساعدة عليها؛ أنه إذا أريد 
بالمعنون الأفراد الخارجيّة المتعدّدة؛ باعتبار أنَّ هذا العنوان يصدق على كل فردٍ 
فرد» وعلى كل صن صنف في الخارج؛ وكان اللفظ موضوعاً بإزاء المعون 
بهذا المعنى» أي: الأفراد والأصناف, فلازمه أن يكون الوضع عاناً والموضوع 
له خاصّا وهو في قرّة الاشتراك فكأنَ نفظ الصلاة موضوعٌ تتارةٌ لفرض 
الظهر وأخرى لفرض العصر وثالثةٌ للمغرب ورابعةٌ للعشاء وخامسةً نصلاة 
الليل وسادسةً لصلاة الآيات ... وهكذاء غايته أنَّ الوضع واحدٌء والموضوع 
له متعدّدٌ. وهذا مما نقطع بخلافه؛ فإنّا لا نحتمل أن يكون المستعمل فيه في 
قولنا: (هل صليت صلاة المغرب؟): وقولنا: (هل صليت صلاة الفجر؟)» أنَّ 
لفظ الصلاة مستعمل في معنيين» بل لفظ الصلاة موضوعٌ لمعنىّ واحدٍ ينطق 
على فريضة المغرب والفجر وغيرها على حدٌ سواء. 

وقد تقدم أنَّ احتال أن يكون لفظ الصلاة موضوعاً للأفراد 
والأصناف - فيكون الوضع عامًاً والموضوع له خاضاً- غير محتمل؛ فإنَ 
امنصوّر من لفظ الصلاة أمرٌ وحداني يكون صدقه على الأفراد صدق الطبيعي 
على فرده؛ لا من قبيل الاشتراك. 

وإن أريد أن عنوان النهي عن الفحشاء والمكر عنوان وضع اللفظ 
بإزاء معنونه أي بإزاء الجامع بين الأفراد الذي ينطبق على الأفراد انطباق 
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الكل على أفراده: فهذا المعنون لا نتصوّره؛ لأنّنا نتقل الكلام إليه؛ لأنّ هذا 
لجامع إمًا أن يكون جامعاً تركئيياً أو بسيطاًء وك من الجامع التركيبي 
والبسيط غير معقوليء كبا أسلفنا. 
فتحصّل مما ذكرنا إلى الآن: أنَّ ما أفاده صاحب «الكفايةة#» - من أنَّنا 
نستكشف من وحدة الأثر وحدة المؤثّره وأنَّ اللفظ موضوعٌ لهذا الواحد 
المؤثّره وهو الجامع بين الأفراد الصحيحة'"- ما لا نتصوّره؛ إذ لا تنصور أن 
يكون هناك جاممٌ ينطبق على الأفراد الصحيحة ولا يعم الفاسدة. 
الوجه الثاني في تصوير المجامع 
ماعن بعض الأعاظم”" من: أنَّ الجامع لا يختصٌ بالجامع المقولي أو 
الجامع العنواني ليقال: إنَّ الججامع العنواني مقطوع العدمء أي أنَّ اللفظ لم 
يوضع له والجامع المقولي غير معقول؛ لما ذكرناه من أنَّ الججامع لا يعقل أن 
يكون مركباً ولا بسيطأًء بل يمكن أنيكون هنا قسم ثالث» وهو ماعبّر 
عنددلتك بالجامع الواقعي» وهو أن يُتصوّر الجامع من ناحية الوجود: فيقال: 
إنَّ الصلاة بحسب أجزائها وشرائطها مركّبةٌ من مقولاتٍ متعدّدقه وهذه 
المقولات لا تندرج تحت جامم. إلا آنا لانشكٌ في أن الصلاة موجوذة 
بوجودٍ واحدٍ وهذا الوجود الواحد جامعٌ بين هذه الأجزاء وسار إلى جميعها. 
فإذا قيل: (وجدت الصلاة)» يُراد به وجودها من أوّل جزءٍ إلى آخر جزءٍ منها؛ 
إذ الصلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم» فهذا الوجود يسري إلى الأجزاء» 


(0) أنظر: كفاية الأصول: 84 المقدّمة الأمر العاشر. 
() أُنظر: مقالات الأصول ١4١:١‏ وما بعدهاء المقالة العاشرة: الصحيح والأعم. 
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ويكون جامعاً بينهاء فتكون كل الأجزاء داخلةً تحت هذا الوجود البسيط 
الساري. وعليه فيمكن أن يتصوّر الجامع من ناحية الوجود وإن لم يمكن 
تصوره من ناحية الماهيّة؛ إذ لا يمكن فرض ماهيّة واحدةٍ تصدق عل التكبير 
والركوع؛ لأّما من مقولتين مختلفتين إِلّا أنَّ الوجود الواحد يمكن أن يكون 
جامعاً لكلا الجزئين وسارياً فيهماء فيتصوّر الجامع من ناحية الوجود الواحدء 
وهذا الجامع جامعٌ واقعيٌ وإن لم يكن جامعاً مقولياً ولا عنوانياً. 
تحقيق الحال في هذا الوجه 

وهذا الوجه في تصوير الجامع لا يرجع إلى محصّلٍ» والوجه في ذلك هو: 
أن كل ماهية ك]أنها مغايرٌ لماهية الأخرى ذاناء كذلك هي مغايرةٌ للماهيّة 
الأخرى وجوداً؛ إذ لا يمكن أن يكون الوجود الواحد مضافاً إلى ماهيتين 

نعم اماهيّتان الطوليّتان يمكن صدق وجودٍ واحدٍ عليهم؛ إن الجنس 
البعيد والجنس القريب والفصل كلها توجد بوجودٍ واحد؛ لأنَّ الوحدة بينها 
حقيقية والتغاير بالاعتبار» كما سبق الكلام في مبحث تة تقسيم الحمل إلى أوَلي 
3 شائع. فليس الجسم وجوداً مغايراً لوجود الحيوان» وليس هذا الوجود 
مغايراً لوجود الإنسان» وليس وجود الناطق وجوداً مغايراً لوجود الإنسان. 
هذا في الماهيّات الطوليّة. 

وأمًا في الماهيّات العرضية كالجوهرين والعرضيين» وكمقولة الكيف , 
بالنسبة إلى مقولة الأين» أو مقولة الكيف بالنسبة إلى مقولة الوضع. فإذا كان 
بين الماهيات تغاير» فكيف توجد بوجود واحد؟ وإلا لصح حمل الماهية على 
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أخرى: فيّقال: (البياض قيامٌ) و(الجسم بياضٌ)؛ فإنَّ الاتحاد في الوجود 
يقتضي صنخّة الحمل» ك) تقدّم؛ لتقوّم الحمل الشائع بالاتحاد في الوجود. 

فالماهيّات المختلفة ىا أئَّا متغايرةٌ في مقام الذات» كذلك هي متغايرةٌ 
وجوداًء فالوجود المضاف إلى الإنسان يستحيل أن يُضاف إلى البقرء وكذلك 
الحال في الأعراض. فدعوى: أنَّ الوجود الواحد يسري إلى هذه الماهيّات - 
فيكون وجود التكبير هو وجود القيام؛ وهو وجود التسليم- مما يبطلها 
الوجدان؛ فإنَّ وجود التكبير يغاير وجود الركوع والسجود. 

نعم هنا وجودٌ واحدٌ اعتباريٌ ناشيٌّ من وحدة الاعتبار في الماهيّة» 
بمعنى: أ المخترع في مقام التصور والاختراع فرض مجموع هذه الأجزاء 
شيئاً واحدأً؛ وبفرضه واعتباره يضاف إليها وجودٌ واحدٌّء فوحدة الوجود 
اعتباراً ناش من وحدة الماهيّة اعتباراء وإلّا فالماهيّات المتعدّدة يستحيل أن 
توجد بوجودٍ واحد؛ فإنَّ وجود التكبير مغايرٌ بالوجدان لوجود الركوع أو 
السجود. نعم» حيث إِنَّ الأجزاء اعبّرت ششيئاً واحدا في اختراع معن صصح 
حمل الوجود على الصلاة» فيقال: وجدت الصلاة» فالوجود الواحد 
الاعتباري نشأ من اعتبار الماهيّة واحدةٌ» إذن كيف يمكن تصوير الجامع من 
ناحية الوجود؟! بل لابدّ من تصوير الجامع من ناحية الماهيّة ليوضع اللفظ له. 

وإن سلّمنا وقلنا: إن يمكن إضافة الوجود الواحد إلى الماهيّات المتباينة» 
إلا آنا قد ذكرنا سابقاً أنَّاللوضوع له لابدّ أن يكون أمراً قابلاً للوجود 
والعدم ولا يمكن وضع اللفظ للموجود في الخارج. 

ولو تنزّلنا وقلنا: إنَّ الوحدة من ناحية الوجود - التي تقدّم أنهَا وحدةٌ 
أعتبارة- وحدةٌ حقيقيةٌ إِلّا أنّ لموضوع له لاب وأن يكون أمراً قابلاً لأن 


يُضاف له الوجود تارةٌ والعدم أخرى. مع أنَّ الوحدة في المسمّى لم تنشأ من 
ناحية الوجود. وإنها هو في مرتبة سابقةٍ على الوجودء والكلام في الوحدة في 
هذه المرتبة» فلماذا كانت الصلاة واحدةٌ؟ وما هو الموضوع له الذي قد يكون 
موجوداً وقد يكون معدوماً؟ إذن تصوير جامع بين الأفراد الصحيحة فقط 
يضاف إلى الصلاة تار وإلى الوجود أخرى أمث لا نتعقله. 
الوجه الثالث في تصوير الجامع 

ما قرّره شيخنا المحقوَ تت - وهو أحسن ما قبل في المقام- من 
استكشاف الجامع من الأثرء لا بعنوان أنَّ وحدة الأثر تكشف عن وحدة 
المؤثّر؛ فإنّه ليس هناك جامعٌ ماهويّ حقيقيٌ يمكن استكشافه من هذه 
القاعدة» بل يمكننا تصوير جامع من ناحية الأثر وإن لم يكن في البين جاممٌ 
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وقد أفادتك في بيان ذلك”": أنْ الماهيّة تخالف الوجود؛ من حيث إن 
الماهيّة كلما كثرت قيودهاء قلت سعتها؛ فإنَّ مفهوم الحيوان أوسع من مفهوم 
الحيوان الناطق» فإذا أضفنا قيد الناطق إلى الحيوان» كانت السعة أل من سعة 
الحيوان المجرّد عن القيد لا محالة» وإذا أضفنا قيداً آخر فقلنا: (الإنسان 
العالم)؛ فلا حالة تتضيّق دائرةٌ الصدق» وإذا أضفنا قيداً ثالثاء فلا ممالة تكون 
الدائرة أضيق. 

أمّا من ناحية الوجود فالأمر بالعكس؛ فإِنّه كلّم| زاد الوجود وكان 
الوجود أوسع؛ كانت الدائرة أيضاً أوسع. فالإطلاق في الوجود يقابل 


(0 أنظر: المحقق الأصفهاني» نباية الدراية 1: 51. 
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الإطلاق في الماهيّة من هذه الجهة. 

فلو أخذنا الجراد مثلا» فنرى أنه قائمٌ بالذات في مقابل العرض؛ فهو من 
ناحية الوجود له هذه الحصّة الخاصّة؛ ولك الجماد بالوجدان أضيق من 
النامي؛ فإنَ الجماد لم يكن إِلّا واجداً لمرتبة من الوجود» وهذا واج د لمرتبة 
أقوى وأوسع. فإذا أضفنا قيداً آخر وقلنا: (الجسم النامي المدرك)» كان 
الوجود أوسع. إلى أن يتتهي إلى حدٌّ لا يشذٌ عنه كيال ولا وجودء وهو وجود 
الواجب تعالى الذي لا يُنصوّر فيه عدمٌ ومرادنا من العدم: النقص؛ فإِنَّ أيّ 
كمال يمكن أن يُفرض للوجود فهو موجودٌ هناء فكان هو أوسع الوجودات 
دائرةٌ؛ ولكنٌ الوجود ليس محل كلامناء وإَّا ذكرناه لأجل المقارنة والتنظير. 

وكذلك الماهية» فإنَّالماهيّة كلا أضفنا إليها قيدأء كانت دائرة الصدق 
أضيق بالنسبة إلى مالم يقيّده وكانت من سائر الجهات الأخرى مبهمةً. 

وقد يكون الإبهام من جهة الطوارئ والعوارض؛ كأن نضع لفظ 
الإنسان بإزاء الحيوان الناطق» ولا نضيّقه بقيدٍء فيصدق عليه. سواء كان 
طويلاً أم قصيرأء شااً أو شيخاً. 

وقد يكون الإبهام من جهة الأجزاء؛ فتكون الدائرة أوسع مما إذا كانت 
الأجزاء ملحوظةٌ في الماهيّة» ويكون حيتئذٍ الإبام من حيث الذات. وإنَّما 
تعرف الماهيّة بآثارهاء | هو ملحوظٌ في الخارج؛ فإِنَ كلمة الماء موضوعةٌ 
للمائع المعروف المبهم من حيث عوارضه كلونه وطعمهه وأمّا كلمة الخمر 
فمعناها مبهمٌ من حيث الذات؛ لأا قد يُنَحْذْ من العنبء وقد تُنَخْذ من 
التمرء وقد بتّْخذ من الشعير» ولم يُؤخذ في إطلاق الخمر شيم إلا آله مائع 
يترنّبٍ عليه الإسكار؛ فإذا سأل شخصٌ عن الخمرء لا يمكن الجحواب باجنس 
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والفصل؛ لأنّه مبهمٌ من جهة الذات. وإنَّا تُجْاب من ناحية الآثار» فيُقال: إِنَّه 
المائع المسكر؛ فيوضع لفظ الخمر لواقع المائع المسكر. ولا يلزم أن تكون 
الماهيّة في مقام الوضع متعيّنةً من ناحية الأجزاء» بل يمكن أن يُشار إلى 
الموضوع له بعنوانٍ» ويوضع اللفظ على المعنون بهذا العنوان» كا هو ا حال في 
الخمر الموضوع لواقع المائع المسكر. فليكن لفظ الصلاة كذلك؛ بل هو 
المتفاهم عرفاًء ولذا ذكرة88”" أنه إذا أُطلق لفظ الصلاة» لا ينتقل العرف إلى 
الأجزاء والشرائط والوقت وغيره. 1 

وعليه» يمكن تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة بوضع اللفظ لمعنون 
الناهي عن الفحشاء والمنكر» وهذا جائرٌ فيُمكن أن يُقال: إِنَّ لفظ الصلاة 
موضوعٌ ماه مبهم من جهة الذات» إلّا من جه أنه سنخ عمل ينهى عن 
الفحشاء والمدكرء قد تكون ذات ركعتين» وقد تكون ذات ثلاث أو أربع 
ركعاتٍ» وقد تكون عن قيام؛ وقد تكون عن جلوسء وقد تكون إلى القبلة» 
وقد تكون على غير القبلة» وهكذًا على اختلاف الأنواع والأصناف النصرّرة 
في الماهيّة. 

إذن الصلاة نحو ماهيّ لا تعيّن لها في ذاتهاء لا بمعنى أنّا مردّدةٌ بل 
بمعنى: أنه م يؤل فيها ثشِيءٌ خاصٌء فلم يود فيها قيد القيام؛ لأنَّهَا قد . 
تنطبق على الجالس. ولم يؤل فيها قيد الجلوس؛ لأا قد تنطبق على القائم؛ 
وهكذا بالنسبة إلى سائر الأجزاء والشرائط. 

ثُمّ ذكرةت: أن الجامع الصحيحي على ذلك وإن كان يمكن تصرّره» 
لا أن هذا الجامع بعينه يمكن أن يكون جامعاً للأعمٌ؛ من جهة أنَّ هذا العمل 


(0 أنظر: المصدر المتقدّم. 
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الذي يكون معرّفه النهي عن الفحشاء وامنكر لو أذ النهي فيه بمعنى النهيّ 
الفعل المترتّب في الخارج» لكان جامعاً بين الأفراد الصحيحة؛ ولو أخذ النهي 
عن الفحشاء والمنكر بمعنى النهي عن العمل ترتيباً بالاقتضاءء أي إنّه سنخ 
عمل يقتضي النهي عن الفحشاء وا منكر» فيكون جامعاً بين الأفراد الصحيحة 
والفاسدة؛ وذلك لما ذكرنا من أنَّ كل صلا صحيحةٍ يمككن أن تقع بعينها 
فاسدةً إذا صدرت في زمانٍ آخر أو مكانٍ آخر أو من شخص آخر أوني حالةٍ 
أخرى؛ فم هو ناو عن الفحشاء والمنكر بالاقتضاء هو الذي قديكون 
صحيحاًء وقد يكون فاسداً. وعليه فهذا النحو من الجامع | يمكن تصويره 
في الأفراد الصحيحة» يمكن تصويره في الأعمّ كذلك. هذا ملخّص ما 
أفادميق!". 
تحقيق الحال في هذا الوجه 

ولكن ظهر ئنا ذكرناه أنَّ هذا لا يتٌ؛ والوجه فيه: أنَّ الموضوع له لظ 
الصلاة إن كان هو مفهوم العمل الذي يترنّب عليه النهي عن الفحشاء 
والمنكره بمعنى أنه في مرحلة الوضع والتعهّد والالتزام لابدٌ أن يكون الانتقال 
إلى معنى من المعاني» فإن كان الانتقال إلى هذا المعنى عمل يترتّب عليه النهي 
عن الفحشاء والمنكر» - وإن كان هذا العمل بحسب الذات مبهاً من جهة 
سائر الأجزاء والشرائط- فهذا أمرٌّ معقولٌ» إلا نا نتقطع أنَّ لفظ الصلاة ليس 
مرادفاً للفظ الناهي عن الفحشاء والمنكر» والعرف لا يتتقل إلى هذا المفهوم 
من لفظ الصلاة» بل إِنَّ كثيراً من الناس الذين يستعملون لفظ الصلاة لا 


() أنظر: المصدر امتقدّم. 





يتتقلون إليه» وهذا أمرٌ معقولٌ» فيمكن أن يكون لفظ موضوعاً لنفس العمل 
المترنّبِ عليه النهي عن الفحشاء والمنكرء ويكون بحسب الذات مبهراً يصدق 
على ما يصدق عليه هذا المفهوم وإن اختلفت حقيقده في الخارج. إلا آنا لا 
نحتمل مرادفة الصلاة لهذا المفهوم وهو العمل الذي يترنّب عليه النهبي عن 
الفحشاء والمنكر. 

ولايُقاس المقام على الخمر؛ لأئّها موضوعةٌ للبائع المسكرء وإذا أطلقت 
لايْفهم منها إِّا ذلك. وأما الماهيّة فهي مبهمةٌ؛ إذ قد تكون الخمر متَّخلةٌ من 
الشعير أو غيره. وعليه فهذا الذي هو عنوان لم يوضع له لفظ الصلاة. 

وأمّا واقع العمل الذي ينهى عن الفحشاء والمنكر - أي: معنون هذا 
العنوان- فإنّه لا يمكن تصوير جامع ذاق بين أفراده ليوضع له اللفظ بمعرّفيّة 
هذا العنوان. 

وبعبارة أخرى: لا يفلو الأمر من أن يكون الموضوع له هو نفس هذا 
العنوان وإن كان مبهياً من جهة الذات. كما هو الحال في جميع الألفاظ 
الموضوعة للمفاهيم؛ فإنَ العالم موضوعٌ للمدرك وهو مبهمٌ من جهة الذات» 
فقد ينطبق على الإنسان» وقد ينطبق على اكَلَّكُ وقد ينطبق على الله سبحانه» 
فلم يُؤخذ فيه حقيقةٌ خاصّةٌ وذاثٌ معيّشٌ وكذلك لفظ القائم الموضوع لنفس 
هذا العنوان؛ فإنّهِ قد ينطبق على الإنسان» وقد ينطبق على الحيوان» وقد ينطبق 
على الشجرء فيقال: إِنَّه قائٌ وهكذا جميع العناوين الموضوعة للعناوين 
الانتزاعية؛ فإنَّ هذه المفاهيم تنطبق من جهة المعنون على شيء وعلى شيء آخر. 
والخمر من هذا القبيل» فهو موضوعٌ للمائع المسكر» وهو مبهمٌ ذاتاً ينطبق على 
المائع المتخذ من التمر والمائع امْتَحْذ من العنب وهكذا. 
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إلا أن الصلاة ليست من العناوين؛ لأا تنطبسق على نفس الركموع 
والسجود. فإذ م يمكن الوضع للعدوان؛ للقطع بعدم الترادف بين لفظ 
الصلاة وبين الناهي عن الفحشاء والمنكر, ولم يمكن الوضع للمعنون؛ لأنها 
ماهيّاثٌ متعدّدةٌ فلا جامع بينها. 

فالمتحصّل أن الجامع الصحيحي إِمّا غير معقولء أو معقونٌ» ولكن 
نقطع بأنَّ اللفظ لم يوضع بإزاءه» كمفهوم الناهي عن الفحشاء والمنكر. هذا 
تام الكلام في الجامع الصحيحي. 

حول ترتّب النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة 

وتكملةٌ للبحث لابدّ من الكلام في نحو ترنّب النهي عن الفحشاء 
والمنكر على الصلاة بعد أن عرفنا أئّها ماهيّاتٌ متعدّدة وكيف يمكن أن نفهم 
ذلك؟ 

قد ذكرنا في الدورة السابقة: أنه يمكن تصوير ذلك بأحد وجهين: 

أحدهما: أنَّ الصلاة با نا مشروطةٌ بشرائط: كإباحة المكان واللباس 
وطهارتباء ولأجل ذلك كانت الصلاة ناهيةٌ عن الفحشاء والمنكر يعني: أنَّ 
من التزم أن يصلِي صلاةٌ صحيحةً مسقطة يا في الذمّة من التكليف. لابدٌ له أن 
يجتنب عدّة محرّماتٍ نظير: أن لا يتصرّف بال الغير» وأن لا يستعمل الثيء 
النجس وهكذا. فليس النهي عن الفحشاء والمنكر من جه أنَّه أثرٌ خارجيٌ 
يترنّبِ على الصلاة؛ بل معناه أنَّمَن التزم بالصلاة» لابدّ له من الانتهاء عمسن 
عدّة مور محَرّمةٍ من الفحشاء والمتكر. 

ثانيهها: أنَّ النهي عن الفحشاء والمدكر قد يكون من جهة أن الصلاة بم| 
ئها متركَبةٌ من أذكار وأفعالء فبأذكارها وأفعالها يتوجّه الإنسان إلى الله تعالى» 


يون م ل 5 





هو ١‏ ثرا مأوامم 


فبترئّبِ عليه كمال النفس» ولازم ذلك أن لا يرتكب المعاصي وأن يتتهي عن 
الفحشاء. 

فإنَّ الشخص الذي يشرع بالصلاة» يتوجّه إلى الله تعالى» فإذا قال: (الله 
أكبر)» علم أنَّ كل كبير صغدٌ في جنب الله تعالى» وأن لا شيء أكبر من الله عر 
وجلّ» فتتوبجّه نفسه إلى الله تعالل. ثم لفت إلى قوله تعالى: الح يله زب 
الْالَِينَ4”" فيعلم أنَّ التربية والمالكيّة لله تعالى» وأنّ كل نعمةٍ منه سبحانه» 
وأنَّ كل شيء من نعمه وتلق وإحسانه عزّ وجل. ّم يلتفت أنّه مالك ليوم 
الدين» وأنَّه قاهرٌ على عباده» ولا قاهر في ذلك اليوم غيره» فلابدٌ أن يتجتّب ما 
خباه الله عنه: وأن يأتي با أمره لله تعالى به؛ لثلا يعاقب في يوم الجزاء. تم يقرأ 
الآيات الأخر: لإإِيَّكَ نَبُدُ ويك كَسْتَعِينْ * اهيئًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ * صرَاظ 
اَن ألمت عََيْهمْ َي لْمَعْضُوبٍ عَلَيْهمْ وَلا لضَالَينَ4!"» فيجد أن الناس على 
ثلاثة أقسام: إِمًا أن يكون هادياً مهدي قد هداه الله تعالى إلى صراطه المستقيم 
فبصل إلى المقصودء وإما أن لا يصل إلى المقصود؛ وهو على قسمين: تنا أن 
يكون معانداً فيكون مغضوباً عليه؛ أو غير معانيء فيكون من الضالين. 
فيختار الشخص القسم الأوّلء وهو أن يكون مهدياً؛ لئلا يكون ضَالًَا أو 
مغضوباً عليه. 

نم يركع ويسجد فتظهر بذلك عظمة الله تعالى» وأنّه لابدٌ أن يخضع له 
بخضوع لا يخضع به لغيره» ولذلك كان السجود والركوع منحصراً فيه تعالى. 


(0 سورة الفاتحة, الآية: 7. 


() سورة الفاتحة, الآيات: ه-/ا. 
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فإذا صل الإنسان ملتفتاً إلى مزايا الواجب الذي يقوم به فَإنّه لامحالة 
يترتب عليه النهي عن الفحشاء والمدكرء يعني: أنَّ هذه الصلاة التي تتكزر كلل 
يوم عدّة مرّاتٍ لو التفت المصل إلى مزايا هذه الفرائض» فإنّه لا محالة تترقى 
نفسهه ولابدٌ أن يجتدب عن المعاصي» وأن يتوجّجه إلى الله تعالى وإلى رحمشه 
ولطفه وأنّه مالك يوم الجحزاء» فالعبادة منحصرةٌ به تعالى» فلابدَّ إذن أن لا 
يخالف أمره. وهذا الوجه أقرب من الوجه الأوّل. 

فكيفي) كان: فإنَ النهي عن الفحشاء والمتكر سواء على الوجه الأول أو 
من الوجه الثانيء يكون من آثار الصلاة» لا أنه الموضوع له لفظ الصلاة» فلا 
نعقل معنى يمكن أن يكون هو الموضوع له. وينحصر صدقه بالأفراد 
الصحيحة دون الفاسدة. 
المقام الثاني: تصوير الجامع على تقدير القول بالأعم 

تحصّل ما تقدّم: أنه لايمكننا تصوير جامع يخختصّ صدقه بالأفراد 
الصحيحة؛ ولا يصدق على الأفراد الفاسدة» إذن يتعيّن القول بوضع الألفاظ للأعمّ 
من الأفراد الصحيحة والفاسدة. لكن يقع الكلام في تصوير الجامع الذي لاب من 
وضع الألفاظ بإزائه بحيث يصحٌ صدقه على الأفراد الصحيحة والفاسدة. 

وقد ذكروا لذلك وجهين: 

ه الوجه الأول 

أفاد المحقق القمّيكلع”": أنَّ لموضوع له لفظ الصلة إِنّ)ا هو الأركان: 

فالأركان داخلةٌ في المسمى. وأمّا باقي الأجزاء والشرائط فهي غير داخلةٍ في 


)١(‏ أنظر: قوانين الأأصول: 46 و/*7. 
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المسمّىء ونا هي داخلةٌ في المأمور به. 

وذكرفك: أن اللفظ موضوعٌ للتكبير والركوع والسجود والطهارة 
الجامعة بين الطهارة المائيّة والترابيّة؛ وهذه الأجزاء تمثّل حقيقة الصلاة: وأمًا 
بافي الأجزاء والشرائط فهي داخلة في المأمور به لا في المسمّى!". 

مناقشة الوجه الأول 
وقد أورد عليه بوجوه: 
الأول: كلام صاحب الكفاية ومناقشته 

ذكر صاحب «الكفاية:858”' من أنا نقطع بأنَّ لفظ الصلاة غير 
موضوع لخصوص الأركان؛ لعدم صدق اللفظ على الأركان المجرّدة عن باقي 
الأجزاء والشرائط» فلو كر وركع وسجد وسلّم: فإنّه لايصدق أنه صلى. 

وهذا ثابتٌ بالوجدان؛ إذ بالوجدان نرى أن اللفظ لا يصدق على 
الأركان من دون سائر الأجزاء والشرائط» كا أنَّ نفظ الصلاة يصدق على 
المي به مع اشتماله على بعض الأركان والشرائط والأجزاء الأخحرى» 
فنستكشف من ذلك أن لفظ الصلاة غير موضوع للأركان فقط. 

ولكن ما ذكره صاحب (الكفاية» لا يمكن المساعدة عليه؛ فإ الأركان 
إذا تجرّدت عن سائر الأجزاء والشرائط يصدق عليها أنّا صلاةٌ بل قد 
يصدق عليها أنّا صلاةٌ صحيحةٌ» فضلاً عن القول بالأعمٌ؛ فلو كبّر ونسي 
القراءة حتّى ركع؛ نَم نبي ذكر الركوع حتّى انتصب» ثُّمّ سجد ونسي ذكر 
)0 أنظر : المصدر المتقدم. 
() أنظر: كفاية الأصول: 15 المقدّمة: الأمر العاشر. 
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السجود أيضاًء وحصل له ذلك في الركعة الثانية أيضاً حنّى سلّم؛ وبعد 
الإتيان بالمنافي تذكّرء فلا يُقال: إِنَّ هذه الصلاة فاسدةٌ؛ لأئّها محكومةٌ بالصحّة» 
وليس عليه إعادتها. فإذا كانت هذه الصلاة صحيحةٌ فكيف يُعقل أن يكون 
الوجدان شاهداً على عدم صدق الصلاة على الأركان المجرّدة» مع أنَّ هذه 
الصلاة فردٌ ومصداقٌ للصلاة حبّى على القول بالوضع للصحيح؛ فضلاً عن 
القول بالأعمٌ. فهذا الوجه غير ممكن. 

وأمّا ما ذكرهة# من صدق الصلاة على الفاقد لبعض الأركان فهو 
مجرّد دعوى ل تثبت؛ بناءً على ما سيأتي من أنَّ المستفاد من الروايات”" أنَّ 
الأركان هي الدخيلة في المسمّى؛ فلا صلاة بدونها. نعم؛ لا بأس بإطلاق لفظ 
الصلاة عليها من باب الغلبة والمشابهة؛ ولكن هذا ثىءٌ آخر. فهذا الوجه لا 
يرجع إلى محصّل. 

العاني: مناقشة الشيخ الأُستاذ في المقام 

أورد شيخنا الأستاذةلي8”" على ما ذكره المحقّق القمي ايرادين: 

« الأوّل: أن القائل بوضع الألفاظ لخصوص الأركان إن أراد به أنَّ 
غير الأركان من الأجزاء والشرائط خخارجٌ عن المسمّى رأساً ولو كانت 
موجودةٌ فلو قيل: (صلّ أو يصلٍ) يُراد به مجرّد الأركان, وأمًا الأجزاء 
والشرائط الأخرى فهي خارجةٌ عن مفهومهاء فهذا منافٍ لدعوى وضع 


(1) راجع بعض الروايات الواردة في أبواب أفعال الصلاة من كتاب الصلاة من وسائل 
الشيعة 0: /اغ. 
() أنظر: النائيني» فوائد الأصول :١‏ 6 المقلّمة: المبحث الثاني: في الصحيح والأعم. 


اللفظ للأعبٌ؛ لأنّه لايصدق حبّى غلى الصحيح أيضاً. فلو فرض أنَّ زيداً أتى 
بالصلاة تام فلازمه أنَّ الصلاة لا تصدق إِلّا على الأركان فقطء وأمّا سائر 
الأجزاء والشرائط فهي خارجةٌ عن المفهوم؛ لأنَّ اللفروض أنَّ الصلاة غير 
موضوعةٍ للجامع؛ بل لخصوص الأركان. وهذا خلاف الوجدان وخلاف 
الفروض؛ لأنَّ المفروض أنَّ الذي وضع له اللفظ هو الجامع الذي يصدق 
على الأفراد الصحيحة والفاسدة, فلابدٌ أن يتصوّر الجامع بنحو يصدق على 
المشتمل على مجموع الأجزاء والشرائط» ك) يصدق على الأفراد الفاسدة. 

وإن أريد بدعوى وضع لفظ الصلاة للأركان أنّه حين وجود سائر 
الأجزاء والشرائط يصدق على المجموع المركب وعند فقد الأجزاء يصدق 
على الباقي؛ فمعنى ذلك أنَّ الأجزاء غير الأركان تكون عند وجودها داخلةٌ 
في مفهرم الصلاة وعند عدمها خارجةً عن مفهومهاء مع أنّه يستحيل أن 
يكون جزءٌ على تقدير وجوده دخيلاً في الماهيّة وعلى تقدير عدمه غير دخيلي 

بل يلزم على قول صاحب الكفاية 65 ترد الماهيّة؛ فإنّهِ لو أنى 
بالصلاة جامعةً لسائر الأجزاء والشرائط؛ فإنّه يدور أمر كل جزءِ غير ركني 
فيها بين أن يكون داخلاً في مفهومها وخارجاً عنه, وحيشذٍ نتساءل: ماهو 
الجزء الذي إذا لم يقع كان الباقي صلاةٌ؟ 

والحاصل: أَنّنا إذا بنينا على أنَّ الصلاة موضوعةٌ للأركان دون غيرها 
من الأجزاء والشرائط؛ بحيث يكون غيرها من الأجزاء والشرائط غير داخل 
في المفهوم؛ وإنَّا هو داخلٌ في المأمور به» فإنّهيلزم أن لا يصدق على الصلاة 
التامّة الأجزاء والشرائط؛ بل يكون صدقها عليها من باب إطلاق اللفظ 
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الموضوع للجزء على الكلّ» وهو خلاف الوجدان» وخلاف المفمروض؛ فإِنَ 
المفروض هو الوضع للجامع. 

وإن أريد به الوضع للأركان لا بشرط» فتكون الأجزاء عند وجودها 
داخلةٌ في المفهوم وعند عدمها خارجةً عنه. فإنَّه يلزم أن تكون بعض الأجزاء 
داخلةً في الماهيّة على تقدير وجودها وخارجةً عنها على تقدير عدمهاء بل يلزم 
ما ذكره صاحب «الكفاية» من كون الشيء مردّداً بين الدخول والخروج في 
الماهيّة: وهو غير معقول؛ لأنَّ كل ماهيّة متعيّئةٌ في مقام ذاتهاء والترديد في جزء 
الماهيّة غير معقول» وهذا هو الإشكال المهمّ في المقام. 

الثاني: ذكر شيخنا الأستاذة782": أنَّ الأركان أيضاً مردّدةٌ بين عدّة 
صورء فالركوع قد يكون عن قيام؛ وقد يكون عن جلوس» وقد يكون عن 
إباء بالرأس أو بالعين» وكذلك السجود يختلف حاله أيضاً. فالأركان أيضاً 
ها عرض عريضٌ ومختلفة في الخارجء فلابدٌ من تصوير جامع بين الأركان» 
فيعود الإشكال بأن أيّ شيء نفرض بحيث ينطبق على الركوع بجميع 
أنواعه؟ فيحتاج إلى تصوير جامع آخر بين هذه الأركان» وهو غير ممكن. 

تحقيق الحال فيما ذكره المحقّق النائيني 

ولكن ما أفادهة2 وكذلك ما أفاده صاحب «الكفاية» - من أَنَّهِ إذا كان 
اللفظ موضوعاً للأركان بالخصوص؛ يلزم عدم صدقه على التامٌ وإنَّا يكون 
من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل» وعلى تقدير وضعه للأركان 


)١(‏ أنظر: النيئني فوائد الأصول :١‏ 0/. المبحث الشاني» تتصوير الجامع على الول 
بالأعم. 
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لا بشرط يلزم دخول الجحزء عند وجوده وخروجه عنه عند عدمه بل يكون 
مردداً بين أن يكون داخلاً في الماهيّة وخارجاً عنها وهو أمر غير معقول- ولا 
يرجع إلى محصّل؛ فإنَّ ما ذكراه إِنّما يكون في ا ماهيّات الحقيقيّة المركبة من 
الجنس والفصل؛ فإنَّ الأمر فيها كذلك؛ إذ إِنَّ كلّ ماهيّة بحسب ذاتها مركبةٌ 
نا به الاشتراك وما به الامتيازء وأجزاؤها متعيّنةٌ حصورةٌ ولا يُعقل أن يكون 
شيءٌ داخلاً في الماهيّة تارة وغير داخل في الماهيّة أخرى. 

ولذا أنكر الفلاسفة إمكان التشكيك في امايق وقالوا: بأنَّ التشكيك 
إنَّايتصوّر في الوجود”" لأنّه مفهومٌ مشكّكٌ وله مراتب متعدّدةٌ؛ فإنَّ مابه 
الاشتراك في الوجود عين ما به الامتيازء وهو نفس الوجود, أي: الواجديّة. 

ففني الماهيّات الحقيقيّة المركبة من جنس وفصل لا يمكن أن يفرض 
شي داخلا في لماهيّة تار وخحارجاً عنها تار أخرى؛ أن هذا الشيء إذاكان 
هو مابه الاشتراك» فهو دائاً كذلك؛ وإن كان هو ما به الامتياز» فهو أيضاً 
دائاً كذلك» ولا يُعقل أن يكون الشيء ما به الامتياز تارم ولا يكون كذلك 
تارةٌ أخرى. 

والترديد أيضاً كذلك - أعني: الترديد الواقعي في الماهيّات- أيضاً غير 
مكن؛ فإنّ بحسب الواقع لابدٌ أن يكون جزء الماهيّة متعيّدأ ولا يمكن أن 
يكون مردداً بين دخوله تارةٌ وخروجه أخرى. 

ولكنّ هذا إِنَّها يرد في الماهيّات الحقيقيّة. وأمّا الماهيّات الاعتباريّة 


)١(‏ أنظر: السبزواري» ملا هادي؛ شرح المنظومة 1: 181 المقصد الأول في الأمور 


العامة؛ الفريدة الأولى في الوجود والعدم ١١‏ غرر في أنَّ تكثر الوجود بالماهيات وأنّه 
مقول بالتشكيك. 
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التركيبية فيس بينها وحدةٌ حقيقية» وإ وحدتها بيد المعتبره وإِلّا نقد ذكرنا 
فيا سبق أنَّ الصلاة لها أجزاء وكلّ جزءٍ له ماهيّةٌ ووجودٌ وليس هناك أ مر 
واس سيقي ايكوة باق باب الواح ويكوة مخت امل نر 
وفصل» ونا الاتحاد في الصلاة اعتباريّ قائمٌ باعتبار المعتبر واختراع المخترع؛ 
حيث إن المخترع اعبر هذه الأمور شيئً واحداً. وإلّا فكيف يكون التكبير 
متحداً مع الركوع, مع أنَّ كلا منهها من مقولةٍ مختلفةٍ عن الآخر؟ وكيف 
يجمعها وجودٌ واحدٌ حقيقيٌ؟! 

فالماهيّات الاعتباريّة إذالم يكن لها وحدةٌ حقيقيّة فليس لها جنسٌ 
وفصلٌ واقعاء والوحدة إنَّ) هي باعتبار المعتبر» ومعه فلا مانع من أن يكون 
شيءٌ واحدٌ داخلا في المعنى تارة وخحارجاً عن المعنى تارة أخرى» بمعنى أنّنا 
نفرض الوضع للأركان على نحو اللا بشرطء فإذا كان شيء داخلاً معهاء كان 
داخلاً في المفهومء وإذا لم يكن جزءٌ داخلاً فيهاء كان خارجاً عن المفهوم. 
وعدم التعيّن في الواقع وإن لم يكن أمراً متصوّراً إَِّا أنَّ ذلك لا يلزم في المقام. 

بيان ذلك: أنَنا يمكن أن نفرض شيثين أو أشياء» ونعشبر بينها وحدةً 
بنحو اللابشرطء بمعنى: أنه إذا كان جزءٌ داخلاً معهاء فَإنَّه يدخل في المعنى؛ 
وإذالم يكن داخلاً معهاء فينطبق المعنى على ما في الخارج. 

وأمثلة ذلك كثيرةٌ نحو: ما أشرنا إليه في الدورة السابقة من التنظير له 
بكلمة الدار؛ فإِنّنا لا نفهم من لفظ الدار إلا ما يكون مشتملاً على ساح 
وغرفةٍ وحيطانٍء فإذا كان في الدار حيطانٌ وساحةٌ وغرفةٌ صدق أنّا داٌ 
ذات غرفةٍ واحدة» وإذا كانت مشتملةً على مرافق أكثرء فإنَّ الدار يصدق على 
المجموع» فمفهوم الدار من ناحية الزيادة أخذ لا بشرط. فإن كان فيها 
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سردابٌ أو حوضٌ: فَإنَّه يُّقال: إَِّا دارٌ وتكون هذه الأجزاء داخلةٌ مفهوماً. 
فالدار إذن مفهومها وأركانها هي الغرفة والساحة والحيطان؛ فإذا نقص شي 
من ذلك» لا يصدق عليه أن دار فإذا لم يكن فيها غرفةٌ أولم يكن فيها ساح 
لم تكن دار ولكن ما يكون موجوداً مضافاً إلى ذلك من السرداب والحوض 
والمطبخ وغيرها من المرافق تكون كلّها داخلةً في مفهوم الدار. 

والوجه في ذلك هو: أنَّ وحدة المعنى وحدةٌ اعتباريَةٌ لا وحدةٌ واقعيةٌ 
ليقال: إنَّ الجنس والفصل متميرٌ في نفسه» فكيف يكون شيءٌ جزءً من اماهيّة 
تارة وغير جزءٍ تارةٌ أخرى؟ فإ هذه ليست ماهيةٌ حقيقية بل حقيقةٌ اعتباريةٌ 
سُميّت بلفظٍ خاصٌء والأمر في التسمية واسمٌ. ومن هنا يوضع اللفظ يذا 
النحوء بمعنى: أَنَّ شيا إذا كان داخلاً ضمن الامتثال» كان داخخلاً مفهوماً» 
وإن لم يكن» كان خارجاً عن المفهوم. 

وعليه فلا يلزم الترديد؛ فإنّا إذا فرضنا أنَّ الدار كان مشتملاً على 
عشرين خرفة فيس هناك ترديدٌ في الأجزاء؛ بل كل الأجزاءداخلة في لمفهوم 
عند وجودهاء وخخارجةٌ عنها عند عدمها. ومفهوم الدار يصدق على المجموع 
صدق الكلّ على الفرد, لا صدق الكل على الجزء؛ أي من باب صدق 
الطبيعي على الفردء إن الطبيعي ماهيّة اعتباريةٌ والاعتبار خفيف المؤونة» 
فيمكن أن يكون على نحو يكون الجزء عند دخوله داخخلاً في المفهوم» وعند 
خروجه خارجاً عن ذلك. 

لفظ الصلاة موضوع للأركان في مقام الإثبات 

بعد فرض إمكان وضع لفظ الصلاة بإزاء الأركان» والفراغ من ذلك» 

وأنّهِ لا يرد عليه أي إشكال ما ذكر, يبقى الكلام في مقام الإثئبات» وهواآنّا 


م سس -............................-.اتقريرات في علم أأصول الفقه - البزء الأول 
بأي دليل يمكن أن نثبت أنَّ لفظ الصلاة موضوع بإزاء الأركان» وأما 
الأجزاء فكلها خارجة؟ 

وبعبارة أخرى: بعد أن انتهينا من تصوير الجامع بحسب مقام الثبوت 
- الذي هو عبارةٌ عن وضع اللفظ بإزاء أجزاءٍ معيّدةٍ على نحو اللابشرط 
بالنسبة إلى الأجزاء الأخرى- يقع الكلام الآن بحسب مقام الإثبات. فهسل 
الأمر كذلك بحيث يكون لفظ الصلاة موضوعاً بإزاء الأركان» ويكون غيرها 
خارجاً عن الموضوع له وداخلاً في المأمور به دون الموضوع له؟ 

لاطريق لنا إلى معرفة ذلك غير الرجوع إلى الروايات؛ فإِنَّ معرفة 
الموضوع له في المركبات الاعتباريّة لابدٌ فيه من الرجوع إلى من بيده الاعتبار» 
فنرى أيّ شيء قد وضع اللفظ له. فالأجزاء التي اعتبرها في المركب لابدٌ من 
أخذها فيه. ولا طريق لنا إلا الرجوع إلى الروايات؛ لنرى ما هو الدخيل في 
الصلاة التي اعتبرت أمراً واحداً وما هو الخارج عنها. 

وإذا رجعنا إلى الروايات» لاحظنا أنَّ التكبيرة داخلةٌ في مفهوم الصلاة» 
وهي مفتتح الصلاة؛ إن الصلاة مبدؤها التكبير» وختامها التتسليم» كما ورد" 
فعلمنا من ذلك أنَّالآني بغيرها من الأجزاء دونها لايكون داخلاً في الصلاة؛ فإنَّ 
الشروع بهذا المركب الاعتباريّ إنّ) يكون بالتكبيرة» وقد ورد في الروايات”": أن 
التكبيرة لولم يأت بها المكلّف نسياناء بطلت الصلاة فليست التكبيرة من قبيل 
الأجزاء التي تُبطل الصلاة بتركها عمداً دون السهو, بل حالها حال الأركان 
)١(‏ راجع الروايات الواردة في أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح من كتاب الصلاة من 

وسائل الشيعة 5: .١١‏ 

(1) راجع الباب الثاني من أبواب تكبيرة الإحرام والافتتاح من وسائل الشيعة ١7 :١‏ 








القدلة اق يان أمؤوة ب امشرطر افو او اام ا ا 


في ئها معتبرةٌ في الصلاة على الإطلاق» من غير فرق بين العمد وغيره. 

نعم ل يُذكر التكبير في حديث: (لا تُعاد)'”» وريّا يُتوهم من ذلك أنَها 
ليست من الأركان. ولكنّ الأمر ليس كذلك؛ لأنّه نا لاشاكٌ بطلان الصلاة 
بتركها عمداً أو سهوأ وهو معنى الركتية؛ وإنّ) م يُذكر في حديث (لا تُعاد)؛ 
أنه إذالم يكبّر لم يدخل في الصلاة فلم تحقّق الصلاة حتّى يُقال: إنّا تُعاد؛ 
إن الإعادة وجودٌ ثانٍ للصلاة» ولا يصدق على هذا الوجود أنه وجوةٌ ثانٍ إلا 
مع تحقق الفرد الأول ليتحقّق الفرد الثاني بعده. 

ولعلّ هذا هو السرٌ في عدم ذكر التكبير في قواطع الصلاة؛ مع أنَّه 
ورد" أنَّ من نسي القيام أثناء التكبير» وكبّر جالساً أعادء وكذا إذا كان يجب 
عليه الصلاة جالساً وكبّر قائً. وعليه فالتكبير بهذا القيد مأمورٌبه: بالنسبة إلى 
الجالس جالساء وبالنسبة إلى القائم قار» فهو دخيلٌ في حقيقة الصلاة» ولولا 
التكبيرة لم تتحمّق الصلاة في الخارج. 

كما استفدنا من الروايات: أنَّ الركوع والسجود والطهور كلها دخيلةٌ 
في حقيقة الصلاة؛ نَل قسّم الصلاة إلى ثلاثة أقسام فقال: «الصلاة ثلاثةٌ 
أثلاث: ثلث طهون وثلثُ ركوع وثلتُ سجوث”"؛ فالصلاة مؤلّفةٌ من هذه 


(1) أنظر: الطوسيء تبذيب الأحكام : 151 كتاب الصلاة؛ الباب 4 الحديث 00: والحر 
العامل» وسائل الشيعة :١‏ الا"7؛ كتاب الطهارة» أبواب الوضوءء الباب "1 الحديث 8. 

(1) راجع الباب الثالث عشر من أبواب القيام من كتاب الصلاة من وسائل الشيعة 0: 
50-0 الحديث .١‏ 

(7) الكلينيء الكاني ”: 117 كتاب الصلاة: باب فرض الصلاة الحديث 8» والخر العاملي» 
وسائل الشيعة :١‏ 177» كتاب الطهارة؛ أبواب الوضوءء الباب »١‏ الحديث 8. 


ا *...........................-......... اتقويرات في علم أصول الفقه - الجزء الأوّل 
الأثلاث بعد الشروع فيها بالتكبيرة» فهذه الأأمور دخيلةٌ في الصلاة. 

إذن تحصّل؛ أنَّ الصلاة مؤلّفةٌ من هذه الأربعة: أما التكبيرة؛ لأنّه لا 
يتحمّق الشروع في الصلاة بدونهماء والطهارة والركؤع والسجود؛ كا دلت 
عليها الروايات المتقدّمة بالإضافة إلى ما دل على وجوب الإعادة عند نسيان 
هذه الأمور من غير اختصاص بالعمد. 

وأما الوقت والقبلة فإِئّما كالأمور الأربعة تعاد الصلاة بهماء وإن كان 
ذلك سهواًء ولكنّهها غير دخيلينٍ في مفهوم الصلاة يقيناً. أمَا الوقت فظاهرٌ؛ 
إن معت في الفريضة؛ لا في مطلق الصلاة؛ فإنَّ النافلة غير مؤقَتةٍ وإلَّما 
الوقت دخيلٌ في المأمور به فلو أنى بصلاة الفريضة قبل الوقت» وجبت 
الإعادة؛ لأنَّ الوقت ركنٌ في المأمور به» لا ركنٌ في المسمّى. إذن فمن المقطوع 
به أنَّ الوقت غير دخيل في المسمى. 

وكذلك القبلة ّنا علمنا من الخارج أنَّ القبلة إن تكون شرطاً بالنسبة 
إلى المختار» وما غيره كالمضطرٌ فيج وز أن يصلي إلى غيرها حتّى ولو كان 
مستدبراً للقبلة» فضلاً عن وقوع صلاته إلى اليمين أو الشمال؛ وهذه صلاةٌ 
صحيحةٌ» فضلاً عن اندراجها تحت الطبيعيّ الجامع بين الأفراد الصحيحة 
والفاسدة. فالقبلة إذن غير دخيلةٍ في ماهيّة الصلاة» بل تصحٌ الصلاة إلى غير 
القبلة أحياناء وهي صلاةٌ صحيحةٌ» فضلاً عن اندراجها تحت الجامع الأعمّ. 

بل النافلة يجوز أن يُؤتى بها إلى غير القبلة اختياراً؛ مع أن صلاءٌ 
فالقبلة إذن معتبرةٌ في الفريضة دون النافلة. 

نعم وقع الكلام في أنّ هل جوز الإتيان بالنافلة إلى غير القبلة متعمّداً 
في غير حال المشي» أو أن ذلك يختصٌ بحال المشي فقط؟ وهذا مقامٌآخره 





وحال المثي هو المتيقن» فيجوز أن يصلي الماشي إلى غير القبلة» وتكون صلاته 
إل غير القبلة صحيسةٌ. وأا ديز القيلة في حذيث القالعاتا" هإنا خوقي 
الفريضة في حال الاختيار. وأمّا في حال الاضطرار وفي النافلة فاستقبال القبلة 
غير معتير في الصحّة؛ فضلاً عن كونها معتبرة في المسمى. 

بقي الكلام في التسليم: فهل هو معتبرٌ في ماهيّة الصلاة ومقوّمٌلماء 
كالمو ر الأربعة» أو إن خارجٌ عنهاء غاية الأمر أنّ دخيلٌ في المأمور به؟ 

وهذا البحث مبنيٌ على أنَّ التسليم هل هو كسائر الأجزاءء فإذا م يأت 
به مكلف سهوأء كانت الصلاةٌ صحيحةً كنسيان القراءة وذكر الركوع وذكر 
السجود؛ فإنَّ اعتبارها في حال الصلاة جزءاً أو شرط إن هو في حال العمد 
دون غيره؛ فلو نمي التسليم حتى أحدثء أو أتى بفعلٍ ماح لصورة الصلاة» 
أو بعد تحقق فصل طويلٍ رافع للموالاة» فهل يحكم بالصحّة؛ لأنّ اتتسليم ل 
يُذكر في حديث القاطعات, أو يحكم بالبطلان؟ 

ذهب السيد في «العروة»”" إلى الصحّة؛ لأنَّ الصلاة بدونه لا مائع من 
شمول حديث القاطعات لها لأنَّا ليست من الخمسة المذكورة فيه» فالصلاة 
بدونه محكومةٌ بالصحّة. ولكن استشكل جممٌ كثي”" في ذلك منهم شسيخنا 
الأستاذةت» في حاشيته على العروة الوثقى©» فقد ذكر أنَّ هذا ما لا يمكن 
)١(‏ راجع الأحاديث الواردة في الباب التاسع من أبواب القبلة من كتاب الصلاة من 

وسائل الشيعة 5: 817. 
(1) أنظر: السيد اليزدي» العروة الوثقى (مع تعليقات عدّة من الفقهاء) 1: 095 كناب 
الصلاة» فصل واجبات الصلاة؛ فصل في التسليم المسألة .١‏ 


() أنظر: المصدر المتقدم. 


(6) أنظر: المصدر المتقدم. 


2 ..................-................-...- تقريرات في علم أأصول الفقه - الجزء الأوّل 


الالتزام بهه وذكر أن كيف يمكن الالتزام به» مع أنّه إذا أحدث كان الحدث 
واقعاً في أثناء الصلاة؟! ولذا حكموا بالبطلان؛ لأنَّ الحدث أو الفعل المنافي 
للصلاة واقمٌ في الأثناء؛ لأنَّ ختام الصلاة هو التسليم» ففإذا لم يسم لم يخرج 
من الصلاة» فإذا أحدث» كان حدثه واقعاً في أثناء الصلاة» فتبطل الصلاة. 

والصحيح ما ذكره صاحب «العروة الوثقى)؛ وذلك أنَّ حديث: (لا 
تُعاد) لاامانع من شموله للتسلِيم أيضاً؛ فالتسليم ل يذكر في جملة الخمسة» 
فمقتضى كون أنَّ الصلاة لا تعاد إلا من خمسة أنَّ نسيان التسليم لا يضر 
ل 1 

وأمَا مسألة وقوع الحدث في أثناء الصلاة؛ بدعوى أنَّه لم يخرج من 
الصلاة فإذا لم يأت بالتسليم؛ فيكون الحدث واقعاً في أثناء الصلاة» فالبطلان 
يكون مستنداً إلى الحدث لا إلى نسيان التسليم. 

وبعبارة أخرى: أنه قد يقال بالبطلان؛ لنسيان التسليم حتى أحدث» 
وهذا يمكن دفعه: أنَّ حديث (لا تعاد) شامل للتسليم. 

وقد يقال: بالبطلان؛ لأنَّ نسيان اتدسليم وإن م يكن مما يوجب 
البطلان» ولكنه موجب لأمر آخرء وهو أنَّ الحدث وقع قبل ختام الصلاة» 
وفي أثناء الصلاة» فالبطلان يستند إلى وقع الحدث وغيره من مبطلات الصلاة 
عمداً وسهواًء ومن أجل ذلك يحكم بالبطلان. 

ولكن هذا الوجه لا يمكن المساعدة عليه؛ والوجه فيه ظاهر؛ لأنَّ 
وقوع الحدث في الأثناء متوقّفٌ على أن التسليم باق على جزئيّته حال النسيان 
أيضاًء فحيئذ يقال: إنَّ المكلّف لم يخرج من الصلاة بعد وأنَّ التسليم باق على 
جزئيته؛ إذن الحدث واقع في أثناء الصلاة. 





وأمَا لو سقط التسليم عن الجزئيّة في حال النسيان» كا هو ال حال في غير 
الأركان من الأجزاء والشرائط؛ فَإِّا إذا نُسيت لا تبقى على جزئيّتها 
وشرطيّتهاء وعلى ذلك فالتسليمة غير باقية على جزئيتهاء فكيف يمكن أن 
يقال: إن الحدث واقمٌ في أثناء الصلاة. 

وبعبارة أخرى: إنَّ وقوع الحدث في أثداء الصلاة متوقّفٌ على بقاء 
التسليم على الحزئيّة» وبقاء التسليم على الجزئيّة متوقفٌ على بطلان الصلاة من 
جهة وقوع الحدث: وإلّا فحديث (لا تعاد) شاملٌ لترك التسليمة سهواً وأنَّ 
الصلاة لا تعاد من التسليمة. 

فإذا أردنا أن نثبت جزئيّة التسليم في حال النسيان من جهة وقوع 
الحدث في أثناء الصلاة» لزم الدور الواضح؛ فِإِنَّ وقوع الحدث في أثناء 
الصلاة يتوقف على بقاء التسليم على الجزئيّة وعدم شمول الحديث له فإذا 
توقف بقاء التسليم على الحزئيّة على وقوع الحدث في أثناء الصلاة؛ كان دوراً 
ظاهرا. 

إذن يحكم بالصحّة؛ لأنَّ التسليمة غير باقية على الجزئية حال النسيان» 
فإذا لم يكن باقية على الجزتيّة» فالحدث لم يقع في الأثناءء بل في خارج الصلاة» 
فيحكم بصحّة الصلاة وأنَّ التسليمة داخلٌ في المستثنى منه وأنَّه لا عاد 
الصلاة؛ لتركها عن غير عمدٍ. 

وقد يقال ببطلان الصلاة من جهة أخرى؛ وذلك من جهة أنَّ شمول 
حديث (لا تعاد) لترك جزءٍ أو شرطٍ نسياناً أو سهواً يتوقّف على إحراز صِحّة 
الصلاة من سائر الجهات»؛ فترك القراءة سهواً إِنَّ) يكون مشمولاً لحديث (لا 
تعاد) فيا إذا كانت الصلاة صحيحةٌ من حيث باقي الأجزاء والشرائط؛ وإلّا 


0 *........................................اتقريرات في علم أصول الفقه - الجزء الأول 
فالصلاة الباطلة من غير هذه الجهة لا معنى لأن يشملها حديث (لا تعاد) 
حتّى يحكم بأنَّ القراءة المنسيّة ليست جزءاً من الصلاةء فحديث (لا تعاد) إِنّا 
يتكفّل الصحّة من حيث المنسيّ» وأمّا الصحّة من سائر الجهات فلابدٌ أن يتم 
إحرازها من الخارج؛ وهذا ظاهرٌ. 

وعليه فلا يمكن التمسّك بحديث (لا تعاد) في المقام؛ لأنّ شموله 
للتسليم لابدٌ أن يكون بعد إحراز الصحّة من ناحية سائر الأجزاء والشرائط» 
وال حال أنَّه لا يمكن إحراز الصحّة مع وقوع الحدث في الأثناء؛ لأننا لاندري 
هل إِنَّ هذا الحدث مبطلٌ للصلاة أو غير مبطل؟ ولا يمكن إحراز صِحّة 
الصلاة بالحديث؛ لأنَّ ذلك يتوقّف على إحراز الصحّة من سائر الجهات» 
فالحديث إِنَّها يثبت الصحّة من جهة الجزء المنسي دون غيره؛ ولا يمكن إثبات 
الصحّة من نفس الحديث» فيحكم بالبطلان. 

ولكنّ هذا الكلام لا يرجع إلى محضلٍ؛ والوجه فييه: أنَّ ائستراط كون 
شمول بالحديث مختضّاً بما إذا كانت الصحّة محرزةً من سائر الجهات لا دليل 
عليه إِلّا لزوم اللغويّة؛ فإنَّ الصلاة الباطلة لا معنى لأن يُقال فيها: إنها لا تُعاد 
من أجل نسيان القراءة أو ذكر الركوع أو ذكر السجود؛ كل ذلك لأجل أنَّ 
الحكم بعدم وجوب الإعادة لحديث (لا تعاد) مع عدم إحراز الصحّة من 
سائر الجهات - من ناحية الركوع أو السجود أو الطهارة والقبلة- يصبح لغواً 
واضحاً؛ لأنَّ الحديث متكمَلُ لبيان الحكم الفعلي لا الشأني؛ بمعنى أنَّ الصلاة 
لاتبطل بترك القراءة سهواً وإن كانت باطلةٌ من جهة ثانية. 

إذن فلابدٌ من إحراز صحّة الصلاة من سائر الجهات حتّى لا يكون 
شمول الحديث للجزء المنسي لغواً. 
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وني القام لا تلزم اللغوية؛ لأنَنا إذا علمنا أنَّ جزئية التسليمة قد سقطت 
حال النسيان» فبنفس ذلك نحكم أن الحدث ليس واقعاً أثناء الصلاة» فنحكم 
بالصحّة تمسّكاً بالحديث» من دون لزوم اللغوية. 

ونحن وإن كنا نحتمل البطلان واقعاً بصدور هذا الحدث؛ ولكنّ 
احتمال البطلان هذا إِنَّا يرد من جهة وقوع الحدث في أثناء الصلاة» وأنَّ 
التسليم باني على جزئيته» فإذا دفعنا احتهال الحزئيّة حال النسيان» فإنّنا حيتئل 
لا نحتمل الفساد؛ لأنَّ هذا الاحتال يرتفع بشمول الحديث للجزء المدسيّ» 
ويكون الحدث واقعاً خارج الصلاة» فلا يكون مبطِلاً لها. وهذا لا بأس به. 

وبعبارة أخرى: إنّا إذا أمكننا أن نحكم بالصحّة تمسّكاً بالحديث؛ فلا 
مانع من التمسّك به؛ فإِنَ الذي لا يمكن هو إثبات الصحّة من جهة الأجزاء 
الأجنيّة» كما لو نسي القراءة وشكٌ بين الركعة والركعتين» ولكن في المقام 
يمكن إحراز الصحة؛ فإنَّ احتمال البطلان مستندٌ إلى وقوع الحدث في الأثناء» 
فإذا حكمنا بأنَّ جزئية التسليمة قد سقطت بنسيانهاء فلماذا يتتحقق البطلان مع 
أن الحدث يكون واقعاً خارج الصلاة. 

وقد يُقال بالبطلان بوجه آخر هو: أنَّ الخروج من الصلاة لابدّ له من 
سبب؛ فإنَّ المصلي بعد أن كبّر ودخل في الصلاة؛ لاب له من المخرج؛ ومن 
الواضح أنَّ المخرج في الحالة المفروضة ليس هو التسليم؛ لأنّه قد نسيه بحسب 
الفرض» فلابدٌ أن يكون المخرج أمراً آخراً غيره» | هو المفمروض في المقسام» 
كالحدث أو استدبار القبلة. فإذا كان المخرج هو الحدث. فلابد أن يكون 
الخروج من الصلاة معلولاً لوقوع الحدث خارجاًء ومن الظاهر أنَّ العلّة 
سابقةٌ على المعلول رتب فالخروج من الصلاة متأخرٌ رتبةٌ عن الحدث؛ لأنّه 


م" للا اد تقويزات في عل أضول الفقة ب المزء الال 
معلولٌ لوقوع الحدث؛ ووقوع الحدث في مرتبةٍ سابقةٍ على الخروج؛ إذن 
فبطلان الصلاة في مرتبة متأخرةٍ عن الحدث: والحدث واقمٌ في أثناء الصلاة» 
فبحكم بالبطلان. 

هذا الكلام وإن ذكره بعض الأعاظم””» ولكنّه لايصحٌ أن يكون 
مدركاً لحكم شرعيٌ؛ يا ذكرناه غير مرّةٍ من أنَّ الأحكام الشرعيّة ليست 
متربَبة على التدقيقات الفلسفيّة من التقدّم والتأخر الرتبي؛ إن بطلان الصلاة 
وإن كان متأتحراً رتبةٌ عن الحدث. إلا أن الأحكام الشرعيّة غير مترئبةٍ على 
المراتب؛ بل على الزمان الخارجي؛ وليست بين العلّة والمعلول فصل زماقٌ» 
بمعنى: أنه أحدث في زمانِه وبعد آنٍ بطلت صلاته؛ حتّى يُقال: إنَّ المصلي كان 
في الآن الأوّل في الصلاة» والحدثُ وقع في أثناء الصلاة. بل آن وقوع الحدث 
هو آنُ الخروج من الصلاة» وليس بين وقوع الحدث والخروج من الصلاة 
فصل زمانيٌ ولو بالدقّة الفلسفيّة» بل التقدّم والتحر تدم وتأحَرٌ طبعيٌ» وهو 
ليس ملاكاً شرعيا؛ إن العبرة هو في وقوع الحدث خار جا لا في تقدّمه رتبة 
فإنَالتقّم الرتبي لم يؤخذ في موضوع دليل» بل الوارد أنه إذا أحدث؛ بطلت 
صلاته. يعني زماناً لارتبة» وليس هناك أي أثر يترتّب على الرتبة. 

وعلى تقدير تسليم هذا الكلام أيضاً لا يمكن الحكم بالبطلان في مشل 
الحدث والقهقهة ونحو ذلك مما يعد من القواطع؛ بمعنى: أنَّ كون الحكم 
مبتنياً على التقدّم والتأخير الرتبيين إنَّا يرد في الموانع» أني: ما يُعتير عدمه في 
الصلاة» فيمكن أن يُقال حينئفٍ: إن عدم الحدث معتيرٌ في الصلاة» والمانع كان 
موجوداً في المرتبة السابقة على بطلان الصلاة والخروج في المرتبة اللاحقة. 


() لم نعثر عليه في مظان ولعله دفع دخل مقدر أو دعوى قد تخطر على الذهن. 


وأما إذاقلنا إن الإبطال لا من جهة امانعيّةء بل لأنَّالحدث قاطمٌ للأجزاء 
السابقة عن الأجزاء اللاحقة بحيث لا يرتبط المتقدّم بالمدأخرء وعلى هذا 
فا حدث بنفسه ل يُعتبر عدمه في الصلاة حتّى يُقال: إِّه وقع في المرتبة السابقة. 

فإذا فرضنا أن اللاحق سقطت جزئيته من حديث (لا تعاد) فليكن 
كذلك» إذ ليس بجزءء فإنَّ مثل الحدث إذا اعتبرناه قاطعاء غاية ما يترئّب عليه 
هو أن الأجزاء اللاحقة لا تلتحق بالأجزاء السابقة؛ فإذا لم يكن الجزء اللاحق 
من الأركان» وكان داخلاً في المستثنى منه في حديث (لا تعاد) لا يترنّب عليه 
محذورٌ؛ لأنَّ جزئيته سقطت بنسيانه. نعمء إذا كان الجزء المنأحر عن الحدث 
من الأركان» أوجب تركه البطلان. 

وبعبارة أخرى: إّه حنى لو سلمنا أن الحكم الشرعي يقوم على التقاذم 
والتأتر بالرتبة» إن ذلك إنَّا يفيد إذا أعتبر الشيء مانعاًء أي: أعدبر عدمه في 
الصلاة. وأما إذاليُعتر عدمه في الصلاة» وإّااعثير من جهة أن وجوده قاطمٌ» 
ولا يمكن معه لحوق الأجزاء السابقة بالأجزاء اللاحقة» فهذا لا يضر في المقام؛ 
نه بعد وقوع الحدث لا يمكن ضمٌ التسليم إلى الأجزاء الأخر السابقة عليهاء 
وهذا لا يضرٌ بعد أن ل يكن التسليم ركنا وقد سقط بحديث (لا تعاد). 

إذن الصحيح ما ذكره صاحب «العروة»؛ ويترنّب عليه أن التسليم غير 
داخل في مفهوم الصلاة» ولا يكون مقوما لهاء بل الداخل في مفهوم الصلاة 
هو الركوع والسجود والتكبيرة والطهارة. 

الترتيب والموالاة داخلان في مفهوم الصلاة 

ومما يعتبر في مفهوم الصلاة» ويكون مقوماً لها هو الترتيبٌُ والموالاة. 

ويرجع اعتبار الترتيب في الصلاة إلى أن امغتبر في مفهوم الصلاة حصّةٌ خاضةٌ 


من التكبير والركوع والسجود؛ لا هذه الأجزاء على إطلاقهاء فليس مطلق 
التكبير جزءاً من الصلاة وإنَّ) الجزء هو التكبير الذي يقع به ابتداء الصلاة» 
فلو ركع م كر فلا تكون بصلاة؛ لأنَّ المعدير في المعنى حصّةٌ خاضّةٌ من 
الركوع؛ وهو المتأخر عن.التكبيرة والمتقدّم على السجود. فإذا لم يتحقّق الركوع 
بهذا الترتيب» لم تتحقّق الصلاة؛ فإنَ الركوع السابق على التكبير ليس مقؤّماً 
للصلاة» بل المقوّم لها هو الركوع اللاحق للتكبير. 

وكذا إذا قدّم السجدتين على الركوع. فِإِنَ الصلاة تكون فاقدةٌ 
للسجدتين؛ فإنَّ امقّم للصلاة من السجدتين هو السجود الواقع بعد الركوع 
لا قبله. إذن فالحصّة الخاصّة من التكبير من الركوع والسجود هو المقوّم 
للصلاة» لا هذه الأجزاء كيفما اتفق. 

وأمّا الموالاة فإنَّ) اعتبرناها من الأركان للارتكاز الموجود لدى المتشرّعة 
وإن م يدل عليها دليلٌ لفظيٌ» فلو كر وسكت مذ نَم ركع وسكت مده م 
سجد. فإنّه لا يقال: إِنَّه صلٌء فالمعتبر في الصلاة هو الوحدة العرفيّة المرتكزة 
في ذهن المتشرّعة. 

هذا ما يُستفاد من الروايات”" ولا بأس أن يكون جامعاً بين بععض 
أفراد الصلاة. وأمّا البعض الآخر من أفراد الصلاة كصلاة اميت فهي ليست 
بصلاة؛ لأا ليست ذات ركوع وسجودء ىا أفادت الأدلّة'" عدم شرطيّة 


)00 راجع الروايات الواردة ني أبواب قواطع الصلاة من كتاب الصلاة من وسائل الشيعة 
فخسقة 

)2 راجع الروايات الواردة في الباب السابع من أبواب صلاة الجنازة من وسائل الشيعة 
؟اي4. 
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الطهارة فيها حتّى من الجنابة؛ معدل با ليست بصلاةٍ ذات ركوع وسجودء 
فهي خارجةٌ عن ماهيّةالصلاة» وإ أطلق عليها الصلاة باعتبارآخر. 

وهكذا صلاة الغرقى؛ فإها أيضاً ليست من حقيقة الصلاة» وإنّا هي بدلٌ 
عن الصلاة» وإطلاق الصلاة عليها مع اقتصارها على التكبيرة إن هو بالعناية. 

وأمًا الصلوات اليوميّة أداءٌ وقضاءً والنوافل وصلاة العيد والآبات 
والاستسقاء وغيرها من الصلوات الواجبة والمندوبة فكلّ ذلك لابدَّ فيه من 
التكبير والركوع والسجود والطهارة» فحقيقة ألصلاة هي هذة الأمور مع 
رعاية الترتيب والموالاة. 

الوجه الثاني 

وقد يقال”" في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة: إنَّ لفظ 
الصلاة موضوعٌ لمعظم الأجزاء. فقد يكون معظم الأجزاء صحيحاً إذا انضمّ 
إليه باقتي الأجزاء والشرائط» وإذالم ينضمٌ إليه» كانت الصلاة فاسدةٌ. فهذا 
الجامع يصدق على الطائفتين في نفس الوقت. 

الأول: اعتراض صاحب الكفاية والنظر فيه 

وقد أورد صاحب «الكفاية»"" على هذا الوجه ما أورده على الوجه 
الأول من: أنَّ لازم هذا الوجه هو أنَّ صدق الصلاة على ما كان تامّ الأجزاء 
والشرائط: يكون من باب صدق اللفظ الموضوع للجزء على الكل؛ وهو مجازٌ 
وخلاف المفروض من تصوير الجامع؛ إن معظم الأجزاء لا يكون جامعاً 
(0) أنظر: النائيني» فوائد الأصول :١‏ 5 المقدّمة» المبحث الثاني: في الصحيح والأعم. 
() أنظر: الآخوند الخراساني, كفاية الأصول: 17-70 المقدّمة» الأمر العاشر. 
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قابلاً للصدق على هذه الأجزاء وعلى غيرهاء بل إِنَّ معظم الأجزاء جز من 
المأمور به. فإطلاقه من باب إطلاق الجزء على الكل. ١‏ 

وقد ظهر جوابه مما تقدّم» فقد سبق أن قلنا: أنَّالماهيّات الاعتبارية 
يمكن أن يوخ فيها عدَّةٌ من الأجزاء بنحو اللابشرط: فتكون عند وجودها 
داخلةٌ في الحقيقة وعند عدمها خارجةٌ؛ ى| هو ملحوظٌ في كثير من المركبات 
الاعتباريّة. وما لا يمكن إن هو دخول الجزء وخروجه في الماهيّات الحقيقيّة 
دون الاعتبارية. 

الثاني: اعتراض آخر لصاحب الكفاية وجوابه 

كما أورد صاحب «الكفاية»" أيضاً على هذا الوجه بخصرصة أنَّ 
لازمه أنَّ أجزاء الصلاة متبادلةٌ؛ فإنَ المراد من معظم الأجزاء بيس هو هذا 
المفهوم يقيناء ولا يحتمل أن يكون لفظ الصلاة موضوع بإزاء مفهوم معظم 
الأجزاء» بل المراد أنَّ الموضوع له لفظ الصلاة هو واقع معظم الأجزاءء 
بحيث يكون هذا المفهوم إشارةً إليه. 

فإذا فرضنا أنَّ أجزاء الصلاة عشرةٌ كان معظمها ستةٌ» وقد تكون هذه 
الستة هي التكبيرة والقراءة والركوع وذكره والسجود والتسليم؛ فيخرج ذكر 
السجود, أو نفرض أنَّ ذكر السجود داخلٌ وذكر الركوع خارجٌ؛ وقد نفرض 
أنَّ من معظم الأجزاء القيام المنصل بالركوع دون التسليم؛ وقد نفرض 
التسليم دون القيام وهكذا. 

إذن الأجزاء تتبادل» أي: قد يكون الشىء جزءاً وقد لا يكون؛ وغيره 


)0 أنظر : المصدر المتقدّم. 


أيضاً كذلك قد يكون جزءاً وقد لا يكون مع أنَّ كل ماهية متقوّمةٌ في مرتبة 
ذاتباء وأجزاؤها معلومةٌ محصورةٌ فكيف يُعقل أن يكون شيءٌ داخلاً في فروٍ 
منها وخارجاً عن فردٍ آخر؟! فالتبادل في ماهية واحدة: بأن يكون شيءٌ داخخلاً 
تارةٌ وخارجاً أخرى أمرٌ غير معقول في تصوير الماهية؛ فإنَّ الأجزاء التي تمتناز 
بها اماهيّة عن غيرها أُمورٌ معي ولايمكن التبادل فيها. 

بل يلزم أن يكون الجزء وما هو المقوّم للماهيّة مردداً في نفس الأمر وغير 
معلوم حتّى في اللوح المحفوظ؛» كرا لو أنى بالصلاة تامّة الأجزاء والشرائط» 
فنتساءل: أن أي جزه مم لها وأيّ جزء غير مقوّم؟ وهذا أمرٌ غير معلوم في 
الواقع؛ ؛لأنَّ أيّ جزءِ لو رفعناه؛ كان الباقي صادقاً» ويكون هذا الجزء مروداً 
بين التكبيرة والتشهّد وبين الركوع والسجود وبين القيام والتسليم وبين 
غيرها من الأجزاء والشرائط» والتردّد غير معقول؛ فإنَ الموجود في الخارج 
أمرٌ معينٌ. وعليه فهذا الوجه ني تصوير الجامع للأعم لا يرجع إلى مضل . 

ولكن الصحيح أن ذلك ا لاايمكن المساعدة عليه لآل التبادل ير 
ممكن في الماهيّات الحقيقيّة؛ فنا مركبةٌ من جنس وفصل» ومركبةٌ مّابه 
الاشتراك وما به الامتياز» والتبادل بين أجزائها غير معقول والدخول 
والخروج وعدم التعيّن في نفس الأمر محال. 

وأمًّا المركبات الاعتبارد فيمكن أن تكون أجزاؤها متبادلة فإ . 
الواضع يضع اللفظ للمركٌب من عشرين جزءاً» فإن اجتمع خسةٌ منهاء فهو 
موضوعٌ له اللفظ؛ إذ الوضع كما سبق خفيف المؤونة. 

وبيان ذلك: أن الوضع - كا تقدّم- يرجع إلى التعهّده فيتعهّد الواضع 
أنه كلما أطلق اللفظء أراد به خسةً من العشرين. وليست المركّبات الاعتباريّة 


1 اا ماوعا لوجم" تقريزات تلم غنول العقه د الول الاؤ0 


من الماهيّات التي لا يمكن حصول التبادل بين أجزائهاء بل يمكن أن يكون 
الجزء داخحلاً فيها تارةٌ وخخارجاً عنها تار أخرى. 

وهذا المعنى ملحوظ في غير المقام أيضا كي هو الحال في الكلمة؛ فإئّا 
موضوعةٌ في لغة العرب لكل ما يتركّبٍ من حرفين فصاعداً ولكن أيّ 
حرفين؟ إذا قلنا: (أب)» فهي كلمةٌ وإذا قلنا: (قم)» فهي كلم وإذا قلنا؛ 
(دارٌ)؛ فهي كلمةٌء فقد يكون المقرّم للكلمة الألف والباءء وقد يكون المقرّمِ لها 
الدالل والألف والراء. وليس مفهوم الكلمة إلّا ما يتركب من حرفين من بين 
ثانية وعشرين حرفاً» فتتبادل الأجزاء في الخارج. فالتبادل في الأجزاء في 
الماهيّات الاعتباريّة لا محذور فيه. 

والوجه فيه ما ذكرناه سابقاً من: أنَّ اموضوع له قد أخذ على نحو لا 
بشرط؛ لا على نحو بشرط لاء فكل واحدٍ من الحروف الخمسة في كلمة 
(سفرجل) مثلاً جزءٌ من الكلمة» لا أن الكلمة مركّبةٌ من حرفين» والحروف 
الأخرى زائدةٌ. بل إذا تركب من حرفين فهو كلمةٌ واحدةٌ وكذلك إذا 
تركب من ثلاثة أحرف كدارء أو من أربعة كجعفر, أو من خمسة كسفرجل» 
فإنَّ للأخوذ في الموضوع له هو الحرفان لا بشرط» ومن دون أن يكون في اماهيّة 
ترديدٌ. فيمكن أن يكون لفظ الصلاة موضوعاً معظم الأجزاء لا بشرط؛ بمعنى 
أنَّ أي جزء من بقية الأجزء على تقدير وجوده مع المعظم يكون جزءاً من دون 
لزوم الترديد. نعم؛ التبادل جائرٌ ومتحققٌ» ولا مانع منه في الماهيّات الاعتباريّة. 

وإلى هذا الوجه يرجع ما ذكره البعض” ممن: أن لمعنى راجعٌ إلى 


)١(‏ أنظر: الاشتياني» بنحر الفوائد 178:1» أصالة البراءة؛ في دوران الواجب بين الأقلّ 
والأكثر في أنَّ لازم قول الصحيحي الإجمال الذاتي ... . 
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الصدق العرفي؛ فمتى ما أطلق العرف لفظ الصلاة على المركّب الخارجي» كان 
إطلاقه عليه حقيقيّاً بلا عنايق» وإذالم يصدق عليه عرفا استكشفنا أنَّ 
الموضوع له غير موجود. 

وهذه طريقةٌ أخرى لاستكشاف معاني الألفاظ؛ فَإنَّه لا طريق لنا إلى 
معرفة جملة من المفاهيم إِلّا عن هذا الطريق» كا إذا شككنا في مفهوم الغناء؛ 
من جهة أنَّالترجيع هل هو داخلٌ في حقيقته أو لا؟ فإِنّه لابدٌ من الرجوع في 
ذلك إلى العرف؛ فإذا صدق عرفاً على معظم الأجزاء, استكشفنا أنه موضوحٌ 
له وإذا لم يصدق عليه عرفا نعرف أن إطلاقه عليه بالعناية. 

إذن هذا الوجه لا بأس به. كما يمكن الالتزام به» لولا أنّنا استكشفنا من 
الروايات أنَّ لأخوذ في مفهوم الصلاة ما ذكرناه من التكبير والركوع والسجود 
والطهارة. ومع الإغياض عن ذلك يكون هذا الوجه هو المتعيّن. 
خلاصة البحث في تصوير الجامع 

فقد تحضّل مما مرّ: أن تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة بحيث لا 
يصدق على الأفراد الفاسدة غيرٌ معقول؛ ولايمكن تصوير الجامع المركب 
ولا الجامع البسيط؛ فإنَ الفرد الواحد من الصلاة مشتملٌ على مقولاتٍ 
متباينةه ولا تجمعها ماهيةٌ واحدةٌ فكيف بالأفراد المخثلفة كناً وكيفاً؟! 

وأمًا الجامع العنواني فهو وإن كان قابلاً للتصوّره إلا أنه غير مفيد؛ فإنَ 
اللفظ غير موضوع للعنوان قطع؛ بل للمعنون» وليس هناك معنونٌ يوضع 
اللفظ بإزائه. 

وأمّا تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة فهو بمكنٌ» ويكون 

شبكة ومتديان جايح 
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جامعاً تركيباً. 

وعليه فلا ينتهي الأمر إلى مرحلة الإثبات للبحث في أنَّ اللفظ موضوحٌ 
للأفراد الصحيحة أو الأعمّ منها ومن الفاسدة؛ لأنَّ الآخر غير ممكن. وإنّما 
الممكن هو الأعمّء فيكون هو المتعيّن؛ فإنَّ البحث عن الوقوع إِنَّا يكون بعد 
الفراغ عن الإمكان, فإذا كان أحد الطرفين هو الممكن دون الآخرء كان هو 
المتعيين. 

على أنَّ التبادر يدل على الوضع للجامع بين الأفراد الصحيحة 
والفاسدة؛ فإنا لا نتتقل من الصلاة إلا إلى معنى يصدق بلا عناية على الأفراد 
الفسادة كما يصدق على الأفراد الصحيحة» والتبادر كاشففٌ عن وضع اللفظ 
بإزاء المعنى المتبادر. 

ونحن لا نرى عنايةٌ في استعمال اللفظ بإزاء الصلاة الفاسدة حين] يُقال: 
(إنَّه صلى صلاةٌ فاسدةٌ)» فون استعماله وصدقه عرفاً نستكشف أنّه موضوعٌ 
بإزاء الأعمٌ؛ إذ لا نرى فرقاً في الاستعمال بين إطلاق لفظ الصلاة وإرادة 
الأفراد الصحيحة أو إرادة الأفراد الفاسدة. 
التنبيه الرابع: شمر البحث في الصحيح والأعم 

ويقع الكلام الآن في بيان ثمرة هذا البحث. 

الشمرة الأولى 
قديقال: إن على القول بوضع الألفاظ للصحيح» يكون مقتضى الأصل 
عنذ الشك في جزئيّة جزء أو شرطيّة شرطء أي عند دوران الأمر فيه بين الأقلّ 
. والأكثر الارتباطيّينء هو الاشتغال. 


وعلى القول بوضع الألفاظ للأعمّ من الصحيح والفاسد» يكون مقتضى 
الأصل هو البراءة. فعلى أحد التقديرين لابدٌ من القول بالاشتغال» وعلى التقدير 
الآخر يتمسّك بالقدر المنيقّن» وتجري أصالة البراءة في الفرد المشكوك. 

كا أنه قد يُقال: بناء على الول بالوضع للصحيح لابدّ من القول 
بالاشتغال» وعلى القول بالوضع للأعمٌ يبتنى البحث على شيءٍ آخرأ فكأنه لا 
. يتعين القول بالبرائة حيتئل. 

ويقع الكلام على القول بالوضع للأعم وعلى القول بالوضع للصحيح. 

أم على القول بالوضع للأعم فالصحبح كما اختاره شيخنا الأأستاذ'", أنه لا 
يتعيّن القول بالاشتغال أو القول بالبراثة» بل يبتني البحث فيهه| على أمر آخر وهو 
انحلال العلم الإجمالي عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. 

بيان ذلك: أنه على القول بوضع الألفاظ للأعمّ. يكون صدق اللفظ 
على الفاقد يا يُسْكُ في جزئيّته أو شرطيّته معلوماً فلو شبككنا في جزئيّة 
السورة أو التسبيحتين الأخيرتين من التسبيحات الثلاث؛ يكون لفظ الصلاة 
في المقام صادق» ومفهوم الصلاة منطبقٌّ على ما في الخارج ولكن لا نعلم أنَّ 
الموجود ني الخارج منطبق على المأمور به أو لا. فالشكٌ في الانطباق وعدمه 
بعد الفراغ عن صدق الأعمّ عليه فالمأتي به في الخارج صلاةٌ لا ممالة» ولكن 
هل هذه الصلاة صحيحةٌ بمعنى: أنَّا منطبقةٌ على المأمؤر به؛ أو فاسدة» 
بمعنى: أئَّها غير منطبقة على المأمور به؛ لأئّها فاقدةٌ لما هو جزءٌ أو شرطٌ واقعاً؟ 

فحيتئلٍ يقع الكلام في أنَّ مثل هذا الشكٌ هل يكون مورداً لقاعدة 


(1) أنظر: النائيني: فوائد الأصول :١‏ 7. المقدّمة» المبحث الثاني: في الصحيح والأعسمّ» 


الثمرة الأولى. 
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الاشتغال؛ أو يكون مورداً لأصل البراءة؟ بمعنى: هل هو من الشكّ في 
التكليف, أو من الشكٌ في المكلّف به؟ فإن كان من الشكٌ في التكليفء فهو 
موردٌ لجريان البراءة الشرعيّة أو العقليّة أو كليهم!. وأمًا إذا كان من الشكٌ في 
المكلّف به بعد العلم بالتكليف» فلابدٌ حينئلٍ من الخروج من عهدة التكليف» 
فيكون مورداً لقاعدة الاشتغال. 

على إِنَّنا قد ذكرنا في بحث دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين: 
أنَّ الانحلال الحقيقي في المقام غير ممكن؛ وذلك لأنَّ القدر امتيقّن الذي تعلق 
به التكليف إِنَّا هو القدر الجامع بين المطلق والمقيّده أي: الطبيعة المهملة 
الجامعة بين المطلق والمقيّد واللابشرط من ناحية الإطلاق والتقييد. إلا أنَّ هذا 
لايمكن أن يكون مرجعاً لانحلال العلم الإجالي؛ لأنّه مشترلدٌ بين الإطلاق 
والتقيبده وكلٌ من الإطلاق والتقييد مشكوك غير محرز. 

ويعبارة أخرى أوضح: إن الذي نحرزه في صورة الشكٌ بجزئية السورة 
هو أنَ التكبير والقراءة والركوع والسجود وذكرهما والتشهّد والتسليم قد 
تعلق الأمر بهاء ولكن لا ندري أنَّ تعلق الأمر بهذه الأجزاء هل هو على نحو 
الإطلاق» أي سواء كانت هناك سورةٌ أولم تكنء أو أنَّ تعلق الأمر بها كان 
على نحو التقييد بأن تكون معها سورةٌ؟ فطرف الشكٌ وطرف العلم الإجمالي 
هو الإطلاق والتقييدء ونحن نعلم بتوججه التكليف إلى أحدهما على نحو 
الإجمال؛ إذ لا يعقل توجّه التكليف على نحو الإهمال من ناحية السورة؛ فإِن 
الإهمال غير ممكن في الواقع. 

وعليه فدعوى: أنّا نعلم بوجوب هذه الأجزاء - وهي القدر المتيقّن من 
الأمر- ونشكٌ في الزائد دعوى فاسدةٌ؛ لأنَّ ما نعلمه إِنَّما هو تعلق الأمر 





بالأجزاء على نحو الطبيعة المهملة» وهذا العلم ليس منشاً للانحلال؛ فإنَ 
طرف العلم الإجمالي هو الإطلاق والتقييد. وك منهها مشكولةٌ غير محرزه 
ناكا لا نعلم أنَّالأجزاء مقيّدة بالسورةه كذلك لا نعلم أنها مطلقةٌ من 
ناحيتهاء فكلٌ من الإطلاق والتقييد مشكولٌ. والطبيعة المهملة الجامعة التي 
نعلم بوجويها لا يمكن أن تكون منشاً للانحلال؛ لأا جامعةٌ بين الإطلاق 
والتقبيد» ونحن نعلم أنَّ أحدهما قد أخذ في التشريع: إِمَا الإطلاق وإمّا 
التقييد؛ لأنَ الإجمال غير معقول. 

ولكن ذكرنا: أنَّ تنجيز العلم الإجمالي ليس من لوازم العلم القهريّة التي 
لا تنفكٌ» بل إنَّ التنجّر ناش #من معارفية الأصول شيف لا موي من,غالقة 
التكليف الواقعي. وئولا التعارض بين أطراف العلم الإجمالي» لا يكون العلم 
الإجمالي منجزاً. ولذا قلنا: إنَّ العلم الإجمالي ليس علّةٌ تامَةٌ للتنجيز» بل 
التنجيز يدور مدار المعارضة: فإذا كان هناك تعارضٌ بين الأطراف» كان العلم 
منجزً؛ لأنّا نحتمل في كلّ منها وجود التكليف الواقعي» واحتالٌ التكليف 
احترالٌ للعقاب» فتجري قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل العقلية. 

إذن يدور أمر التنجّز وعدمه مدار التعارض وعدمه؛ فإذا لم يكن 
تعارضٌ بين الأطراف: فلا بأس من جريان الأصول. 

وأطراف العلم الإجمالي في صورة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر 
الارتباطيّين غيد متعارضة؛ لأنَّ احتهال الإطلاق احتمالٌ للسعة؛ واحتيالٌ 
التقييد احتالٌ للضيق. وحديث الرفع”” لا يشمل رفع الإطلاق؛ لأنَّ رفع 


)١(‏ الصدوق, الخصال 17:7 4» باب التسعة» الحديث 4؛ والحر العاملي» وسائل الشيعة 
6 4" كتاب الجهادء أبواب جهاد النفس وما يناسبه» الباب 25» الحديث .١‏ 
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الإطلاق ليس فيه مه على العباد بل وضعه فيه من فإنَّ كلاً من الطرفين لا 
يكون معارضاً للطرف الآخر؛ لأنَّ الشاكٌ في أحدهما شك في السعة» والشكٌ 
في الآخر شك في الضيق» فلا مانع من جريان حديث الرفع أو غيره في جانب 
التقييد: فيُقال: إِنَّ التقييد بالسورة فيه ضينٌ» فينفى بأصالة البراءة الشرعيّة أو 
العقلية أو بقاعدة قبح العقاب على الجزء المشكوك من دون بيان على وجوبه. 
ومن هنا ظهر: أنَّ الانحلال في صورة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر 
الارتباطتين ئيس انحلالً حقبقي فإ العلوم بالإجمال ل ينحل إلى عم 
تفصيلٌ بالأقل وشكٌ بدويٌ؛ لأنَ المعلوم بالتفصيل ليس [ إِلّا الطبيعة المهملة» 
وهذا لايكون منشاً للانحلال؛ إذ أن طرفي العلم الإجمالي هما الإطلاق 
والتقييدء وكلاً منهما مشكوكٌ وم يثبت عندنا تفصيلاً أن المأمور به مطلقٌ من 
ناحية الجزء المشكوك بل العلم الإجمالي ما زال على حاله» ولكنّه لا يؤثر؛ إذ 
لا معارضة بين أطرافه. 
فإذا التزمنا بذلك» كما هو الصحيح» فعلى القول بالأعمٌ نتمسّك 
بالبراءة؛ فإ جريان الأصل في التقبيد لا يعارضه جريان الأصل في الإطلاق. 
وأما إذا قلنا بأنَ العلم الإجالي عل تام مَةٌ لتنجّزه» أو قلنا بالتعارض بين 
أطرافه: أو قلنا بها اختاره صاحب «الكفاية»”" في مسألة دوران الأمر بين 
الأقلّ والأكثر الارتباطيَّين من أنَّ الانحلال فيه غير معقول» فلابدٌ حينئذٍ من 
القول بالاشتغال. 
إذن: أن القول بالبراءة ليس من لوازم الول بالوضع للأعمّ» بل إنَّ 


(0) أنة : الآخوند ال اسان. كفاية الأ إل: 55-7517 7, المقصد السابع» فصل: 
حو 2 صوا بع فصل 
أصالة الاحتياط؛ المقام الثانى: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. 
م العافي يي 3 قل 
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ذلك يبنني على بحثٍ آخره وهو أنَّ هذا العلم الإجمالي هل هو منحلٌ أو لا 
يُتصور فيه الانحلال؟ وعليه فيمكن أن نلتزم بوضع الألفاظ للأعمٌ ونحكم 
بالاشتغال؛ لأنَّ العلم الإجمالي يوجب تنججز الواقع» والشك في سقوط 
التكليف المعلوم بالإجمال مورد لجريان قاعدة الاشتغال. هذا كلّه على القول 
بالوضع للأعم. ش 

وأمًا على القول بالوضع للصحيح فهل يستلزم القول بالاشتغال أم لا؟ 

المعروف ذلك؛ وهو مذهب شيخنا الأستاذة8”"؛ باعتبار أن نعلم 
بوجوب الصلاة» ولكنًا نشك أنَّ ما أنينا به في الخارج هل هو مصداقٌ للصلاة 
أو لا؟ إذ لو كانت السورة جزءاً من الصلاة» فما أتتى به في الخارج ليس 
مصداقاً للصلاة» وإذا لم تكن جزءاً كان مصداقاً لها. 

إذن الشكٌ شك في المحصّل وفيا تعلّق به الأمر يقيناء وهذا موردٌ 
لقاعدة الاشتغال. 

وعليه فالقول بوضع الألفاظ للصحيح يلزمه القول بالاشتغال في 
صورة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر؛ وذلك للشك في صدق الصلاة على 
المأ به. 

وقد ذكر شيخنا الأسستاذ ةي 7: أنَّ وضع الألفاظ للجامع بين الأفراد 
الصحيحة لا يخلو من أخذ عنوان بسيط ينطبق على الأفراد الخارجية؛ فنعلم 
بالمأمور به ونشكٌ في إنطباقه على مافي الخارج» وهو شك في المحصل» 
(1) أنظر: النائيني» فوائد الأصول :١‏ 114 امقدّمة» المبحث الثاني: في الصحيح والأعتّ 


الثمرة الثانية. 
(؟) المصدر السابق 11 55-/ا5 وعلا. 
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والشكٌ في المحصل مورد للاشتغال دون البراءة. 

وعليه فا شّكَ في جزئيته لابدٌّ من الإتيان به؛ لأنّ الشكٌ يرجع إلى 
الشك في صدق الصلاة وإلى الشكٌ في حصول الامتثال بعد العلم بالتكليف. 

ِلَّا أن الصحيح: أنه لا فرق بين القولين؛ نه على هذا القول أيضاً لابدٌ 
من الالتزام بالبراءة» بعد الفراغ من القول بالانحلال الحكمي في أطراف 
العلم الإجمالي. 

وبيان ذلك: أنَّ الصحّة التي هي حل الكلام المأخوذة في الموضوع له 
ليست هي الصِحّة الفعليّة المتتزعة من انطباق المأمور به على المأقّ به؛ فإنَ 
الصحّة بهذا المعنى لا يمكن أخذها في المأمور به؛ لأئّها متأخرةٌ عن الوضع. 
بل الصحّة المأخوذة في المسمّى إِنَّا هي بمعنى التماميّة من حيث الأجزاء 
والشرائط» كما سبق أن ذكرنا. 

وبناءً على ذلك فإنّ كل ما أخذ في المأمور به فهو دخيل في المسّى» 
وبانتفائه ينتفي المستى؛ فكا أنّهِ ليس بمأمور به فكذلك ليس دخيلاً في 
اليتق 

فالصحّة المأخوذة في الصلاة هي بمعنى التتاميّة من حيث الأجزاء 
والشرائط» وكلها دخيلةٌ في المستّى, فإذا فرضنا فقد جزءٍ أو شرط فالمأقّ به 
ليست بصلاق. 

ومن المعلوم: أنَّ الألفاظ وسائلٌ لإفادة المقاصد والأمر ل يتعلّق بلفظ 
الصلاة بهذا العنوان» بل بواقع المسمى؛ والتسمية ليس لما دحل في مرحلة 
التشريع والأمر من قبل المولى» وإنَّا الأمر تعلق بنفس المعانيء والألفاظ إنَّما 
جعلت لبيان هذه المعاني» وإلا فإن اللفظ لا خصوصيّة له. 





فإذا كان الأمر كذلك. فإما أن يكون الجامع بين الأفراد الصحيحة 
الذي لا ينطبق على الأفراد الفاسدة جامعاً حقيقيّاً تركيياً» بعد التنازل عر 
سبق أن ذكرناه من أنَّ الجامع الحقيقي التركيبي غير ممكن؛ فلا محالة يكون 
المأمور به هو نفس هذه الأجزاء والشرائط دون أمر آخر. 

ولا فرق في ذلك بين القول بِأنَّ الأوامر متعلّةٌ بالطبائع أو بالأفراد؛ 
إن الفرد الخارجي بعد فرض تحققه فهليخارج يستحيل أن يتعلّق به الأمر. 
والمراد بتعلّق الأوامر بالأفراد في قبال تعلّقها بالطبيعة: أنَّ اللخصوصيّات 
الشخصيّة دخيلةٌ في المأمور بهء وهذا خلاف القول بتعلّق الأمر بالطبيعة؛ فإنَّ 
الخصوصيّات وإن كانت ملازمةٌ للوجودء إلا أنهَا من الخصوصيّات التكوينيّة 
القهريّة. فلا دخل ها في المأمور به. 

فلو فُرض محالاً وجود الطبيعي في الخارج بدون خصوصيّة من 
الخصوصيّات؛ حصل الامتثال بذلك. فالفرق بين القول بتعلّق الأمر بالطبيعة 
وبين القول بتعلّقه بالفرد إنّما هو من ناحية تعلّق الأمر بالخصوصيّات 
الشخصيّة وعدم وإلّا فإنَّ الفرد الخارجي لا يتعلّق به الأمر. 

وعليه فالاجزاء والشرائط بنفسها دخيلة في المأمور ببأسواء قلنا بتوجه ‏ 
الأمر إلى الطبيعة أو إلى الفرد. 

فإذا شككنا في أنَّ السورة دخيلةٌ في المأمور به أو غير دخيلةء أو أن الستر 
من السرّة إلى الركبة شرطٌ في الصلاة أو يكفي ستر العورة فقطء فلا محالة نشكٌ 
في سعة دائرة المأمور به وضيقهاء وليس للتسمية دخلٌ في المقام؛ فإنَّ الفاقد للجزء 
أو الشرط المشكوك وإن كنا نشكٌ في إطلاق لفظ الصلاة عليه إلا أنَّ اللفظ 
كاشففٌ عن المعاني» وطريقٌ إلى المقاصد, وليس له دخلٌ في المأمور به. 
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ففي المقام نعلم بتعلّق الأمر بعدَةٍ من الأجزاء والشرائطء ونشكٌ في شيءٍ 
أنه جز أم شرطٌ أو لاء فإذا قلنا بالانحلال - لأنّ طرف العلم الإجمالي هو 
الإطلاق والطرف الآخر هو التقييد- فلا معارضة في جريان البراءة في أحد 
الطرفين دون الآخرء فيمكن أن نرفع احتمآل التقبيد بحديث الرفع أو غيره. 

إذن: فلا فرق بين القول بوضع الألفاظ للصحيح ووضعها للأعمّ. 
غاية الأمر أنه على القول بالصحيح نشكٌ في صدق لفظ الصلاة على الموجود 
الخارجي؛ وعلى القول بالأعمّ ليس هناك شاك في الصدقء إلا أنّ الشكٌ في 
الصدق وعدمه لا أثر له في جريان البراءة أو الاشتغال؛ لأئّها يدوران دار 
تعلّق الأمر به لاما يصدق عليه اللفظ؛ لأنَّ اللفظ لا خصوصيّة له. 

ومن هنا نرجع إلى البراءة في صورة إجمال الدليل وعدم العلم بأنَّ الأمر 
أو النهي تعلّق بمعنى واسع أو ضِيّقٍ كالغناء. 

وعليه فإذا رجع الشك إلى التكليف» فنحن في سعةٍ من ناحية الجزء أو 
الشرط المشكوك؛ لشمول حديث الرفع أو غيره له. هذا إذا كان الجامع بين 
الأفراد الصحيحة جامعاً حقيقياً تركيبياً. 

وإِمّا أن يكون جامعاً حقيقياً بسيطاًء فقد يُقال بِأنّهِ لابدٌ من الرجوع إلى 
قاعدة الاشتغال؛ لأنَّ هذا الجامع البسيط نشكٌ في تحقّق وجوده في الخارج؛ 
فإذا كان المشكوك هو وجوده؛ فلابدٌ من الرجوع إلى الاشتغال؛ لأنّه لابن من 
إحراز وجوده في مرحلة الامتثال؛ لأجل حكم العقل بأنَ التكليف المتيقن 
لابدٌ من إحراز امتثاله. 

وبعبارةٍ أخرى: إنّنا إذا شككنا في أن لمن به في الخارج هل يصدق عليه 
عنوان الصلاة أو لا؟ فيرجع هذا الشكٌ إلى أنَّ هذا الأمر البسيط الذي تعلّق 
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به الأمر هل وٌجد أو لا؟ ومعه لابدٌّ من الاشتغال. 

هكذا قيل» ولكن الجواب الصحيح هو: أنّنا لو تنزّلنا عا ذكرناه سابقاً 
- من أنَّ الأمر البسبيط يستحيل أن يكون جامعاً بين ا ماهيّات والمقولات 
لمتعدّدة؛ فإنَّ البسيط والمركّب لا يتّحدانء والكلى والفرد موجودان بوجودٍ 
واحلء ولكن البسيط والمركب لا يمكن أن يوجدا بوجو واحلٍ- وفرضنا أنَّ 
البسيط يمكن أن يكون جامعاً بين الأجزاء والشرائط» فسوف تكون نسبة هذا 
الجامع إلى الأفراد نسبة الكل إلى أفراده؛ فم| وٌجد في الخارج هو نفس الكلِي» 
فالأمر بالبسيط هو أمرٌ بهذا المركب بعينه؛ لأنَّ المفروض أنَّ هذا المركب هو 
بنفسه مما ينطبق عليه الطبيعي البسيط. 

وبعبارة أخرى: إنَّ ما يمكن أن نأتي به هو التكبيرة والركوع والسجود 

والتشهّد وسائر الأجزاء والشرائط» فإذا كان الأمر البسيط الجامع هو المأمور 
به ففي الحقيقة تعلّق الأمر بنفس الأجزاء؛ لأنّ الطبيعي يوجد بوجود فرده. 
وحيتلٍ يعود الكلام السابق» من أنّا نعلم بتعلّق الأمر بشرائط وأجزاءٍ 
معلومةء ونشكٌ في جزءِ أو شرطٍ آخرء فنجري أصالة البراءة في الزائد. 

والبراءة والاشتغال لا يدوران مدار التسمية ليُقال: إِنَّ ذلك الأمر 
البسيط نشاكٌ في وجوده في الخارج؛ فإنَّ ذلك البسيط هنو بعينه المركّب» أي 
بعد الإغماض عن استحالة اتحاد البسيط والمركّب» يكون البسيط هو بعينه 
المركب؛ لأنَّ المفروض أنَّ النسبة بينهما نسبة الطبيعي إلى فرده؛ فالأمر المتيفّن 
المتعلق بالبسيط هو بعينه المتعلّق بالأجزاء والشرائط» فبالإمكان الاقتصار على ' 
المقدار المعلوم الذي تعلق الأمر به؛ ولكن نشكٌ في أنَّ هذه الأجزاء هل هي 
مأمورٌ ها على نحو الإطلاق أو التقييد؟ فيعود الكلام السابق. 
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فليس مطلق الشكٌ في الوجود مورداً للاشتغال؛ بل إذا رجع السك في 
الوجود إلى الشكٌ في التكليف الزائد» كان مرجعه البراءة. 

وبعبارة أخرى: إِنّه بناءً على الجامع البسيط والإغماض عن استحالة 
اتحاد البسيط والمركّبء أو بناء على الجامع التركيبيء لا نشكَ أنَّنا أمرنا في 
الروايات بعدة من الأجزاء والشرائطء وإِنَّا تعلق الأمر بنفس هذه الأجزاء 
والشرائط» فيكون المقدار الذي تعلّق به الأمر هو ما أتينا به خارجأء ولكن لا 
نعلم هل هو على وجه الإطلاق ليحصل الامتثال به أو على وجه التقييد فلا 
يحصل الامتثال. فإذا رجعنا إلى أصالة البراءة علمنا بحصول الامتثال» لأنَّ 
المأمور به مطلق. 

نعمء لو كانت نسبة البسيط إلى الأجزاء والشرائط نسبة المسبّب إلى 

السبب» وكان وجوده مغايراً لوجودهاء وكان شكّنا في السبب من حيث إن 
المأخوذ فيه جز خاصٌ أم شرطٌ خاصٌ أو لاء فلا مناص حينئٍ من الرجوع 
إلى الاشتغال؛ فإنَّ الصلاة أمدٌ خارجيٌ منحارٌ عن المأمور به. 

فإذا شككنا في أنَّ الصلاة تحصل بدون الشرط أو الجزء أو لا تحصل إلا 
معه؛ لا يمكن الرجوع إلى البراءة؛ لأنَّ المأمور به شيء بسيطٌ مشكولهٌ في 
وجوده؛ والشكٌ ليس في وجود المأمور به وتحقّقه. بل مرذه إلى السك في 
السبب. وهو مغاير للمسبب. 

وكذا الكلام في الطهارة» فإذا شككنا في أنه هل يجب في التطهّر غسلةٌ أو 
غسلتان؟ ففي مثل ذلك لا يمكن الرجوع إلى البراءة؛ بدعوى أنَّ الغسلة 
الواحدة متيقّنةٌ والثانية مشكوكةٌ؛ إن امأمور به المتِيقّن هو التطهير, وهو أمبٌ 
مشكوك الحصول في المرّة الواحدة. ومعه فلا يمكن أن يُقال: إنَّ الغسلة 
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الواحدة واجبدٌ والثانية مشكوكةٌ؛ فنتمسّك لدفعه بأصالة البراءة» فإِن 
الؤاحدة ليست بواجبة» وإنَّا الواجب هو المعنى البسيط» وهو التطهير» ويجب 
إحرازه بالوتيان بالمرتين. : 

ولكنّ الحكم في المقام ليس كذلك؛ إذ الأمر البسيط المفروض أمرٌ بسيط 
ينطبقٌ على الأجزاء والشرائط» فإذا كان ذلك الأمر البسيط أمراً معلولاً لها 
ومترئباً عليهاء فلا يمكن أن يكون جامعاً بينهاء كا لا يكون المأمور به هو 
الصلاة؛ بل أمرٌّ مقيّدٌ بوجود الصلاة: وهو خلاف الفرض. 

فإذا كان الأمر البسيط أمراً مسيّباً عن المركبه فلابدٌ من القول 
بالاشتغال؛ لأنَّ الذمة قد اشتغلت يقيناء فلابدٌ من إحراز إفراغها. وأمّا على 
القول بالجامع الصحيحي المركّب أو البسيط فإنَ الشلكَ يرجع فيها إلى الشكٌ 
في الإطلاق والتفييد» فيمكن إجراء أصالة البراءة في المقيّد. 

وأما إذا بنينا على أنَّ الججامع ليس جامعاً حقيقياً؛ وإنّا هو جامعٌ 
انتزاعي» فالأمر أوضح؛ لأنَّ الأمر الانتزاعي يستحيل أن يتعلّق به الأمرء إذ 
لا وجود خارجي له حتى يتعلّق به الأمر» فالأمر بالأمر الانتزاعي إن هو أمر 
بمنشأ انتزاعه» لأنَّ الأمر الانتزاعي لا وجود له إِلّا بوجود منشأ انتزاعه. 

إذن المأمور به هو منشأ الانتزاع» وهو مقيد بعدة قيود» وكلما شككنا في 
دخالة قيد وعدمه. كان الشك في الزائد على القدر المتيمّن بناء على المبنى 
الصحيح من الانحلال الحكمي مجرى للبراءة. 

وعليه فلا تكون هذه الثمرة ثمرة في الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال. إذْ 
لا يفرق ني ذلك بين وضع الألفاظ للصحيح أو وضعها للأعم؛ بل إِنَّ 
الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال مبني على أمر آخخر» وهو الانحلال وعدمه. 


ا .....:.»............................... اتقريرات في علم أصول الفقه - الجزء الأؤّل 
الشمرة الثانية 

وقد ذكرت ثمرةٌ أخرى في المقام» وهي جواز التمسّك بالإطلاق بناءً 
على الوضع للأعمّ» وعدمه بناءً على الوضع للصحيح. 

وتوضيح ذلك: أن لو فرضنا أنَّ صدر من المولى أمرٌ بعبادق أو كانت 
معاملةٌ مورداً للإمضاء من قبل الشارع المقدّسء فإذا كان المتكلّم في مقام 
البيان ولم ينصب قرينةٌ على إرادة خصوصيّة معيّنق: وقلنا بالوضع للاعم. فإنّه 
سوف يُتمسّْك بالإطلاق؛ وذلك لأنَّ مقدّمات الحكمة كلها تامَةٌ. كما لو ورد 
أمرٌ بالصلاة» وكان المتكلّم في مقام البيان» ولم ينصب قريئةٌ على شيءٍ زائلٍ أكثر 
ا علم جزئيته وش رطيّده؛ فحيتئلٍ يمكننا التمسّك بالإطلاق» فيقال: إنَّ 
الصلاة إذا أتى بها من دون سورة صلاةٌ؛ لأنَّ اللفروض أنَّ الطبيعة تصدق 
على الواجد والفاقد؛ لأنَّ الموضوع له هو الأعمّ» وهذا مصداقٌ للصلاة» 
والمتكلّم ني مقام البيان» وم يدصب قريئةً على خصوصيّة وجود السورة» 
فيتمسشك بالإطلاق في مقام الإثبات» ويستكشف منه الإطلاق في مقام 
الشبوت» فنقول: إنَّ الأمر متعلقٌ بالصلاة من دون دل لخصوصيّة وجود 
السورة فيه. ونظيره ما لو أمر المولى عبده بالسفرء وم يعيّن له مركوباً خاضًاًء 
فيتمشك بالإطلاق في جواز السفر على أيّ مركوبء مالم يدل دليلٌ على 
خصوصيّة في م ركوب خاص. 

فلو فرضنا أنَّ الصلاة قد تعلّق بها الأمرء وكان المتكلّم في مقام البيان؛ 
ولم ينصب قرينةٌ على اعتبار السورة في الصلاة: فإنَّا نتمسّك بالإطلاق 
ونقول: إِئها غير معتبرة؛ لعدم وجود قرينةٍ دالةٍ على اعتبارهاء لا منّصلة ولا 
منفصلة» والمأمور به يصدق على الواجد والفاقد: ومقدّمات الحكمة تامّةٌ. 


وأمّا بناءً على وضع الألفاظ للصحيح فلا يمكن التمسّك بالإطلاق؛ 
وذلك للشكٌ في صدق اللفظ على الفاقد إذ من مقدّمات الحكمة أن يرد 
الحكم على المقسم ليكون الشكُ في خصوصيّةِ زائدة على نفس الطبيعة؛ إذ لا 
نحرز أنَّ هذه صلاةٌ أو لاء فكيف نتمسّك بالإطلاق؟! كم إذا شككنا في أنَّ 
ماء الزاج أو الكبريت ماءٌ أو ليس باءء فإنَّه لايمكن التمسّك بقوله تعالى: 
لمَاءٌ هو" أو غير ذلك من الروايات”" التي تدلّ على أنَّ الماء طهورٌ؛ 
وذلك لأنَّ للفروض أنه يشكَ في صدق مفهوم الماء على ماء الزاج والكبريت» 
ومعه كيف يمكن التمسّك بالإطلاق؟! 

مع أنَّ التمسّك بالإطلاق - عند عدم ذكر المتكلّم قرينة على خصوصية 
زائدةٍ في الطبيعي الذي تعآّق به الحكم- متوقفٌ على إحراز تعلّق الحكم 
بالطبيعي الذي يمكن أن ينطبق على الواجد والفاقده فإذا لم نحرز أنَّ اللفظ 
موضوعٌ للجامع» وم نحرز أنَّ هذا مصداقٌ للجامع؛ فلا يمكن أن نتمسّك 
بالإطلاق. 

إذن لايمكن التمسّك بالإطلاق على القول بالوضع للصحيح. 

الظاهر: أنَّ اراد بالإطلاق في محل الكلام هو الإطلاقٌ اللفظي» 
بمعنى: أن يكون الحكم متعلقاً بلفظٍ ب له من المعنى» فشك في اعتبسار 
خصوصية زائدةٍ على ما وُضع له اللفظ: فيّقال: إنَّ الكلام مطلقٌه أي يتمسّك 
بالإطلاق اللفظي. وعليه فالمراد بالإطلاق في المقام هو الإطلاقٌ في الكلام؛ 
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بمعنى: أنَّ امولى لم يقيّد كلامه بقيد خاصٌ. 

وأمَا الإطلاق الحالي فهو ما لا يدور مدار هذا النزاع؛ فلو فرضن أن 
المولى كان في مقام البيان» وذكر أجزاء الصلاة» وسكت عن السورة. فإِنّه لا 
شك في أنّنا نتمسّك بإطلاق كلام المولى لنفي جزئيّة السورة؛ لأجل مسكوته 
وكونه في مقام البيانء من دون دلي لوضع الألفاظ للصحيح أو للأعم؛ 
وذلك لأنَّ الإطلاق ليس إطلاقاً لفظياء بل هو إطلاقٌ مقاميٌ. ونفس هذا 
السكوت دليلٌ على أنَّ السورة ليست جزءاً من الصلاة؛ لأنّا لو كانت جزءاً 
يّتها. 

وكلامنا ليس في الإطلاق المقامي؛ لأنّه يتمسّك بالإطلاق في المقام على 
كلا القولين» فلو فرضنا أنَّ امتكلّم ذكر جميع مقاصده في هذا اليوم؛ وسكت 
عن شيء» فسوف تتمسّك بالإطلاق» ونعلم أنَّ ذلك الشيء ليس من 
مقاصده؛ وليس هذا من الإطلاق المبحوث عنه في شي فإنَ محل الكلام هو 
ما لو ورد حكمٌ على الطبيعي؛ وشّكٌ في دخل خصوصيّة من الخصوصيّات. 
وأمّا إذا كان المولى في مقام بيان نفس الأجزاء والشرائط» كما في صحيحة 
حناد'"» فلا بأس بالتمسّك بالإطلاق. 


)١(‏ الكليني» الكافي ': 01١1١‏ كتاب الصلاة؛ باب افتتاح الصلاة ...؛ الحديث 8» والحر 
العاملي» وسائل الشيعة 0: 559» كتاب الصلاة؛ أبواب أفعال الصلاة» الياب »١‏ 
الحديث .١‏ 
والرواية هي: علي بن إبراهيم؛ عن أبيهه عن حماد بن عيسى قال: قال لي أبوعيد 
لهسي يوماً: يا حماد تحسن أن تصلِي؟ قال: فقلت يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في 
الصلاة فقال: لاا عليك يا حماد. قم فصل قال: فقمت بين يديه متوجها إلى القبلة 


فاستفتحت الصلاة فركعت وسجدتء فقال: يا ماد لا تحسن أن تصلي ما أقبح 
بالرجل منكم يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فلا يقيم صلاة واحدة بحدودها 
تامة» قال: حماد فأصابني في نفسي الذل. 

فقلت: جعلت فداك فعلمني الصلاة فقام أبو عبد لهل مستقبل القبلة منتصباً 
فأرسل يديه جميعا على فخذيه؛ قد ضمٌ أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهم| قندر 
ثلاث أصابع منفرجات واستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة لم يحرفهما عن القبلة 
وقال بخشوع: الله أكبر ثم قرأ الحمد بترتيل وقل هو الله أحد ثُمّ صبر هنية بقدر ما 
يتنفس وهو قائم ثُّمّ رفع يديه حيال وجهه وقال الله أكبر. وهو قائم تسم ركع وملا 
كفيه من ركبتيه منفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صب عليه 
قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره ومد عنقه وغمض عينيه تم سبح ثلاثاً 
بترتيل فقال: سبحان ربي العظيم وبحمده. ثُّمّ استوى قامأ فلما استمكن من القيام 
قال: سمع الله لمن حمده. ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه ثُممٌ سجد وبسسط 
كفيه مضمومني الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه فقال: سبحان ربي الأعلى 
وبحمده ثلاث مرات ولم يضع شيئاً من جسده على شيء منه وسجد على ثمانية أعظم 
الكفين والركبتين وأنامل إيهامي الرجلين والجبهة والأنف وقال: مسبعة مئها فرض 
يسجد عليها وهي التي ذكرها الله في كتابه فقال: " وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
أحداً وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان ووضع الانف على الأرض سنة» كم 
رفع رأسه من السجود فلم| استوى جالسا قال: الله أكبر. ثُّمّ قعد على فخذه الأيسر 
وقد وضع ظاهر قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر وقال: استغفر الله بي وأتوب 
إليه. ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال: كا قال في الأولى وم يضع شيئاً 
من بدنه على ثيء منه في ركوع ولا سجود وكان مجنحاً ولم يضع ذراعيه ععلى الأرض 
فصلى ركعتين على هذا ويداه مضمومتا الأصابع وهو جالس في التشهّد فلما فرغ من 
التشهّد سلم. فقال: يا حماد هكذا صل. 
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فالصلاة الباطلة من غير هذه الجهة لا معنى لأن يشملها حديث (لا تعاد) 
حتَّى يحكم بأنَّ القراءة المنسيّة ليست جزعاً من الصلاة» فحديث (لا تعاد) إن 
يتكفّل الصحّة من حيث المنسيّ» وأمَا الصحّة من سائر الجهات فلابدٌ أن يتم 
إحرازها من الخارج» وهذا ظاهرٌ. 

وعليه فلا يمكن التمسّك بحديث (لا تعاد) في اللقام؛ لأنّ شسموله 
للتسليم لابدٌ أن يكون بعد إحراز الصحّة من ناحية سائر الأجزاء والشرائط» 
وا حال أنه لاايمكن إحراز الصحّة مع وقوع الحدث في الأثناء؛ لأنّنا لاندري 
هل إِنَّ هذا الحدث مبطلٌ للصلاة أو غير مبطل؟ ولا يمكن إحراز صحّة 
الصلاة بالحديث؛ لأنَّ ذلك يتوقّف على إحراز الصحة من سائر الجهات» 
فالحديث إِنَّا يشبت الصحّة من جهة الجزء المنسي دون غيره» ولا يمكن إثبات 
الصحّة من نفس الحديث» فيحكم بالبطلان. 

ولكنّ هذا الكلام لا يرج إلى محضّل؛ والوجه فيه: أنَّ اشتراط كون 
شمول بالحديث ختصّاً ب إذا كانت الصحّة محرزةً من سائر الجهات لا دليل 
عليه إِّا لزوم اللغويّة؛ فإنَّ الصلاة الباطلة لا معنى لأن يُقال فيها: إنها لا تُعاد 
من أجل نسيان القراءة أو ذكر الركوع أو ذكر السجود؛ كل ذلك لأجل أنَّ 
الحكم بعدم وجوب الإعادة لحديث (لا تعاد) مع عدم إحراز الصحّة من 
سائر الجهات - من ناحية الركوع أو السجود أو الطهارة والقبلة- يصبح لغواً 
واضحاً؛ لأنَّ الحديث متكفّلُ لبيان الحكم الفعلي لا الشأني؛ بمعنى أنَّ الصلاة 
لاتبطل بترك القراءة سهواً وإن كانت باطلةٌ من جهة ثانية. 

إذن فلابدٌ من إحراز صحّة الصلاة من سائر الجهات حتّى لا يكون 
شمول الحديث للجزء المنسي لغواً. 
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ولا يفترق القولان من هذه الناحية» وإنَّا يفترقان في صورة ما إذا ورد 
أمرٌ متَعلّقٌ بطبيعة الصلاة أو الصيام أو غيرهما من العبادات والمعاملات؛ فإلّه 
بناءً على الوضع للأعمٌ نتمسّك بالإطلاق لنفي ما نشكٌ في دخالته؛ وذلك 
لأنَّ اللفظ يصدق على الواجد والفاقد. 

وأمًا على القول بالوضع للصحيح فإنّه لايمكن التمسّك بالإطلاق؛ 
لأنّا نحتمل أنَّ الجزء المشكوك دخيلٌ في المسمّى» فالشك شك في صدق أصل 
الطبيعة» لا في أمر زائكٍ بعد إحراز صدق الطبيعة. 

نعم لو كان المشكوك فيه ركناً في الصلاة بحيث تنتفي الصلاة بائتفائه» 
فهنا لا يمكن للقائل بالوضع للأعمٌ كالقائل بالوضع للصحيح من التمسّك 
بالإطلاق؟ لاحتمال أن يكون المشكوك دخيلاً في التسمية ومعتبراً في المفهوم. 

وملّخص الكلام: إن التمسّك بالإطلاق يدور مدار الصدق فيقال: إنَّ 
الأمر متو إلى الطبيعة» وهذا متوفرٌ على القول بالوضع للأعمٌ؛ فإنّ الصدق 
معلوم؛ أن لمأي به من أفراد الطبيعي» فندفع الجزء المشكوك بالإطلاق. 

وأمًا على الصحيح فلا يمكن التمسّك بالإطلاق؛ لعدم إحراز الصدق؛ 
لأنه يشاك في أن المأيّ بها صلاةٌ أو لا؟ ومع الشكٌ في الصدق لا يمكن 
التمسّك بالإطلاق لنفي جزئيّة الجزء المشكوك. 

وهذه ثمرةٌ لا بأس بها في المسألة» وهي جواز التمسّك بالإطلاق على 
القول بالوضع للأعمٌ» وعدم جواز التمسّك به على القول بالوضع للصحيح. 

فساد هذه الشمرة 
ولكن قد يُقال: إِنَّ هذه الشمرة لا تصحٌ لوجهين: 


المقدّمة: في بيان أأمور م ل 


ا الوجه الأوّل: أنَّ هذه الثمرة فرضيَةٌ حضةٌ لا أثر لها في الخارج؛ إذلم 
نجد في العبادات ما يكون المولى فيه في مقام البيان» ومن الظاهر أنَّ كون المولى 
في مقام البيان معتيرٌ في التمسّك بالإطلاق؛ فَإنّه إحدى مقدّمات الحكمة. 

وعليه فلا أثر لهذا النزاع؛ فإنّه على كلا القولين - القول بالصحيح 
والقول بالأعم- لا يمكن أن يُتمسّك بالإطلاق» غاية الأمر أن الوجه فيهم| 
متلفٌ. فعلى الوضع للأعمٌ لايّنمسّك بالإطلاق؛ لأنَّ مقدّمةٌ واحدةٌ من 
مقدّمات الحكمة غير متوفرة» وهي كون المتكلّم في مقام البيان؛ لأنَّ الأوامر 
كلّها واردةٌ في مقام الإهمال والإجمال وفي مقام التشريع» لافي مقام بيان 
الأجزاء والشرائط نحو قوله تعالى: لأَقِيمُوا الصّلا2"”4 وطن اَل كنت عل 
الْمُؤْمِنِينَ كِتَابا مَْقُوتاً4'" وغيرها من الآيات الآمرة بالصلاة والزكاة؛ ومعه 
فلا يمكن التمسّك بالإطلاق؛ لانتفاء إحدى مقدّمات الحكمة؛ وهي كون 
لمتكلّم في مقام البيان. 

وأمًا الصحيحي فلا يمكنه التمسّك بالإطلاق؛ لانتفاء هذه المقدّمة 
ومقدّمةٍ أخرى وهي أنَّالحكم لم يرد على المقسم؛ فإنَّ من مقدّمات الحكمة 
ورود الحكم على المقسم وكون الشكٌ في خصوصيَةِ زائدةٍ على الطبيعة. إذن 
يمكن التمسّك بالإطلاق على كلا القولين» فلا ثمرة هذا النزاع. 

نقض الوجه الأول 
ويمكن الجواب عن الوجه الأول بأمرين: 


)١(‏ سورة الأنعام» الآية: ؟ل/ا. 
(1) سورة النساءء الآية: .1١1"‏ 
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© الأوّل: أنَّ البحث الأصولي لا يتوقف على ثمرةٍ فعليّة خارجيّة» وإنًا 
يبحث عن قواعد يمكن أن تقع في طريق الاستنباط؛ فلو رض وجود كلام 
يكون المتكلّم فيه في مقام البيانء فإنَّه بناءً على الأعمّ يمكن التمسّك 
بالإطلاق» وعلى الصحيح لا يمكن» وإن فُرض أنّنا في الخارج لانجد له 
مصداقاً يكون فيه المتكلّم في مقام البيان. 

« الثني: أنَّ هذا تحرص بالغيب؛ إذ كيف يمكن أن يدّعى بأنّدا نجزم 
بعدم وجود مطلتٍ في مجموع الآيات والروايات؛ بل الظاهر وجود المطلق» كما 
في قوله تعالى: (كُيبَ عَلَيَحُمْ الصّيامُ كما كيب عل الِِّنَ مِنْ فَنْيِكُمْ)”". 
والمفهوم من لفظ الصيام خارجاً إِنَّا هو الكفٌ عن الأكل والشرب» كا يؤيّده 
قوله تعالى: (وكلُو وَاشْرَبُوا حت يبن لَكُمْ الي الأَنيَضُ مِنْ الخئِطِ الأسْوَّدٍ مِنْ 
المج كوا لصا إل 4" فيُعلم أن الصوم عبارةٌ عن هذا المعنى. 
وحينئلٍ فيا ثبت اعتباره من الخارج: كالكف عن النساء» وغمس الرأس في 
الماء» والكذب على الله ورسولهتكه؛ وكل ما ثبت في السئّة قيداً نقيد الآية به. 
فنحكم أنَّ الصوم ليس هو مجرّد ترك الأكل والشرب: بل لابدّ فيه من الكت 
عن النساء والارتماس في الماء وغيرها. 

وكل مالم يثبت وشككنا في اعتباره في الصوم أو عدم اعتباره» فلا مانع 
من التمسّك بإطلاق الآية لنفيه» بعد الفراغ عن صدق مفهوم الصوم عليه؛ 
لأنّه موضوعٌ للجامع بين تامٌ الأجزاء والشرائط وغيره؛ أي على تقدير أن 


() سورة البقرة» الآية: "1/17. 


(؟) سورة البقرة» الآية: ل141. 
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يكون الجزء المشكوك معتبراً واقعأء يكون صوماً فاسداًء لا أنّه ليس بصوم؛ إذ 
الملفهوم صادقٌ؛ فيدفع احتمال دخالة شيء فيه جزءاً أو شرطاً. : 

إذن فلا بأس بالتمسّك بالإطلاق في المقام» كما نتمسّك في المعاملات 
بإطلاق قوله تعالى: (أَوقوا عقوي" . 

فدعوى: أنَّ الأوامر الواردة في العبادات كلّها في مقام التشريع وأنَّ 
المتكلّم ليس في مقام البيان غير مسموعة. وعلى تقدير تسليمها في الآيات فنا 
لا نسلّمها في الروايات؛ فإنَّ كثيراً من أجزاء العبادات وشرائطها تعلّق الأمر 
بها في الروايات؛ وأجزاء العبادة عبادةٌ ولذا ورد في سجدتي السهو أنَّه 
يتشهّدا"» فإذا شككنا في اعتبار جزء في التشهّد نقول: إِنَّ الواجب هو طبيعيّ 
التشهّدء وننفي ذلك الاحتمال بالإطلاق. 

إذن لا بأس مبذه الثمرة. 

ا الوجه الثاني: إنَّ ما ذُكر ليس بثمرة؛ وذلك للعلم بالتقييد من 
الخارج؛ فإنَّ الخلاف إِنَّم هو في المسمّى لا في المأمور به؛ إذ الخخلاف في أنَّ 
ألفاظ العبادات موضوعةٌ للصحيح أو للاعم. 

وأمًا الأمر فلا ريب في أنه متعلّقٌ بالصحيح؛ لأنّنا لا نحتمل أن تكون 
الصلاة الفاسدة أو الصوم الفاسد مأموراً به ولا الجامع بين الصحيح 
والفاسد: بأن يكون المكلّف عير في مقام الامتئال بين الصحيح والفاسد. 
إن نعلم من الخارج أنَّ الملأمور به مقيّدٌ بالصحّة؛ فكيف يمكن التمسّك 
)١(‏ سورة المائدة؛ الآية: .١‏ 


(1) راجع الروايات الواردة في باب كيفيّة سجدتي السهو من أبواب الخلل الواقع في 
الصلاة من وسائل الشيعة 8: ؛ 1 717"0-1. 


حت 
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بالإطلاق بعد العلم بالتقييد؟! 

غاية الأمر: أنه على القول بوضع الألفاظ للصحيح تكون الصحّة مأخوذةٌ 
في المسمّى» وعلى الأعمٌ تكون مأخوذةٌ في لمأمور به. وعلى كلا التقديرين نعلم أنَّ 
الأمر تعلق بالصحيح؛ ومع العلم بالتقييد كيف نتمسّك بالإطلاق؟ فنا إِذا 
احتملنا جزئيّة ثبيءِ أو شرطيّته احتملنا دحله في المأمور به. 


نقض الوجه الثاني 
وقد أتعب شيخنا الأنصاري7225" نفسه المقدّسة في الجواب عسن هذه 
الشبهة؛ وقد تعجّب شيخنا الأستاذة©”" من ذلكء مع أنَّ هذا الإشكال واو 
جدأء ولايحتاج إلى بسطٍ في المقام. 
والصحيح في جوابه ما أفادهة26 من: أنَّ عنوان الصحّة لا يجتمل دخله 
في اللأمور به؛ فإنْ الصحّة الفعليّة غير دخيلةٍ في المأمور به ولافي المسمّى؛ بل 
هي منتزعةٌ من انطباق المأمور به على امأيّ به في الخارجء والصحّة بهذا المعنى 
متأخَرةٌ عن المأ به في الخارج؛ إذ لابدٌ من فرض أمر وامتثال ليقال: إن هذأ 
الامتثال صحيحٌ أو غير صحيح. 
ومالم يُفرض وجودٌ خارجيٌ لامعنى للصحّة والفساد؛ فإنَّ الذي 
يتَصف بالصحّة والفساد هو الوجود الخارجيّ ولو فرضاً. فإذا قلنا: (الصلاة 
بدون ركوع فاسدةٌ) فإنّا نفرض صلاةً فاقدةً للركوع» أي: إذا صل بدون 
ركوع؛ كانت صلاته فاسدةٌ. وكذا لو قلنا: (إنَّه ل باع أحدٌّ عن إكراوه كان 
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البيع فاسدً)؛ فإنّ الفساد لا يُنصوّر مال يُفرض بع خحارجيٌ فلا معنى 
للحكم بالصحّة والفساد إِلّا للموجود الخارجيّ؛ وهذه الصحّة متأَخرةٌ عن 
الأمر وعن الامتثال في الخارجء ولا معنى لأن تُؤخذ في المسمى. 

فمحل الكلام هو: هل إنَّ جميع ما تعلّق به الأمر داخلٌ في المسمّى» أم 
إِنَّ الداخل في المسّى بعض هذه الأجزاء. والباقي داخلٌ في المأمور به لافي 
التسمية؟ هذا هو النزاع في المسألة» وهو ماعبّرنا عنه بتاميّة الأجزاء 
والشرائط وعدمهاء فالنزاع هو في دخل جميع الأجزاء والشرائط في المسمّى 
وعدمه. 

فإن قلنا: إن جميعها دخيلٌ في المسمّى» فلا يمكن التمسّك بالإطلاق؛ 
لأنّا نحتمل أنَّ الجزء المشكوك دخيل في التسمية» وأنَّ الفاقد ليس بصلاق فلا 
يمكن التمسّك بالإطلاق. 

وإن قلنا: إن الدخيل في المستى هو بعض هذه الأجزاءء كما سبق أن 
اخترناه» وهي عبارةٌ عن الأركان من التكبيرة والركوع والسجود والطهارة» 
وأنَّ هذه الأجزاء هي المقرّمة للمستى؛ والباقي دخيلٌ في المأمور به لافي 
التسمية» فعلى ذلك لا مانع من التمشّك بالإطلاق» فنثيت به أنَّ السورة 
ليست جزءاً من المأمور به» ويكون تمام الأجزاء والشرائط غير السورة. 

وعليه فالصحّة تتبع الإطلاق» وبعد التمسّك بالإطلاق نحكم أنَّ 
الصحيح هو الجامع بين الواجد والفاقد؛ إذ يمكن أن نعيّن المأمور به 
بالإطلاق؛ إذ الفرض أن يثبت المأمور به من جهة الألفاظ في كلام المولى. فلو 
فرضنا أنَّ لفظ الصلاة كان موضوعاً بإزاء الأركان وأمرنا بالصلاة» كان مفاد 
الأمر إيجاد هذه الأجزاء. وأيّ شِيء ثبت من القيود تُلحق بهذه الأجزاءء وما 
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نشكٌ بجزئيته ندفعه بالإطلاق» فيثبت أنَّ الصلاة الصحيحة هي الجامعة بين 
الفاقد والواجد؛ إن الصحيح هو اتام من حيث الأجزاء والشرائط» فنثبت 
بالإطلاق أنَّ الأجزاء والشرائط هي هذه دون غيرها. 

وبعبارة أخرى: نه على الصحيح لا نعلم ما هي الأجزاء والشرائط؛ لأنَّ 
كل ما نحتمل دخحله في الأمور به جزءاً أو شرا نحتمل دخحله في المسعى؛ فليس 
عندنا - بحسب مقام الإثبات- ما يثبت أنَّ هذا ليس بجزي» أو ليس بشرط. 

وأما على الأعمّ فالأمر إن تعلّق بالأركان, وأمًا غير الأركان فما ثبت 
دشل جزءاً أو شرطاً يُؤخذ به ومالم يثبت يتمسّك في دفعه بالإطلاق» وبعد 
التمشّك بالإطلاق يثبت أن المأمور به هو هذه الأجزاء والشرائط. 

وعليه فالصحّة بأيّ معني فرضت غير مأخوذة في المأمور به. وقول 
المستشكل: أنَّ الشارع لا يأمر بالفاسد ولا الأعمٌ منه ومن الصحيح مغالطةٌ 
واضحةٌ؛ فإنَّ الصحَة إنَّا تتصوّر بعد الأمرء والصحّة هي تماميّة الأجزاء 
والشرائط» والكلام في تعيين الججزء والشرطه وإِلّا فإن ما ثبت جزئيّته أو 
شرطيّته لا يأمر الشارع بالفاقد له. 

إذن يمكن التمسّك بالإطلاق» وبه يثبت يثبت أنَّ المأمور به هو القدر المديقن 

من الأجزاء والشرائط فالإنصاف أنَّ هذه الثنسرة نمرةٌمصحيحةٌ؛ ولكسن 
الكلام فأ مك الشرة هل توجتي كو هذه السلة مسال مرك وكيا 
ليست مسألةً أصولية؟ 
الكلام حول اندراج البحث في علم الأصول 

وقع الكلام في أن هذه الشمرة هل توجب أن تكون هذه المسألة مسأل 

أُصولية؛ أو من المباد؟ 





القدّمة: في بيان مون 11[ 11[ 1[ 1[ 01 


الظاهر: أنا من المبادئ» لا من المسائل الأصوليّة. 

والوجه في ذلك: ما تقدّم من أنَّ المسألة الأصوليّة لابدّ أن تكون ثمرتها 
حكاً كلياً قابلاً لأن يتريّب الحكم على نفس المسألة مع قطع النظر عن 
المسائل الأخرى؛ وتكون المسألة بنفسها كافيةٌ في مقام الاستنباط. 

وهذه المسألة ليست كذلك؛ إذ لا يترتّب على البحث حول وضع 
الألفاظ للصحيح أو للأعمٌ استنتاحٌ حكم كلم من نفس هذه المسألة» بل 
يترنّب على هذه المسألة جواز التمسّك بالإطلاق كا ذكرناء بناءٌ على الوضع 
للأعم» فهي من مبادئ جواز التمسّك بالإطلاق بعد الفراغ عن المسألة 
الأصولية من: أنه إذا ورد مطلقٌء وكان المتكلّم في مقام البيان يجوز التمسّك 
بالإطلاق» فهذه مسألةٌ أصوليةٌ ومسألتنا تحقّق صغرى هذه المسألة» فهي من 
المبادئ لا محالة. 

فهذه المسألة لها ثمرةٌ ولكنّها ليست ثمرةٌ أصوليةٌ أي: لايُستنتج منها 
حكمٌ كل يقع في طريق الاستنباط بنفسهه بل يتحقّق منها صغرى لمسالةٍ 
أخر ى» وهي جواز التمسّك بالإطلاق عند تماميّة المقدّمات. 

كم أن علم بذلك: أن لو سلّمنا الشمرة الأولى - بناء على القول بوضع 
الألفاظ للأعمٌ- يمكن التمسّك بالبراءة» وأما بناء القول بالوضع للصحيح 
فلابدٌ من القول بالاشتغال: والأمر كذلك أيضاًء فإِنَّ مسائل البراءة 
والاشتغال من المسائل الأصوليّة فإذا رجع الشكٌ إلى التكليف» فالصحيح 
هو الرجوع إلى أصل البراءة» وإذا رجع الشكُ إلى امكلّف به في مرحلة 
الامتثال» فلابدٌ من الرجوع إلى الاشتغال» فهذه مسألةٌ أصوليةٌ. 

والثمرة الأولى على تقدير تسليمها تُحقّقَ صغرى لتلك المسألة؛ فإنّه بناءٌ 
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على الوضع للصحيح يكون الشكٌ شكا في المحصّل» ومورده الاشتغال؛ لأنّه 
شاك في مرحلة الامتثال. وبناء على الوضع للأعمٌ يكون الشكٌ في التكليف» 
فيرجع إلى البراءة. 

وعليه فمسألة البراءة والاشتغال من المسائل الأصولية» ولكنّ البحث , 
عن هذه الثمرة ليس مسألةً أُصوليٌ بل حدق لصغرى تلك المسألة. 

إذن: فالبحث ليس أصوليا على تقدير تسليم الشمرة الأولى وعلى تقدير 
عدم تسليمها. 

وقد ذُكر هذه المسألة ثمرتان: 

إحداهما: إذا نذر أن يعطي درهماً كن يصل» فعلى الأعمّ يجوز أن يعطيه 
كن صل صلاةً فاسدةٌ وعلى الوضع للصحيح لا يجزي ذلك في مرحلة 
الامتثال؛ لأنَّ الفاسدة ليست بصلاق. 

واعتبار هذه الثمرة ثمرةٌ لازم الفساد؛ فإنَّ النذر لا ايكون ثمرةٌ للمسألة 
الأصولية؛ إن وجوب الوفاء بالنذر حكمٌ شرعيٌ مستنبطٌ من مبانيه» وهو 
أجنينٌّ عن بحث وضع الألفاظ للصحيح أو الأعمّ؛ وإنّ) الكلام في الانطباق. 
فعلى تقدير القول بالوضع للأعمٌ ينطبق على هذا المورده وعلى تقندير الوضع 
للصحيح لا ينطبق على الفاسد. وانطباق ما تعلق به النذر على موردٍ وعدمه 
أجنينٌّ عن المسائل الأصوليّة» وإنّ) هو بحثٌ لغويٌ كما لو وقع البحث في 
مفهوم لفظٍ الماء» وشككنا أنَّه يعم ماء الزاج والكبريت» أو يصدق على 
المضاف؛ بمعنى: أن موضوعٌ للجامع بين المطلق والمضاف» أو موضوعٌ 
لخصوص المطلق» فهنا يمكن أن يتعلّق النذر كأن ينذر أن يعطي درهماً كن 
يشرب الماء. وعليه فالتطبيق لا يكون من المسائل الأصونيّة» وإنَّما المسألة 


الأصوليّة هي التي يترئّب عليها حكمٌ كل ومن الواضح أنَّ وجوب الوفاء 
بالنذر م يُستنتج من هذه المسألة. 

على أن وجوب الوفاء بالنذر تابعٌ لقصد الناذر» فإذا كان القصد هو أن 
يعطي الدرهم لكل من يأ بالصلاة حتّى ولو كانت فاقدةٌ لبعض الأجزاء» 
فيجزي ذلك حتّى على القول بالوضع لخصوص الصحيح. ولو كان قصد 
امتكلّم أن يعطيه كن يصلي صلاةً كاملةٌ: فلا يجزي أن يعطيه كن يصِلٍ صلاةً 
فاقدةٌ لبعض الأجزاء. 

ولو قلنا بالوضع للأعمٌ؛ إذ الوضع لا أثر له وإنّ) الأثر للقصد؛ فإنَ النذر 
بحسب قصد الناذر لا بحسب وضع الواضع. فهذه الثمرة ليست بثمرة. 

الأخرى : وقد ذكرنا في بعض الدورات السابقة ثمرةً أخرى؛ وهي فيا 
إذا تعلّق حكمٌ شرعيٌ بإحدى العبادات» كم إذا ورد أنّه لا يجوز الصلاة 
للرجل إذا كان بإزائه امرأةٍ تصلي» حتّى يكون بينهم| فصل بمقدار عشرة 
أذرع . فهل هذا الحكم مختصٌ بالصلاة الصحيحة: أو يعمٌ الفاسدة؟ فلو 
فرضنا أنَّ امرأة كانت تصلِي» ولكنّ صلاتها فاسدةٌ كما إذا كانت لا تركع 
ركوعاً صحيحاًء أو لا تجلس بين السجدتين» كما نرى من بعنض الأعراب» 
فهل هذه الصلاة أيضاً محكومةٌ بهذا الحكم؛ فلا يجوز للرجل أن صني إلى 
جانب هذه المرأة؟ أو أن الحكم مختصٌ بالصحيح. أي: الصحيح من غير هذه 
الجهة؟ فإنّهِ بناءَ على الوضع للأعم يمكن التمسّك بإطلاق هذا الدليل» وعلى 
الوضع للصحيح لا يكون هذا الحكم ثابتاً إذا كانت صلاة المرأة فاسدةٌ. 

وهذه ثمرةٌ صحيحدٌ والحكم كذلك؛ فإنّهِ بناءً على الأعمٌ لايجوز 
الصلاة إلى جانب المرأة وإن كانت صلاتها فاقدةٌ لبعض الأجزاء والشرائط. وأمًا 
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إذا بنينا على أنَّ لفظ الصلاة موضوعٌ لخصوص الصحيح؛ فلا يعم الحكم إلا 
صورة ما إذا كانت صلاة المرأة صحيحةٌ. ولا بأس مبذه الثمرة؛ لأا ثمرةٌ جيدةٌ. 

إلا أنهَا ليست ثمرةٌ للمسألة الأصوليةه كا تقدّم من أنَّ نمرة المسألة 
الأصوليّة لابدٌ أن تكون حكاً كلياً مستنتجاً من المسألة الأصوليّة فقط والمقام 
ليس كذلك؛ فإنَّ هذه المسألة استفدناها من عدّة مسائل أُصولية منها حجّيّة 
خبر الواحد والكلام في تطبيق ذلك وأنَّ هذا الحكم هل يعم الفاسدة أو 
يخصٌ الصحيحة؟ فهذه المسألة من مبادئ التمسّك بإطلاق تلك الروايات» 
فعلى القول بالوضع للأعمٌ يمكن التمسّك بإطلاقهاء وعلى الوضع للصحيح 
لاايمكن» وقد ذكرنا آنفاً أنَّ تشخيص الصغرى لا يوجب كون المسألة 
أُصوليةً. فالصحيح أئها من المبادئ» وإنّ) كرت في المقام لارتباطها بالمسائل 
الأصولية؛ ووجه الارتباط أنه يمكن التمسّك بالإطلاق بنأ على الأعمّ» كما 
يمكن التمسّك بالإطلاق في أيّ حكم عبادي. 

هذا تمام الكلام في العبادات. ” 

ويقع الكلام في المعاملات؛ أي: العقود والإيقاعات؛ فهل سي 
كالعبادات» فلا يمكن التمسّك بالإطلاق إذا بنينا على نا موضوعةٌ 
للصحيح أو يمكن التمسّك بالإطلاق حتّى على هذا القول؟ 
التنبيه الخامس: وضع الألفاظ في المعاملات 

يقع الكلام في المعاملات بالمعنى الأعٌ؛ أي: العقود والإيقاعات. 
والمعروف بينهم: أنه لااثمرة في النزاع في المعاملات» وأنَّهِ يجوز التمسّك 
بالإطلاق على كلا القولين» ومن هنا تمسّك بالإطلاق حتّى القائل بالصحيح: 





كالشهيد”” وغيرها"» فلا فرق بين القول بوضع الألفاظ للصحيح ووضعها 
للأعم في المعاملات؟ وذلك أنَّ كلاً من القائل بالصحيحي والأعمّي في المقام 
يمكنه التمسّك بالإطلاق. ولأجل ذلك وقع الكلام في وجه التمايز» وأنَّه بهاذا 
تمتاز المعاملات عن العبادات» وأنَّ القائل بالصحيح لا يمكنه التمسّك 
بالإطلاق في العبادات دون المعاملات؟ 

ويختص البحث في المقام با إذا شّكٌ في اعتبار شيءٍ ودخله في صحّة 
المعاملة شرعاً. وأمَا إذا شككنا في دل شيءٍ عند العقلاء - كمعاملة الصبي 
فيها إذا شككنا أنَّه هل يجب الوفاء بمضمونها أو لا؟- فهنا لا يمكن التمسّك 
بالإطلاق بناءً على وضع الألفاظ للصحيح. 

والكلام في المعاملات بعينه هو الكلام في العبادات؛ وذلك من جهة 
الشكَ في صدق اللفظء بناءً على الوضع للصحيح عرفاً» فهل يصدق عليه 
البيع أو لا؟ 

وقد ذكرنا: أنْ من مقدّمات التمسّك بالإطلاق العلم بانطباق المفهوم 
على ما شك فيه خارجأً فلابدٌ أن يكون صدق الطبيعة مفروغاً عنه ليتمسّك 
بالإطلاقء وإلّا إذا كان الشكٌ في الصدق فلا معنى للتمسّك بالإطلاق» فإذا 
شككنا في كون شيء بيعاً عرفاً من جهة الشكُ في دخالة شيء في صحّته عرفا 
فالقائل بالصحيح لا يمكنه التمسّك بالإطلاق؛ لعدم إحراز أنَّ ما وقع 
يصدق عليه البيع أو الإجارة أو غيرها من ألفاظ المعاملات بالمعنى الأعم. 


)١(‏ أنظر: الشهيد الأوّلء القواعد والفوائد 108:١‏ القاعدة ؟4» الفائدة ؟. 
() أنظر: المحقق الحلي» شرائع الإسلام 5: 1/1 مسائل العقود. 
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ومن هنا يظهر: أنه لوكان الشكٌ في اعتبار شيءٍ في المعاملة ركناء بحيث 
لا يحرز صدق اللفظ على الفاقد حتى بناءً على الأعمّ أيضاًء لا يمكن التمسّك 
بالإطلاق. فإذا احتملنا اعتبار الماليّة في العوضين في مفهوم البيع» كما هو 
ظاهر كلام الأستاذقتي”؛ حيث عرّف البيع بمبادلة مال بمالِ» واحتملشا أنَّ 
المعاملة بين غير المالين أو بين المال وغير المال ليست بيعاًء فلا يمكن التمسّك 
بإطلاق دليل حلي البيع لإثبات صحّة مثل ذلك؛ فإنَّ لمفروض أنَّ ما وقع لم 
يُحرز أنه بي والتمسّك بالإطلاق فرع إحراز الصدق والانطباق. 

ومن هنا يظهر: أنَّ محل الكلام هو جوز التمسّك بالإطلاق فيا إذا 
شك في صحّة معاملةٍ أو إيقاع شرعاً بعد إحراز الصحّة عند العرف» أي: 
كون العقد صحيحاً عند العرف لابدّ أن يكون مفروغاً عنه» ونشكٌ في صحخته 
وبطلانه شرعاًء كما في جملةٍ من الموارد» كالعلم بالوزن أو الكيل في المعاملة؛ 
نا نقطع أنه غير معتبر عند العرف. وأنَّ بناءهم على الحواز وإن لميُعلم الكيل 
أو الوزن. فإذا احتملنا اعتبار ذلك شرعاً فهو محل الكلام» وحينئذ هل يمكن 
التمسّك بالإطلاق عند احتمال دحل شيء جزءاً أو شرطاً في صحّة هذه 
المعاملة؟ 

المعروف هو جوز التمسّك بالإطلاق حبّى على القول بوضع ألفساظ 
المعاملات للصحيح؛ فضلاً عن القول بالأعم. 

أمَا إذا كان الشكٌ في الصدق العرفي ولو لأجل الالتزام بوضع الألفاظ 
للصحيح عند العرف» وم نعلم أنه بيع عرفاً أو لاء فلا يدخل في محل الكلام» 





() أنظر: تقرير بحث النائيني للآملي؛ المكاسب والبيع :١‏ 4" المقام الأول» القنسم 
الغالث؛ الجهة الثانية. 


أي: لا يمكن التمسّك بالإطلاق عند الشكٌ في اعتبار شرطٍ في البيع ركنا أو 
الشكّ في صِحّة البيع عرفاً وإن ل يكن ركناًء ولكن بنينا على أنَّ الألفاظ 
موضوعةٌ الصحيح؛ ففي مثل ذلك لا يمكن التمسّك بالإطلاق» إذلم يحرز 
أنَّ الفاقد كا يشكٌ في دخله بيع؛ ومالم نحرز ذلك وكان الشكٌ في الصدق» لا 
يمكن التمسّك بالإطلاق. 

فمحل الكلام: إنَّ)ا هو في| إذا شك في اعتبار شيءٍ في صحّة البيع وغيره 
من المعاملات» بعد الفراغ عن عدم اعتباره عرفاًء فهل يمككن التمسّك 
بإطلاق مشل: لأُحَلٌ الله البنِع6”" أو لأَونُوا ِالْعقُو4'" وغيرهما من 
الإطلاقات؟ 

ذهب المشهور إلى جواز التمسّك بالإطلاق حتّى على القول بوضع 
ألفاظ المعاملات للصحيح: وهذا هو الصحيح. 

وذكروا في وجهه: أنَّ الشارع من أهل العرف فتُحمل كلماته على ما 
تحمل عليه كلمات غيره؛ بمعنى: أنَّ الشارع لم يخترع طريققةٌ اص في تفهيم 
مقاصده. وإنّ) تكلّم بلسان قومه. فعندما يكون اللفظ ظاهراً - عند استعمال غير 
الشارع - في معنى» يكون بعينه ظاهراً في نفس المعنى عند استعمال الشارع له. 

ومن الظاهر أن غير الشارع إذا استعمل لفظ البيع» انصرف إلى ما هو 
المتعارف عندهم. فعلى القول بالوضع للصحيح عند العرف يراد به ما هو بيع 
صحبحٌ عند العرف؛ والشارع أيضاً كذلك؛ فقوله تعالى: (أحَلّ لله البيْع6 لا 
يُفهم منه إلا ما ينهم عند استعمال غيره. وهذا بخلاف العبادات فهي ماهيّاتٌ 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 71/0. 
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بحن لحم ما وخا ااا قل ما تقريرات في علم أُصول الفقه - الجزء الأوّل 


مغترعةٌ ليس للعرف سبيل إلى معرفة أجزائها وشرائطها إلّا من قبل خترعهاء 
فإذا كانت ألفاظ العبادات موضوعةً للصحيح: وشككنا في اعتبار شيءٍ في 
الصحّة جزءاً أو شرطاًء فنشكٌ في صدق اللفظ على الفاقدء فلا يمكن 
التمسّك بالإطلاق. 

وأا المعاملات فليس الشاكٌ فيها من جهة العلم بصدق المعنى؛ لأنَّ 
المأخوذ إنَّ) هو الصحيح عند العرف. 

وبعبارة واضحة: إِنَّ (البيع) في قوله تعالى: لأَحَلَ لله ايع لا يُحتمل 
أن يُراد به الببع الصحبح شرعاًء كا لايكاد يراد بالصلح في قولمتلة : 
«الصلح جائز بين المسلمين)”" أنَّ الصلح الجائز والنافذ جائرٌ؛ لأنَّ هذا الكلام 
لغوٌ؛ فإنَّ هذه التعابير الواردة في الكتاب والسنّة ِنَّا وردت لإمضاء ما يكون 
صحيحاً وتمفيٌ عند العرف» فلا يكون الموضوع في هذه الألفاظ هو الصحيح 
الشرعي؛ إن البيع الصحيح الشرعي لابد أن يكون جائزاً لاله فهو غير 
قابلٍ لأنْ تعرضه الحلية» وكذلك الصلح الشرعي لايُعقل أن يكون جائراً. 
وعليه فطأحَلَ الله الي وأَوُْوا بلْمُقُو4 أو «الصلح جائر يُراد به البييع أو 
العقد أو الصلح النافذ عند العرف والصحيح عندهم. فالصحّة الشرعيّة غير 
داخلةٍ في المسمّى قطعاء وما يمكن ده في المسّى على القول بوضع الألفاظ 
للصحيح هو الصحّة عند العرف» بمعنى؛ أنَّ لفظ البيع غير موضوع للجامع 
الأعمّ من الصحيح والفاسد عند العرف: بل موضوعٌ عند العرف صوص 
() الصدوق؛ من لا يحضره الفقيه”: 7؛ أبواب القضاء والأحكام؛ باب الصلح؛ 
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الصحيح؛ لأنَّ ذلك هو موضوع تلك الحمل الواردة في الكتاب والسئّة. 

فإذا كان المراد بقوله تعالى: لأحَلّ الهُالْبيّة4: أحل الله البيع الذي هو 
صحيحٌ عند العرف نافذٌ عندهم. فيكون النفوذ الشرعي ثابتاً بقوله: «أَحَلَّ 
الله ع4 وإلاّ فهو غير مأخوذ في مفهوم البيع؛ إذ لا يُعقل أن تكون الحليّة 
عارضةً على البيع النافذ. إذا كان موضوع الحليّة هو البيع النافذ عند العرف» 
كان مقتضى الإطلاق أنه حلالُ مطلقا فإذا ورد من الخارج دليلٌ على دول 
شيءٍ قيداً في البيع» كان مقيّداء وإلّا فيتمسك بالإطلاق. 

وعليه فالفارق بين العبادات والمعاملات: أن المأخوذ في مفهوم 
العبادات هو الصحّة الشرعيّة, أي: تماميّة الأجزاء والشرائط شرعاً؛ لأنَّ 
الشارع هو المخترع لحاء فإذا شككنا في اعتبار السورة مثلاً» فإنّهِ لا يصدق على 
الفاقد أنّه صلائٌ فلا يمكن التمسّك بالإطلاق. وأما في المعاملات فقد قلنا: 
إنَّ الصحّة الشرعيّة غير مأخوذة فيها؛ إذ لا يُعقل أن تكون الحلّيّة ثابعةً 
للمعاملة النافذة الشرعيّة؛ لأنّه لغوٌ وكذلك لا يمكن أن يحكم بنفوذ الصلح 
النافذ شرعاً: بل لابدٌ أن يكون الموضوع في هذه القضايا - الواردة في الكتاب 
والسئّة- المفاهيم العرفيّة. غاية الأمر إذا قلنا: إنها موضوعةٌ للأعمّ» فيراد با 
مطلق البيع؛ حتى إذا شك في صحّة المعاملة عند العرف. فيتمسّك بالإطلاق. 

وإذا قلنا: إنَّ ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح. فلا يمكن التمسّك 
بالإطلاق إذا شككنا في اعتبار شيءٍ في الصحّة عند العرف. 

وأمًا إذا شككنا في صحّة معاملةٍ من جهة اعتبار شبيءِ عند الشارع جزءاً 
أو شرطاء فلا مانع من التمسّك بالإطلاق؛ فإِنَّ الموضوع هو الصحبح العرفي 
دون الصحيح الشرعي: فالتمسّك بالإطلاق بلا مانع. 
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وهذا هو السرّ في التمسّك بالإطلاق في المعاملات» سواء على القول 
بالصحيح أو الأعم. 0 

ولكن قد يُقال: إنَّ هذه الأدلّة إذا كانت ناظرةً إلى إمضاء الأسباب 
والصيغ؛ فالأمر تامٌ؛ فإِنَ الدليل بإطلاقه يدل على صحّة جميع البيوع بلا فرتي 
من حيث اللفظ وغيره. وأمّا إذا كانت الأدلّة ناظرةً إلى إمضاء المسيّبات» فلا 
يمكن استكشاف أنَّ المعاملة المعاطاتيّة صحيحةٌ شرعاً؛ إذ قد يكون المسبّب 
بمفي شرع ولكنّ السبب غير ممضى؛ فنَّ الشارع قد يزيد شرط أو قيداً على 
ما يعتيره العقلاء. 

فإذا كان الدليل ناظراً إلى المسبّبء فإنّه لا يمكن التمسّك بإطلاقه؛ لأنّه 
في غير مقام البيان من جهة السبب؛ فإِنَّ إمضاء المسبّبٍ لا يلازم إمغماء 
السبب؛ إذ قد يمضي البيع» ولا يُمفي جميع أسبابه. وإذا كانت الأدلّة ناظرةٌ 
إلى الأسباب» ص التمسّك بالإطلاق» بخلاف ما إذا كانت ناظرةً إلى 
المسيّبات؛ فإنّه لا دليل على أنَّ إمضاء المسبّب إمضاءٌ لسببه؛ فإئهما أمران 
متغايران» ولا ملازمة بين إمضاء أحدهما وإمضاء الآخر. 

وإذا نظرنا إلى الأدلّة» نرى أَمَّا في مقام النظر إلى المسبّبات دون الأسباب» 
فإذا شككنا في أن شيئاً داخلٌ في البيع» فإنّه لا يمكن التمسّك بالإطلاق؛ فإنَّ 
قوله (أَوُْوا الْمُقُوو4!" ظاهرٌ في إمضاء المسبّب دون السبب؟ إذ الوفاء بمعنى 
الإتقام والإنباء» ومن المعلوم أنَّ السبب أمرٌآنيّ ليس له إناء وإنّها الذي 
يمكن إنباؤه وإكاله في مقابل نقضه وعدم الوفاء والالتزام به هو المسبب. 


.١ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


وعليه فبمقتضى لفظ (الوفاء) الذي تعلق به الأمر نعرف أنَّالمراد بالآية 
هو المسبّب دون السبب؛ فإنَّ السبب أمرٌ آنَ الحصول غير قابل لأن يتم وأن 
يتعلّق الأمر بإتمامه. كا هو الحال في الوفاء بالنذر والقسم ونحوهما. 

وكذلك قولهتكقه : «الصلح جائز»”' ودالدكاح سنتي»”": فالظاهر منّه أنَّ 
نفس الصلح ونفس التزويج محكوم بهذه الأمور, لا سبب ذلك والتكلّم يهذه 
الكلمات.. 

وكذلك قوله تعالى: أَحَلَّ الله البيِع4'": أي أحل الله نفس المبادلة 
والأنخذ والإعطاء, لا لفظ (بعت واشتريت). فإذا كانت هذه الأدلّة ناظرةً إلى 
إمضاء المسيّبات» فلا دليل على إمضاء السببء وأنَّ المعاطاة يمكن أن ينشأ بها 
البيع وغيره من المعاملات. 

نعم لو فرضنا أنَّ السبب كان أمراً واحداً أو كان متعدّداً ولكن لم يكن 
بعض الأسباب بالنسبة إلى البعض الآخر قدراً متِيقنًَ بل كان كل سبب في 
عرض السبب الآخر من دون أن يكون أخدها قدراً متيقناً في السببيّة فهنا 


() الكليني» الكاني 0: 104» كتاب المعيشة؛ باب الصلح. الحديثه» وكذلك [: 417 
كتاب القضاء والأحكام» باب أدب الحكم, الحديث »١‏ والحر العاملي» وسائل الشيعة 
4474 كتاب الصلحء الباب *؛ الحديث 7. 

() رواه حمد بن محمد الشعيري من علماء القرن السادس مرسلاً في جامع الأخبار: 
١‏ الفصل الثامن والخمسون. 
نعم روى الكليني بلفظ آخر (فمن أحب فطرتي فليستن بستني ومن سنتي النكاح). 
الكافي 0: 444» كتاب النكاح, باب كراهية الرهبانية وترك الباهء الحديث١.‏ 
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لابدٌ أن يكون إمضاء المسبّب إمضاءً للسبب. فإذا كان للمعاملة سببٌّ واحدّ 
وأمضى الشارع المسبّب» فلابدٌ أن يكون قد أمضى السبب أيضاًء وإلّا لكان 
الإمضاء لغواً؛ لأنّه إذا م يكن السبب الواحد ممضىٌ شرعاًء فم| فائدة إمضاء 
المسبّب؟ 

وكذلك إذا كانت الأسباب متعدّدة ولكن م يكن أحدها متيقّداً» فمن 
جهة أنَّ الترجيح بلا مرجّح باطلٌ لابدّ أن يكون الإمضاء ناظراً إلى جميع 
الأسباب؛ لعدم إمكان إمضاء سبب غير معبْنٍ في الخارج؛ فمن عدم إمكان 
اللغويّة نستكشف أنَّ الأسباب كلها مضاةٌ. 

وأمًا إذا كانت الأسباب متعدّدةٌ وكان بعضها قدراً متيقن» فلا يمكن 
التمسّك بالإطلاق وإحراز أنَّ جميعها تمضاةٌ. ومقامنا من هذا القبيل؛ فإِنَّهِ لا 
ينبغي الشكٌ في أنَّالمعاملة المقرونة باللفظ هي القدر المتيقّن من الإمضاء؛ إذ 
لا نحتمل صحّة المعاطاة وفساد العقد. | لا نحتمل دحل عدم العقديّة في 
الإمضاءء بل إِمّا أن تكون جميع المعاملات صحيحةً عقديّة ومعاطائ وإمًا أن 
يكون الصحيح خصوص العقد اللفظي دون المعاطاة. 

إذن المعاملة اللفظية قدرٌ متيقنٌ في مقام الصحّة, وإذا كان عندنا قدرٌ 
متبقنٌ لم يمكن التمسّك بالإطلاق. 

وكذلك إذا احتملنا اعتبار اللغة العربيّة؛ واحتملنا أنَّ الييع الممضى 
شرعاً هو البيع اللمنشأ باللغة العربيّة» كان ذلك هو القدر المتيقن؛ إذ لا نحتمل 
أنَّ الصحّة مشروطة بأن تقع المعاملة بالفارسيّة؛ لأنَّ العقد صحيحٌ باللغة 
العربية قطعاء فه القدر التيّن؛ ونشك في صحته عند وقوعه يغير العريّةه 
وحيث يكون القدر المتيقّن موجوداًء فلا يمكن التمسّك بالإطلاق؛ فإنَ 
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الإطلاق غير ناظر إلى إمضاء الأسبابء بل هو ناظر إلى إمضاء المسيَّات» 
وحيث َه لا يلزم اللغويّة من إمضاء المسبّبات دون إمضاء الأسباب؛ لوجود 
القدرالمتيقّن منهاء فيقتصر عليه. 

ومن هنا اختصٌ عقد النكاح بالعرييّة؛ لاحتال أن يكون للّفة 
خصوصيةٌ في تحقق التزويج: ولا يمكن التمسّك بالإطلاق؛ لوجود القدر 
لمتيقّن في المقام. 

وقد أجاب شيخنا الأستاذ ةق" عن هذه الشبهة: بأنّها مبيّّةٌ على أن 
تكون نسبة الصيغ إلى الأمور المترتّبة عليها كالملكيّة والزوجيّة من قبييل 
الأسباب ومسيّباتها؛ لأن إمضاء المسبّب لا يلازم إمضاء سببه إذا كان السبب 
متعدّداً والقدر متيقناً. ولكن الأمر ليس كذلك؛ وإن كان الفقهاء يعبّرون 
بالأسباب فيقال: إِنَّ البيع سببٌ للملكية؛ والطلاق سببٌ للفرقة؛ والتكاح 
سببٌ للزوجيّة إلّا أن هذا إطلاقٌ محضٌء بل الصحيح أنَّ نسبة الصبغ 
بالإضافة إلى الأمور المترئبة عليها نسبة الآلة إلى ذي الآلة» بل الوجود 
الخارجي واحدٌ؛ فإنَّ لمنشأ إنّ) يوجد بوجود الإنشاء والصيغة؛ وليس له 
وجودٌ آخر غير هذا الوجود. فإذا كانت هذه النسبة هي نسبة الآلة إلى ذي 
الآلةء وأمضى المولى التزويج أو البيع؛ وسكت في مقام البيان عن الآلة» فل 
مقتضى الإطلاق أن تكون جميع الصيغ بمضاةٌ؛ إذ ليس هناك تعذّد وجودٍ بين 
الآلة وذي الآلة حتّى يُقال: إِنْ إمضاء ذي الآلة لا يلازم إمضاء الآلة. 

َه أنّ ما أفادءة26 لا يمكن المساعدة عليه؛ وذلك لأنَّ وحدة الوجود 


(0 أنظر: النائيني» فوائد الأصول 41 
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لو صحت - وهي غير صحيحة عندنا كما سنشير- إنَّا نتمٌ بلحاظ الوجود 
الإنشائي» لا بلحاظ الاعتبار النفسي المعيّر عنه بالمسبّب عند العرف. وقد 
سبق أن ذكرنا أكثر من مرّة: أنَّ البيع متقوّمٌ بالاعتبار النفسي الذي يبرز بهذا 
الإنشاءء فإذا أمضى الشارع المقدّس المسبّب أو أجاز ذا الآلة - أعني: المبادلة 
بين المالين- فأيّ ملازمةٍ بين إجازته وإجازة العقد المعاطاتي؟ فإنَ الممضى هو 
نفس البادلة. وأمّا إيجاده بالمعاطاة أو غيرها مما يْشِكٌ في تعلّق الإمضاء به 
شرعاً نه يحتاج إلى دليلٍ. 

وعليه فمجرّد التسمية بأنَّ أحدهما سبتٌ والآخر مسبّبٌ أو أن أحدهها 
آلةّ والآخر ذو الآلة لا أثر له. بل على ما ذكر المستشكل من: أنَّ الامضاء إذا 
تعلّق بذي الآلة أو المسبّب» وكانت الأسباب متعدّدةً فكيف نستكشف 
إمضاء جميع الأسباب مع وجود القدر المتيقّن؟! فالتسمية بالسبب والآلة 
ودعوى أنَّ المسّب متّحدٌ بالوجود مع سببه لا أثر له. 

والمستشكل إِنَّما ينظر إلى أن الإمضاءات الشرعيّة كلها ناظرةٌ إلى 
الاعتبارات النفسيّة التي يُعبّر عنها بالعقود, كأن البائع عقد التزامه بالتزام 
روكيد بز ييا رن لت كار ارو والكير اد اا 01 
للرجل؛ فمن أين نستكشف أنَّ المعاطاة تكون سبباً أو آلةّ ممضاةً لهذا الأمر 
ليتحقق به هذا الاعتبار؟ 

فالإنصاف: أنه لا محصّل لدعوى شيخنا الأستاذفايق. 

بسط المقال وتحقيق الححال 

والصحيح في الجواب أن يُقال: أنَّ البيع وغيره من العقود لم يوضع 

لمجرّد اللفظ الخارجي؛ فإِن كلمة: (بعت واشتريت وآجرت وقبلت) ليس 


يعاولا إجارة ولا نكاحاًء ومجرّد اللفظ ل يصدق عليه الييع في لغة العرب 
ولاغيرها من اللغات؛ إذ اللغات كلها متساويةٌ في ذلك» كما أنَّ الاعتبار 
النفمي القائم في نفس البائع والمشتري أو الزوجين في البيع والشراء والتكاح 
وغيرها من العقود والإيقاعات أيضاً لا يصدق عليه أحدٌ هذه العناوين؛ فإنّه 
لايُقال: (باع زيدٌ داره) بممجرّد اعتباره في نفسءأوهذا واضمٌ؛ فإنَّ مفهوم 
الببع لا يصدق على الاعتبار النفسي جردا ولا على مجرّد التكلّم باللفظ» بل 
لابدّ من ضميمة أحدهما إلى الآخرء فمعنى: (باع زيدٌ دارّه): أي اعتبر المبادلة 
في نفسه وأبرزه في الخارج. 

وعلى هذا يكون معنى قوله تعالى: لأحَلَّ لل الَْيْ4: أحل الله الاعتبار 
النفسي الذي أبرز بر خارجيً إذ يرز أيضاً دخيلٌ في مفهوم البيع. 

إذذ كل من المبرز وامبذ أو مايُسمَى المسيّب والسبب أو الآلة وذي 
الآلة متعلّقٌ للإمضاء؛ فإنّ الببع اسم للمجموع, لا لأحدهما دون الآخر حتّى 
يُقال: إن إمضاء المسبّب لايلازم إمضاء السبب» أو إمضاء ذي الآلة لا يلازم 
| إمضاء الآلة» بل البيع والصلح والإجارة وغيرها لا يصدق إِلّا على مجموع 
الأمرين: الاعتبار النفسي والإبراز الخارجي. 

وإذ كان هذا المجموع هو المسمّى بالبيع؛ فيتعلّق الإمضاء بالمسبّب 
والسبب؛ وقد فرضن أنّه حنّى على القول بالصحيح يمكن التمسّك 
بالإطلاق؛ لأنَّ المراد ما كان صحيحاً عند العرف لا عند الشارع, فإذن لا 
أساس للإشكال القائل بأَنْ إمضاء المسبّب لا يلازم إمضاء السبب. هذا على 
مسلكنا. 

ولو تنزّلنا عا ذكرناه وقلنا: إن البيع يُطلق تارةٌ على السبب وأخرئ على 
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المسبّبء وإِنَّ أدلّة الإمضاء دالَّةٌ على إمضاء المسبّبات» فمع ذلك يمكن 
التمسّك بالإطلاق. 

والوجه في ذلك: أَنَّ المراد بالمسبّب - في مقابل السبب وما ينشأ به العقد 
والإيقاع- لايخلو من أحد أموية 

ما أن يراد به الاعتبار النفسي القائم بالمعتبر» أي: البائع والمشتري أو . 
الزوج والزوجة أو المطلّق أو المعتق. 

وإمّا أن يكون المراد به الوجود الإنشائي؛ على ما ذهب إليه المشهور من 
أن الإنشاء: إيجاد المعنى باللفظ. ففي قولنا: (بعت) يوجد معنى يُسمّى 
الوجود الإنشائي. 

وإما أن يُراد به الإمضاءٌ العقلائي؛ بمعنى: أنَّ البائع بعدما باع وقبل 
المشتري» يكون هذا البيع سبباً للإمضاء عند العقلاء؛ فالسبب هو البيع» 

. والمسبّب هو الإمضاء. 

وإمًا أن يُراد به الإمضاء الشرعي» أي: أن يكون البيع سبباً لحكم 

وعليه فالمراد من المسبّب الذي لا يكون إمضاؤه ملازماً لإمضاء سببه 
لا يخلو من أحد هذه الأمور. 

أمّا الأخير - وهو الإمضاء الشرعي- غير قابل لأن يراد؛ لأنَّ الإمضاء 
الشرعي غير قابل لأن يتعلّق بالممضى شرعاًء فإذا حكم الشارع بصحّة البييع 
الممضى عند العقلاء» فبمضيّه هذا الإمضاء هو الممضى» فلا يُعقل أن يكون 
الإمضاء الشرعي متعلّقاً بالإمضاء الشرعي؛ بل لابدّ أن يكون الإمضاء 
الشرعي متعلقاً بأمر آخر هو أحد هذه الأمور الثلاثة 





إذن فلا يمكن أن يراد بالمسبّب الإمضاء الشرعيء وإن كان يظهر من 
صاحب «الكفاية» في بحث الشواهي الميل إليه'". لكنّ هذا تا لا يمكن 
المساعدة عليه؛ إذ الحكم بصحّة معاملةٍ شرعاً غير قابلٍ لأن يتعلّق به 
الإمضاءء بل لابدّ أن يتعلّق الإمضاء بأمر آخر فلابدٌ من التكلّم عن هذا 
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الأمر الآخر. فيا هو؟ أي: ما هو الممضى في آية لِأحَنَّ الله اَي على مسلك 
المشهور؟ هل هو الاعتبار القائم في نفس المعتبر؟ أو إن الإمضاء تعلق 
بالوجود الإنشائي الذي يوجّد عند التكلّم بقولدا: بعت واشتريتُ؟ أو إن 
الإمضاء تعلّق بإمضاء العقلاء؛ أي: إن إمضاء العقلاء لبيع يكون ممضىّ عند 
الشارع أيضاً؟ والأمر لا يخلو من أحد هذه الاحتالات. وعلى كلّ تقدير 
يكون إمضاء المسبّب إمضاءً لسببه لا محالة. 

والوجه في ذلك: أنَّ المسبّب ليس أمراً شخصيًاً واحداً له أسبابٌ متعدّدةٌ 
حتّى يُقال: إِنَّ |مضاء المسبّب غير ملازم لإمضاء السبب؟ فإنّه قد يكون 
المسبّب ممضيٌ» لكن خصوص هذا السبب غير ممضى» فإن ابيع أو التكاح ما 
أمضاه الشارع؛ ولكّه لم يمضي المعاطاة مثلاً. فلا ملازمة بين إمضاء المسبّب 
وإمضاء سببه, إذا كانت الأسباب متعدّدةٌ والقدر متيقناً. 

وهذه الشبهة إنّ) تتم في| إذا كان المسبّب أمراً واحداً شخصي بخلاف 
ما إذا كان المسبب متعدّداً بتعدّد السبب» وإن كان بين الأسباب جاممٌ وبين 
المسبّبات جامع؛ ى) هو الحال في المقام. فإذا فرضنا أن زيداً باع داره من 


(1) أنظر: الآخوند ا خراساني» كفاية الأصول: 184 المقصد الثاني» فصل: في أنَّ لهسي 
عن الشيء هل يقتضي فساده أو لا؟ المقام الثاني: في المعاملات. 





1 ...هه »...0.0 اتقويرات في علم أأصول الفقه - الجزء الأوّل 


عمروء فهذا ابيع له اعتبارٌ قد أبرز بقوله: (بعثٌ) أو بمبرزٍ آخرء كما له وجودٌ 
إنشائي وجد بقوله: (بعث)» وله إمضاءٌ من العقلاء تجاه هذا البيع الشخصي. 
فهاهنا عدّة أمورٍ: اعتبارٌ ووجودٌ إنشائي وإمضاءٌ من العقلاء لهذا الييع 
الشخصي. فإذا باع زيدٌ شيئاً لخالد» فهنا اعتبارٌ آخر غير الاعتبار الأول وله 
إنشاءٌ آخر ووجودٌ إنشائي وإمضاءٌ من العقلاء مغايرٌ للأوّله وإن كان يجمع 
الكلّ عنوانٌ واحدٌ هو الاعتبار النفسي أو الوجود الإنشائي أو إمضاء 
العقلاء. 

وكذلك أفراد البيع الأخرى فيما إذا صدرت من شخصي واحدٍ أو أفرادٍ 
متعدّدين» والأمر في صدورها من متعدّدين أوضح» فهنا اعتباراتٌ وإنشاءاتٌ 
وإمضاءاتٌ متعدّدةٌ وليس هنا مسبّبٌ واحدٌ له أسبابٌ عديدةٌ بل كلل مسبّب 
له سببٌ» وكل سبب له مسبّبٌ. 

فإذا فرضنا أنَّ الإمضاء تعلّق بالاعتبار النفسي في قوله تعالى: (أَحَلَّ الله 
ع4 فالله عرّ وجل خاطب الناس» وحكمم أنَّ أي اعتبار صدر من أيّ 
شخص في الخارج فقد أمضيته» فلا محالة يكون هذا الإمضاء للمسبب إمضاءً 
لسببه» وإِلّا لكان الإمضاء من اللغو الواضح. فإنَّه كيف يمكن أن يقسال: إنَّ 
اعتبار زيدٍ ملكية داره لعمرو ممضى شرعاًء ولكن مبرزه في الخارج من اللفظ 
أو الفعل غير ممضى؟! إذ لا يمكن أن يحكم بصحّة الاعتبار دون صحّة مبرزه. 

فإذا كان الاعتبار متعدّداً في الخارج» وقد شمل إطلاق الآية جميع أفراد 
الاعتبار» فهو بمنزلة قولنا: (إنَّ كل اعتبار صدر من أي معدير فهو نافدٌ 
شرعاً)» فلا محالة يكون هذا ملازماً لإمضاء سببه» وأنَّ الأثر - وهو الملكية- 
مترئّب في الخارج على سببه. فكيف أن يُقال: إِنَّ إمضاء المسبّب لا يلازم 
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إمضاء السبب؟ بل يلازمه؛ لأنَّ السبب واحدٌ والمسبّب واحدٌّ وإن كان بينهما 
جامعٌ» إلا أنَّ الوجودات متعدّدةٌ فيلازم إمضاء المسبّب إمضاء السبب؛ 
للزوم اللغويّة. هذا في| إذا أريد بالمسبّب الاعتبار النفسي. 

وأما إذا أريد بالمسبّب الوجود الإنشائي؛ فالأمر أوضع؛ لأنَّ الوجود 
الإنشائي متقوّم باللفظ» ولا واقع له غير اللفظ الذي وجد به هذا المعنى. فإذا 
فرضنا أنَّ معنى لأَحَلّ الله الي هو إمضاء الوجودات الإنشائية للملكيّة 
التي توجد بوجودٍ خارجيء وقد فرضنا أن كل منش] له وجودٌ خارجيّ يغاير 
الآخر, فالمنشآت متعدّدةٌ والإنشاءات متعدّدةٌ وقد فرضنا أن دليل الإمضاء 
شمل الجميع» فلا محالة حيئزٍ يكون الإنشاء ممشي؛ إذ لا فرق بين الوجود 
الإنشائي والإنشاء بحسب الخارج؛ لأنّه ليس له وجو دٌ آخر» فكيف يمكن أن 
يتعلّق الإمضاء بالإنشاء (السبب) دون الوجود الإنشائي (الَسبّب)؟! 

وأما إذا أريد بالمسبّب إمضاء العقلاء فالأمر أوضح؛ إذ نو فرضنا أنَّ 
معنى «أَحَلّ لله البيْع4 هو إمضاءً الشارع لإمضاء العقلاء لكل يسعء لاما 
ثبت خروجه من دليلٍ آخرء فإنْ كان الإمضاء العقلائي مورداً للإمضاء 
الشرعي؛ فلابدٌ أن يكون السبب مضي أيضاً وإلّا كان الإمضاء لغواً. 

وعليه فأصل الشبهة نشأت من توهّم أنَّ المسبّب أمدٌ واحدٌ له أسباتٌ 
متعدّدةٌ وبعضها قدرٌ متِيَنٌ دون غيرهاء ولذا قيل: إنَّ إمضاء المسبّب لا 
يلازم إمضاء السبب. 

وأما إذا قيل: إنَّ السبب متعدّدٌ بتعدّد مسيّبه» وإنَّ أفراد البيع والاعتبار 
النفسي والوجود الإنشائي وإمضاء العقلاء متعدّدةٌ فيكون إمضاء المسبّب 
[مضاءً لسببه. 
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فالصحيح: أنه لا أثر لهذا النزاعء أي: النزاع في الصحيح والأعمْ في 
باب المعاملات؛ فإنَّ كلاً من القائلين ببما يتمسّك بالإطلاق؛ فإنَ الموضوع 
لدليل الإمضاء هو البيع العرنيء لا البيع الممضى شرعاً؛ لأنّ غير قابلٍ لتعلّق 
الإمضاء به» بل هو تحصيلٌ للحاصل. 

فإذا كان موضوع الإمضاء هو البيع العرفيء فالبيع المحكوم عليه 
بالصحّة عند العرف يحكم عليه بالصحّة شرعاً مالم يثبت خلاف ذلك بقرينةٍ 
خاصّة. 

نعم» لو شككنا في صحّة البيع عند العرف؛ كبيع غير البالغ» فهنا 
تتحقق الثمرة؛ فإِنَّه بناءً على أن لفظ البيع موضوعٌ يا هو صحيمٌ عند العرف» 
لا يمكن التمسّك بالإطلاق؛ لأنّا نشكٌ في الصدق» فلا يمكن التمسّك 
بالإطلاق؛ لأنَّ أل مقدّمات الإطلاق تعلق الحكم بالجامع» ولا نحرز تحقّق 
ذلك في المقام. أ 

وأمًا إذ بنيننا على أنَّ لفظ البيغ موضوعٌ للجامع بين الصحيح والفاسد 
عرفاء فيمكن التمسّك بالإطلاق: بأن يُقال: إِنَّ كل ما هو بيع عرفاً فهو مضي 
عند الشارع» وبنفس هذا الإطلاق نثبت الإمضاء الشرعي؛ لأنَّ الموضوع 
جامعٌ بين الواجد والفاقد ل يُسكٌ دخله في صحّة البيع» فنتمسّك بالإطلاق؛ 
لأنَّ الببع موضوعٌ للأعمّ مما صدر من البالغ ومن الصغيره وقد أحل الله هذا 
الجامع من دون تقييد بقيد خاصٌ بالبالغ» وعليه فبيع الصغير ممضيّ أيضاً. 
فالثمرة تظهر فيا إذا شككنا في دخل شيء في صحّة الببع عرفاً وعدمه. 

وأما إذا علمنا أنَّ البيع صحيحٌ عند العقلاء» واحتملنا أن يكون شيء 








دخيلني صخت شرع سنك بالإطلاق» بلا فرق بين الشول بوضع 
الألفاظ للصحيح أو وضعها للاعم. 

فقد تق من ذكرنا: أنَّ ألفاظ العقود والإيقاعات - بحسب مايُفهم 
منها عرفاً- موضوعةٌ للاعتبار النفمي المقيّد بإبرازه بمبرز خارجيٌ من لفظٍ أو 
غيره؛ فالبيع عبارةٌ عن اعتبار لمبادلة بين المالين مع إظهاره بلفظٍ أو فعل. 
وهكذا في سائر العقود والإيقاعات. 

فعلى ذلك إذا ورد دليل» نحو قوله تعالى: لأَحَلَّ الله الْيَيِْ4 فمن أجل 
إمضاء هذه المعاملة» فإنَّه بتمسّك بإطلاق الآية» فكلّ ما يُمتمل أن يكون 
شرطاً في صحّة البيع يدفع بالإطلاق» بلا فرق بين القول بوضع ألفاظ 
المعاملات للصحيح أو وضعها للأع؛ لأنّ المراد بالصحبح إن هو المصحيح 
العقلائي دون الصحيح الشرعي؛ فإ الصحيح الشرعي غير قابلٍ لأنْ يتعلق 
به الإمضاء؛ لأنَّ الإمضاء الشرعي إنّما يتعلّق بم هو تمض عند العقلاء 
والعرف. إذن فلا أثر هذا النزاع في هذا المعاملات. 

نعمء يترنّب الأثر على هذا النزاع؛ إذا احتملنا دخل شيءٍ في صحّة هذه 
المعاملة عرفاً. فبناءً على الصحيح لا يمكن التمسّك بالإطلاق؛ لاحتمال أن 
يكون الشرط المحتمل دخيلاً في صحّة المعاملة. وأمًا على القول بالأعمّ فإنّه 
يمكن التمسّك بالإطلاق؛ فإنّه يم على كل تقديرء فيندفع دمل الشرط 
بالصحّة. هذا على مسلكنا. 

وأما على ما ذكره جماعة" من: أنَّ هناك أسباباً ومسيّباتِ» وأنَّ لفظ 
البيع قد يُراد به السبب؛ وقد يُراد به المسبّب» فقد يشكل أنَّ لفظ البيع إذا 


)١(‏ أنظر: المحقق العراقي» بدائع الأفكار: 114-11 الأمر الأول والثاني. 
شبكةومنتديان جام الئمة 
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استّظهر منه - كا في الآية- المسبّبُ» لا يكون دليلاً على إمضاء السبب» فلا 
يمكن التمسّك بإطلاق دليل الإمضاء. 

قلنا: حتى على هذا المبنى يمكن التمسّك بالإطلاق؛ لأنَّ ما نتصوّره من 
معان لألفاظ العقود أُموث: 

الأول: اللفظ الذي ينشأ به العقد أو الإيقاع؛ وهو الذي يسمى 
بالصيغة. 

الثاني: الوجود الإنشائي الذي التزم به المشهور بدعوى: أنَّالمعنى 
يوجد باللفظ» فوجود اللفظ وجودٌ لنفسه حقيقةٌ» ووجودٌ للإنشاء بالاعتبار 
والمواضعة. 

الثالث: الاعتبار النفسي القائم بالبائع أو بالبائع والمشتري. 

الرابع: الإمضاء العقلائي الذي تعلق بهذا الفعل. 

الخامس: الإمضاء الشرعي. 

ولا يمكن أن يكون المراد بالمسبّب الذي يتعلّق به الإنضاء هو الإمضاء 
الشرعي, لأنَّ الإمضاء غير قابل لأن يُمفى؛ فلا يكون (أَحَلٌَ الله يبع 
إمضاءً للإمضاء الشرعي وحىاً بالصحّة على الحكم بالصحَة؛ فإنَّ الصحّة 
تثبت بالإمضاء؛ والإمضاءء غير قابل لأن يتعلّق به الإمضاء ثانياً. فلابدٌ إذن 
أن يراد بالمسبّب أحد هذه الأمور: الوجود الإنشائي أو الاعتبار النفسي أو 
الإمضاء العقلائي. فيقال: إنَّ مفاد أحملّ الله لبِعَ4: أحل الله الوجودات 
الإنشائيّة وأمضاهاء وهو ملازمٌ لإمضاء الصيغة؛ لأن الوجود الإنشائي يوجد 
بنفس وجود سببه الذي هو الصيغة؛ وذلك لم ذكرنا آنفاً من تعدّد الأسباب 
بتعدّد مسّباتها. 


وكذلك إذا تعلّق الإمضاء بالاعتبار النفسي» فيكون معنى طأَحَنَّ الله 
الِْبّم4: أنه أحل الاعتبارات النفسيّة للمبادلات التي تقع في الخارج. وهذا 
أيضاً يدل بإطلاقه على إمضاء الأسباب؛ يا ذكرناه من التعدّد في الأسباب 
والمسيّبات. 

وكذلك إذا تعلّق الإمضاء بالإمضاء العقلائي» فيكون معنى لأحَلَّ الله 
الببع4: أنه أحلّ إمضاء العقلاء يا يصدر من المكلّفين من المبادلات. فعلى 
جميع التقادير لا مانع من التمسّك بالإطلاق» فندفع احتمال دل شيء في 
الصحّة بالإطلاق؛ لعدم ثبوت التقييد لا متصلاً ولا منفصلاً. 

ولكن ظهر نا ذكرناه: أن لا يمكن أن يُراد بالمسبّب الإمضاء العقلائي 
أيضاً؛ لأنّه غير محتمل في نفسه؛ لأنَّ البيع اسمٌ لفعل البائع أو للمعاملة القائمة 
بالبائع والمشتري؛ ولذلك يُنسب إليه» فيقال: (باع يبييع بائعٌ). وليس البيع 
اسراً لإمضاء العقلاء؛ فإنَّ إمضاء العثلاء قائمٌ بالعقلاء» ولا يصدق على 
العقلاء أنّه بائعٌ؛ فإئهم لم يبيعوا (دار زيد)» ونا امالك باعها. وعليه فقوله 
تعالى: (أَحََّ اللهُالْبَيَ4 لا يمكن أن يراد بامسبّب فيه إمضاء العقلاء؛ فإنّه 
وإن كان قابلاً لللإمضاء الشرعيء إلا أنه لا يمكن أن يراد ذلك من لفظ البيع؛ 
فإن البيع موضوعحٌ لفعل البائع أو للمعاملة القائمة بالبائع والمشتري. لا 
لإمضاء العقلاء» فهو فغل آحاد الناس» لا فعْل العقلاء. 

إذن لابد أن يراد بالمسبّب أحد أمرين لا ثالث لطماء إما الاعتبار النفسي 
القائم بالبائع أو بامتبايعون» وإما الوجود الإنشائي القائم به أو بما. ولا نانع 
من التمسّك بالإطلاق على كلا التقديرين. 


لك ...ل اتقويرات في علم أصول الفقه - الجزء الأول 
تحري ركلام صاحب الكفاية والتأمّل 

وما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره صاحب «الكفاية»”" من: أن التزاع يبتني 
على أن تكون ألفاظ المعاملات موضوعةً للأسباب؛ لأنّها لو كانت موضوعة 
للمسبّيات» فهي غير قابلةٍ للاتصاف بالصحّة والفساد وإنَّها السبّب قاب 
للاتّصاف بالوجود والعدم؛ فالنزاع مبنيٌ على أن يكون البيع موضوعاً 
للصيغة؛ لأا قابلةٌ للاتصاف بالصحّة والفساد؛ لا أن اليبع موضوحٌ 
للمسيّب؛ فإنَّ المسبّب إن ينَصف بالوجود والعدم فيّقال: إِنْ الأثر موجوة أو 
معدومٌ وأما أنّ صحيحٌ أو فاسدٌ فلا. 

ووجه الفساد- بناءً على ما ذكرناه- أنْ ما لا ينّصف بالصحّة والفساد 
نا هو الإمضاء الشرعي واملكيّة الشرعية؛ فلا يمكن أن يُقال: إن ملكيّة 
الدار صحبحةٌ أو فاسدةٌ ونا تتصف بكونها موجودةٌ أومعدومةٌ وكذلك 
زوجية زوجة لرجل مع لايقال عنها: إنّهها صحيحةٌ أو فاسدةٌ بل هي 
موجودةٌ أو معدومةٌ فم لا ينْصف بالصحّة والفساد نا هو الملكبّة الشرعيّة 
والإمضاء الشرعي: ولا يجختمل أن يكون الببع موضوعاً - لغة- للإمضاء 
الشرعي والملكيّة الشرعية؛ لأنّه غير قابلٍ لأن يتعلق به الإامضاء. أضف إلى 
ذلك: أنَّ الإمضاء فغل الشارع» لا فعل البائع؛ ولا فعل البائع والشتري كم] 
هو الحال في الببع» فا لا ينّصف بالصحّة والفساد ليس هو البيع٠‏ 

وكذلك لا يمكن أن يُراد بالمسبّب الملكيّة العقلائيّة العرفيّة» أي: 
الإمضاء العرفي؛ لأنّا ذكرنا: أنه ليس فعلاً للبائع ولا للبائع والمشتري» فكيف 





)١(‏ أنظر: الآخوند اخراساني» كفاية الأصول: 077-17 المقدّمة) الأمر العاشر. 





00 
المقدمة: في بيان أمور اباط تر دعم ل لاو سطع ا مم حا 


يكون البيع الذي هو فعلٌّ لما أو لأحدهما إمضاء العقلاء؟! 

ولكن على تقدير تسليم أن يكون لفظ البيع موضوعاً لإمضاء العقلاء» 
فإمضاء العقلاء قابلٌ للصحّة والفساد الشرعيّن. نعمء هو غير قابل 
للاتصاف بالصِحّة والفساد عند العقلاء. 

وكيفما كان. فإنّه لا يتمل أن يراد بالمسبّب الإمضاء الشرعي أو 
العقلائي» بل المراد به أحد الأمرين السابقين من الاعتبار النفسي والوجود 
الإنشائي» وكلّ منها قابلٌ للصِحّة والفساد. فيمكن أن يُقال: إنَّ الاعتبار 
القائم بالبائع أو بهما صحيحٌ شرعاًء إذا أمضاه الشارع؛ وفاسدٌ شرعاً إذا م 
يمضه. وكذلك الوجود الإنشائي على تقدير الالتزام به. 

فما أفادءةة2 كضيره - من: أن ألفاظ المعاملات إذا كانت أسامي 
للمسبّبات» فلا معنى للصحّة والفساد فيها- لا يمكن الالتزام به؛ فإنَ مالا 
يقصف بالصحّة والفساد هو الإمضاء الشرعي أو العقلائي بالدسبة إلى 
العقلاء أنفسهم لا الشارع؛ إلا َه لا يتمل أن تكون الألففاظ أسام لأحد 

. هذين الإمضاءين» بل هي أسام لنفس الصيغة أو الوجود الإنشائي أو 
الاعتبار النفسي. وعلى جميع التقادير يكون البيع قابلا للصحّة والفساد كما 
يمكن التمسك بالإطلاق» وإن كان الصحيح ما ذكرناه من: أنه ل سببيّة ولا 
. مسبيية؛ وأ البيع موضوعٌ للاعتبار النفساني البرزء فلا مانع من التمسّنك 

بالإطلاق حينئلٍ. 

يبقى الكلام في| أفاده صاحب «الكفاية»!" في ذيل بحث الصحيح 
والأعم. 
(1) أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 4" المقدّمة» الأمر العاشر. 
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وملخصه: أنَّ أي عبادةٍ إذا لاحظناها بالإضافة إلى أمر آخرء فإمًا أن 
يكون هذا الأمر أجنيياً عن هذه العبادة» كالصلاة بالنسبة إلى قيام زيدٍ أو نزول 
المطر» فلا كلام لنا في ذلك. وإمًا أن يكون الأمر مرتبطاً بالعبادة» وربطها بها 
يكون بأحد وجوه: إِمّا مجرّد المقارنة الخارجيّة» وإمًا أنَّ يكون ظرفاً لهذا 
العمل كما في جملةٍ من الأدعية الواردة في شهر رمضان؛ من أنَّهِ يُستحبٌ 
للصائم أن يقرأهاء فدخل هذه الأدعية في الصوم مجرّد الظرفيّة: دون أن يكون 
لها دخلٌ في الصوم, أو أن يكون الصوم مقيّداًبها. 

وقد يكون وجه ارتباطه بالعبادة من جهة: أنّه يوجد مزيّةٌ في الفرد. 
ويكون ثواب هذا الفرد أزيد من ثواب فرةٍ آخمرء وإن كانت بالنسبة إلى 
الطبيعة المشتركة والحقيقة الجامعة على حدٌ سوايء إِلّا أن له خصوصية يزيد به 
ثواب هذا الفرد على شواب الطبيعة؛ كما أنَّ بعض النصوصيّات موجبةٌ 
لنقصان الفرد عن ثواب الطبيعة. 

ونظير ذلك الصلاة في المسجدء بمعنى: أن تطبيق الطبيعة المأمور يها 
ضمن هذا الفرد فيه مزيةٌ وجهَةٌ رجحاء ولذا أمرنا بإيجاد الطبيعة في ضمن 
هذا الفرد أمراً استحبابيّاً يجوز تركه. وكذا الكلام في صلاة الجماعة؛ فإئّها 
تشترك مع غيرها في طبيعة الصلاة» ولكن لها مزيةٌ يزيد من ثوابها. 

ولا ينبغي الشكٌ في أنَّ القسم الأوّل من الربط وهذا القسم - القسم 
الثالث- خارجٌ عن المسمّى؛ أي: أنه م يُؤخذ في مفهوم الصيام اقترانه بالدعاء 
في نهار شهر رمضان؛ ولم تتقيّد الصلاة بحسب مفهومها بأن تقع جماعةً أو ني 
المسجد؛ لأنَّ هذه الخصوصيّات إِمًا أجنبيةٌ عن الطبيعة رأسأء أو دخيلةٌ في فرد 
الطبيعة لا فيها نفسها. 


المقدّمة: في بيان أمور 000000000000029 


ويبقى الكلام في قسمين آخرين» وهو أنْ يكون الارتباط مع الطبيعة 
ارتباطاً جزئّاء بمعنى: أئّا ملف منه ومن غيره أو ارتباطاً شرطيّا بمعنى: 
أنَّ الواجب مقيّدٌ به بنحو يكون القيد خارجاً والتقيبد داخلاً وقد يكون القيد 
غير اخختياري إِلّا أنَّ التقبيد اختتياري, كالقبلة أو الوقت الخاصٌ؛ فإنَ الوقت 
أمرٌ غير اختياري إلّا أن إيقاع الصلاة في الوقت أمرٌ اختياريٌ. .7 

لا يتبغي الشكٌ في أن نزاع الصحيح والأعمّ جار بالنسبة إلى الأجزاء؛ 
من حيث إنَّ ألفاظ العبادات هل هي موضوعةٌ لواجد الأجزاءء أو الأعمّ 
منها ومن الفاقدء بحيث تصدق الطبيعة على الفاقد؟ 

ولكن ذكر بعضهم”": أن الشرائط خارجةٌ عن محل النزاع أي: أنَّ 
القائل بالصحيح يذّعي وضع الألفاظ للتنامٌ من حيث الأجزاء؛ وأمًا من 
حيث الشرائط فلا بأس بالنقصان فيها. 

وقذ تقدّم: أن لا وجه هذا القول» بل النزاع جار في الشرائطء كما هو 
جار في الأجزاء. فلو قلنا: إنَّ الألفاظ موضوعةٌ للصحيح؛ لأنّ الأثر الواحد 
لا يصدر إلا عن واحيه كما سبق تقريره عن «الكفاية»”” فاللفظ موضوعٌ 
بإزاء التامّ من حيث الأجزاء والشرائط. 

وعليه فلا فرق بين الأجزاء والشرائط؛ فإنَ الأجزاء كما هي دخيلةٌ في 
النزاعء كذلك الشرائط» والنزاع واقمٌ فيهها. 

وبهذا البيان ينتهي الكلام في الصحيح والأعم. 


)١(‏ أنظر: النائيني» فوائد الأصؤل 1١ :١‏ المقدّمة» المبحث الثاني: في الصحيح والأعم. 
() أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: ؛ 1 المقدّمة الأمر العاشر. 
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الأمر الثاني عشر 
الكلام في الاشتراك 
وقع الكلام في امتناع الاشتراك ووجوبه فذهب جماعةٌ إلى استحالته» 
فيا اختار آخرون وجوبه؛ وقالت جماعةٌ ثالشةٌ بإمكانه”". تم على تقدير 
الإمكان هل هو واقع» أو ليس بواقع؟ 
استدل القائلون بالوجوب: بأنَّ الألفاظ الدالّة على المعاني محصورةٌ 
ومتناهيةٌ؛ فإئها مركٌبةٌ من الحروف الهجائيّة» وا حروف متناهيةٌ: والمركب من 
المتناهي متناو ولكنّ المعاني غير متناهية» إذن يجب الاشتراكء إذ الألفاظ 
ليست بقدر المعاني؛ لأا متناهيةٌ إذن فلا مناص من الاشتراك. 
وقد أجاب صاحب «الكفاية)”" عن هذا الاستدلال بوجوو: 
تا أولاً: بعد التسليم بأنَّ الألفاظ متناهيةٌ: قد ناقش من جهة المعاني» 
فذكر أنّا وإن كانت غير متناهية إلا أن لايمكن وضع الألفاظ بإزاء جميع 
المعاني؛ أنه يستدعي الوضع غير المتناهي» وهو غير معقول. 
إذن لابدٌ أن يكون الوضع بمقدارٍ متناو فلا حاجة إلى الاشتراك. 





)١(‏ رأجع الأقوال في المسألة في مفاتيح الأصول» الطباطبائي: 7؟؛ باب مفاتيح اللغات» 
القول في الاشتراك, والحائري الأصفهاني» الفصول الغرويّة: ١‏ المقدّمة» فصل هل 
الاشتراك ممكرن؟ 

() أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 0" المقدّمة» الأمر الحادي عشر. 
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ثانيً: على تقدير تسليم أنَّالوضع غير المتناهي معقولٌ» كأن يقال: إنَّ 
لواضع هو الله عرّ وجل ويجوز منه تعالى إيجاد الوضع غير المتشداهي: إلا أنَّ 
لاستعمال من البشرء والاستعمال متناو فيكون الوضع غير المتناهي لغواً. إذن 
لابدٌ أن يكون الوضع بقدر الاستعمال وأنَّ الألفاظ وافية بده فلا حااجة إلى 
لاشتراك. ٠‏ 

ا ثالثً: أن المعاني أيضاً متناهيةٌ؛ فإنَّ غير المتناهي ليس إِلّا الحزئيّات» 

ولا حاجة للوضع بإزائها؛ إذ يمكن وضع اللفظ بإزاء كي جامعء فإذا أريد 
لزني أمكن تفهيهبدوال أخر؛ فلا حاجة إلى وضع الألفاظ لكل جزي 
جزئيٌ» كما هو المشاهد في الحيوانات؛ فإِنَ كل فرس وكل عقرب وكل نملةٍ 7 
يوضع بإزائها اللفظء بل يوضع اللفظ للجامع» وتُستفاد الخصوصيّات من 
دوالُ أخر فامعاني الكلية متناهيةٌ ولا حاجة إلى الوضع بإزاء غير المتناهي. 

رابعاً: على تقدير التسليم بأنَّ المعاني الكليّة أيضاً غير متناهية» فلا يلزمنا 
استعمال اللفظ في المعنى على وجه الحقيقة, بل يمكن أن يكون مجازاً» 
فنستعمل اللفظ في بعضها على وجه الحقيقة» وني البعض الآخر مجازاً. إذن 
فلا حاجة إلى الاشتراك على كل تقدير”" 

مناقشث أدلي صاحب الحكفاييّ حول الاشتراك 

أمَا ما أفاده أوَلاَ وثانياً فصحيمٌ» بمعنى: أَنَّه لو سلّم أن الألفاظ 
متناهيةٌ والمعاني غير متناهية فإنّهِ لا يمكن الوضع؛ لأنّه يستلزم الوضع غير 
متناهي» وهو غير معقول. وعلى تقدير تسليم إمكان الوضع غير المتناهي؛ 





0 أنظر: المصدر المتقدّم:‎ )١( 
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ذالاستعمال متناو ويكون الوضع الزائد عن الاستعمال لغواً. 

وأمَا جوابه الثالث بأنَّ الكليّات متناهيةٌ فباطل؛ لأنَّ الكليّات أيضاً غير 
متناهية؛ لأنَّ كل معنى تصوّرناه وأضفنا له قيداً من العوارض والمقارنات 
والتركيب كان كلياً. بل إنَّ عدم التناهي في الأعداد فقط يكفينا في إثبات عدم 
تناهي المعاني الكليّة. 

ومن الظاهر أنَّ مراتب الأعداد كلَيّاتٌ وليست موجوداتٌ خارجِيّة؛ 
فإِئّا تصدق على الرجال وعلى الأحجار وغيرها. وعليه فدعوى: أنَّالمعاني 
الكليّة متناهيةٌ وأنّ غير المتناهي هو المعاني اعزئيّة غيِدُ صحيح. 

وأمّا جوابه الرابع: أنه لا حاجة إلى الوضع غير المتناهي؛ بل يمكن أن 
بقال: إنَّ الألفاظ: موضوعةٌ بإزاء بعض المعاني دون الكلء إلا أنه لا حاجة إلى 
إفادة المعاني بالألفاظ المفردة» بل يمكن تفهيم المعاني وإفادتها بالألفاظ المركبة 
على نحو التقبيد؛ وهو استعمال حقيقيٌّ وإنلم يكن له وضع خاص. 

ومثال ذلك: أن نتصوّر إنساناً ذا رأسين» وهذا معنى كلي وتفهيمه إِمّا 
بلفظ خاصٌ يوضع بإزائه. أو بلفظٍ مركب» كما لو قلنا: إنسانٌ ذو رأسين» 
ف(إنسان) و(ذو رأسين) كل منها موضوعٌ بوضع مستقلٌ. فإذا جمعناها وقلنا: 
(إنسانٌ ذو رأسين) فقد فهمنا وأفدنا معنى كلَياً. وهذا الاستعمال ليس من 
المجاز وإن لم يوضع له اللفظء بل هو استعالّ حقيقيٌ من جهة ضمٌ معنىّ إلى 
معني آخر» والنتيجة هي إفادة معني كلي لم يوضع له لفظ خاص. 

وكذا إذا قلنا: (بحرٌ من زئيق)» و(جبلٌ من ذهب)؛ فإ (جبلٌ من 
ذهب) معنىّ كلي يفهمه المخاطب لا بوضع اللفظ بإزائه» بل بكلمتين أو 
ثلاث كلمات» وهذا ليس من الاستعمال المجازي. 





وبالجملة ما أفادءقتك من: أن إفادة معنى قد يكون بوضع اللفظ له 
فيكون حقيقة وقد يكون باستعمال ألفاظ موضوعة لمعانٍ مستقلَةِ وعند 
اجتماعها تفيد معنى خاصّاً م يوضع له اللفظء وكثيراً ما نحتاج إلى ذلك؛ سل 
قد نحتاج إلى تفهيم الأمور المستحيلة؛ مع أنه لم يوضع لفظٌ بإزاء هذا 
المستحيل أو ذاك» كاجتماع الضدّين واجتاع النفيضين وشريك الباري؛ فإنّه 
قد نحتاج إلى تفهيمها في مقام الاستدلال والاحتجاج. وأيٌّ لفظ وُضع بإزاء 
اجتماع النقيضين؟ لم يوضع بإزائها شي ومع ذلك يمكننا إفادة ذلك بضمٌ 
كلمة إلى كلمة أخرى؛ إن لفظ (الاجتماع) ولفظ (النقيضين) موضّوعٌ لمعانٍ 
أخر» فإذا أضفنا اللفظ إلى لفظٍ وقلنا: اجتماع النقيضين؛ فقد حصل المقصود. “ 

وملخّص الكلام: أنَّ المعاني وإن كانت غير متناهية» وأمكن استعمال 
اللفظ بإزائهاء إلّا نه لاحاجة إلى الوضسع؛ لإمكان إفادة المعنى على نحو 
المجاز» أو على نحو تقييد معني بمعنى آخر وبضمٌ كلمةٍ إلى كلمة أخرى. 
وضع الأعداد 

والأعداد من هذا القبيل» أي: من باب التقييد؛ فَإِئَّا وإن كانت غير 
متناهيّة» ولم يوضع بإزاء كل رتبة منها لفظء ولكتّنا نستطيع إفادة أيّ مرتبةٍ 
منها بضمٌ كلمة إلى كلمة أخرى» فتقول: (ألف وخسائة وواحد)» أو (ألفان 
وسبعائة وثلاثة وعشرون»» فنقيّده بضمٌ كلمةٍ إلى كلمةٍ وإن لم يكن قد وضع 
بإزاءه لفظ معيّنٌ. 

وأمّا ما سلّم بمؤتق من أنَّ الألفاظ متناهيةٌ باطلٌ؛ فإنَ الألفاظ كالمعاني 


غير متناهية. 


شبكة ومنتديان جابع الالمة 


وما يقال من: أنَّ المركب من المتناهي متناو تم في التركيب الخارجي» لا 
في التركيب الفرضي الاعتباري. كما هو الحال في الأعداد؛ فإئّا مركبةٌ من 
الأعداد العشرة» ويمكن تحصيل أيٍّ مرتبة منها بإضافة عددٍ واحدٍ إلى المرتبة 
السابقة» فأيّ مرتبة من الأعداد فرضناها إذا أضفنالما عدداً واحداً توجد 
مرتبةٌ أخرى. 

والكلمات أيضاً كذلك؛ فإئها وإن كانت مركّبةٌ من الحروف الهجائيّة» 
إلا أن لتركيبات الفرضيّة للحروف غير متناهية؛ فإنَ أيّ مركب منها يمكن 
فيه التقديم والتأخير من حيث الحركات والسكنات» وإضافة حرفي آخر إلى 
ما لا نباية له. فا أقرَ به صاحب «الكفاية؛ - كما هو ظاهر عبارته-”" من أَنَّ 
الألفاظ غير متناهية باطل» إذن الاشتراك غير واجب. 
الكلام في امتناع الاشتراك 


وذكر جماعة”: أنَّ الاشتراك مستحيلٌ؛ ولا يصدر من الحكيم؛ لأنَّ 
فائدة الوضع هي إفادة المعاني والمقاصدء وهو نعمةٌ أنعم الله بها على الإنسان» 
وخضّه بها أن علّمه البيان» وجعلهم يتمكُنون من إبراز مقاصدهم بالإبراز 
والبيان» ففائدة الوضع هي التفهيم؛ لأنَّ الإنسان مدن الطبع؛ ولابدٌ له في 
أمور معاشه ومعاده من إبراز مقاصده بشيي» والإبراز لا يكون دائ بالإشارة 
أو الكتابة» فلابنٌ من الألفاظ. فإذا كان اللفظ مشتركاً بين معانٍ متعدّدق 


(1) أنظر: المصدر المتقدّم: 0" 
() أنظر: الطباظبائي» مفاتيح الأصول: 11: باب مفاتيح اللغات. القول في الاشتراك» 


وغيره. 
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ولا يعلم أ نَّ أي معنى يراد من معانيه. وعليه فالاش شتراك مل بفائدة الوضع» 
ولا يصدر من الفاعل الحكيم. 

وقد أجاب صاحب «الكفاية»'" عن ذلك بوجهين: 

الأوّل: أنه لا يلزم أن يكون استفادة المعنى من اللفظ» بل يمكن أن 
يكون من القرينة. فإذا استعمل اللفظ المشتركك نعلم أنه أراد منه أحد المعاني ' 
الثلاثة» وهو مما يمكن تفهيمه بواسطة القرينة» فلا يلزم أن يكون الدال هو 

الثاني: أن غرض العقلاء قد يتعلّق بالإجمال؛ أي: أن لا يفهم المخاطب 
إرادة المتكلّم حبّى يبيّنه بعد ذلك. والمشترك يفيد هذه الفائدة. 

وما أفاده في المقام لا بأس به لو كان الوضع عبار عن ذكره من أَنَّه سنخ 
ربط بين اللفظ والمعنى» أو أنه عبارةٌ عن إيجاد الملازمة بين اللفظ والمعنى؛ أو 
الاغبازةعى جتل اللفظا رودا للمتدى امتتاراء أرال غبارة من سمل 
اللفظ على المعنى» كجعل العلم للدلالة على شيع. 

اه لايم إذا كان الوضع مأخوذا من الوضع اللغوي؛ لأنَّ (وضع) 

بمعنى: (جعل)» وقد تقدّم إن الوضع بمعنى: التعهّد في فيضع المتكلّم وأهل 
الغرف نكا ميمعت الا سود أله معز مثا عل بالللى امن 
القرينة» فَإنَّه يريد منه هذا المعنى . وقلنا: إنّنا لا نعقل معنى للوضع غير هذا 
المعنى. فكل شخص من أهل اللغة ولو تبعاً لأبويه أو أهل لخته يتعهّد أنه متى 


)0 أنظر : الآخوند الخراساني كفاية الأصو ل: هثء المقدّمة» الأمر الحادي عشر. 
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ما تكلّم باللفظ المعيّنء يريد إبراز أنَّه قصد تفهيم معنىّ خاصٌ» كما هو الحال 
في وضع الاسم للابن. ولذلك قلنا: إن الشخص من أهل اللغة إذا تكلّم 
بلفظ كم اآعى أن أراد معنى مجازي لا يسمع منه؛ لأنّه خلاف تعهّده. 

فإذا كان معنى الوضع هو هذاء فالاشتراك غير معقول؛ لأنّه كيف 
يمكن أن يتعهّد الشخص أنه متى ما تكلّم بهذا اللفظ» يريد معنى خاصًا مع 
نه قد تعمهّد قبل ذلك على خلافه؟! فمع بقائه على تعهّده وعدم رفعه اليد عن . 
تعهّده السابق» كيف يُعقل أن يتعهّد على خلاف التعهّد الأوّل؟ 

فالاشتراك بهذا المعنى المذكور - أعني: أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى 
م يوضع لمعنى آخر- يرجع إلى التناقض»؛ لأنَّ معنى الوضع هو التعهّد ومع 
التعهّد كيف يمكن أن يتعهّد مرّة أخرى أنه متى ما تكلّم بهذا اللفظ يريد به 
معني آخر. وعليه فالاشتراك بهذا المعنى غير معقول إِلّا أن يرجع عن وضعه 
الأول فيلتزم أنّه إذا تكلّم باللفظ لا يخلو مراده من أحد المعنيين أو المعاني» 
فيكون الوضع واحداً والموضوع له متعدّدا؛ فإنَ الموضوع له ليس هو مفهوم 
أحد المعنيين» بل المراد به أحد المعنيين على نحو البدل» بمعنى: أن السامع لا 
يدري أنه أراد هذا المعنى أو هذا المعنى» فيصبح اللفظ مجملاً لا أنه استعمله في 
الجامع القابل للانطباق على كلّ منهما بنحو يمكن تطبيقه في مرحلة الامتثال. 

ونتيجة هذا المسلك نتيجة الاشتراك بعينه» فيتردّد السامع ولا يدري أيّ 
المعنيين هو المرادء فيحتاج تعيين أحدها إلى القرينة» ولولا القرينة كانت اللفظ 
جملا إلا أنه لاتعدّد في الوضع. 

وعليه فالفرق بين مسلكنا ومسلك المشهور إنَّا هو في تعدّد الوضع 
ووحدته. وأا في التتيجة فلا فرق بين المسلكين. فعلى ما ذكره المشهور يكون 


اللفظ موضوعاً لكل معنىٌ وضعاً مستقلآ وعلى مسلكنا يكون الوضع واحداً 
والموضوع له هو واقع أحد المعنيين على نحو البدل» لا الجامع ليمكن تطبيقه 
في مرحلة الامتثال. 
وبهذا ينتهي البحث في وقوع الاشتراك وعدمه. وقد تبيّن أنَّ الاشتراك 
- بناءً على ما سلكه المشهور - غير مكنء ولكنّ نتيجته متحفّفةٌ. 
حول جواز استعمال المشترك في الكلام 
بقي الكلام في جواز استعال اللفظ المشترك في كلام الحكيم وفي 
القرآن: فهل هو ممكنٌ أو غير ممكن؟ 
ذهب بعص" إلى الاستحالة؛ بدعوى أنَّ الحكيم إذا تكلّم باللفظ 
المشترك» فإمًا أن ينصب قرينةٌ على مراده؛ أو لا ينصب. أمّا إذا نصب القريئة 
فتطويلٌ بلا طائلي» فلمإذا لا يأتي بلفظٍ موضوع للمعنى ويكون الاستعمال 
أحسن؟! وأما إذا لم ينصب قرينةٌ» فإ اللفظ يصبح مجملاًء وهو لا يناسب كلام 
الحكيم؛ لأنّهِ في مقام البيان وإبراز مقاصده؛ فلا يصحٌ منه اللفظ المجمل. إذن لا 
يمكن استعمال الحكيم للفظ المشترك؛ سواءً أتى بالقريئة أو ل يأتِ. 
جواب صاحب الكفاية 
وقد أجاب صاحب (الكفاية»”" وغيره'” عن ذلك: أنَّ كلاً من 
التقديرين ممكنء إذ يُعقل أن تكون القرينة حاليّةٌ لا لفظيَة لتكون تطويلاً بلا 
(0 أنظر: الطباطبائي» مفاتيح الأصول: 17 باب مفاتيح اللغات» القول في الاشتراك وغيره. 


2 أنظر: كفاية الأصول: 5" المقدّمة» الأمر الحادي عشر. 
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طائل» ولا يفرق بين أن يأني بلفظٍ خاصٌ موضوع للمعنىء أو لفظٍ مشترلكٍ 
مع القرينة حال كونها غير لفظية. إذن فلا تطويل في المقام. 

وأما إذا كانت القريئة لفظَةٌ» فقد يمكن ترئّبٍ فائدةٍ أخرى على القريئة» 
بأن يكون قد أتى بها لغرض آخرء ومع ذلك كانت قرينةٌ معيّنةَ للمقصود من 
اللفظ المشترك» فالتطويل ليس بلا طائل» بل مع الفائدة. 

ويمكن أن نختار الشنٌّ الثاني» ونقول: إنَّ المكلّم الحكيم يأتي باللفظ 
المشترك لغرض الإجمال؛ لأنَّ الإجمال أيضاً قد يكون غرضاً للحكيم؛ فإنَّ قد 
لايريد تفهيم مراده لكل من يسمع كلامه؛ بل يأني أوَلاً بمجمل؛ ويكون 
البيان بعد ذلك. وهذه أيضاً فائدةٌ تتحقّق في الخارج؛ ولذا قال الله عر وجال: 
إِنَّ في الكتاب العزيز محكياً ومتشاببا كا أشار إليه عزْ من قائل: طمِنْهُ آيَاكُ 
ُحكَمَاتُ هُنَأملكتَاب وخر مُتََايَاتُ)!". 

ولا إشكال: أنَّ المتشابه أظهر أفراد المجمل» بل هو هو بعينه» وقد أنى 
الله تعالى أيضاً في القرآن بعدّة تعابير مجملة غير مشتركة» كالحروف المقطّعة في 
أوائل السور؛ إذ هي من المجملات» وليس للعرف طريقٌ إلى معرفتهاء فلبيس 
الإتبان بالمشترك تخالفةٌ للحكمة أو لغرض الحكيم. فظهر أنّه لامانع من 
استعرال الحكيم للفظ المشترك. 

حول منشا الإشتراك 
بقي الكلام في منشأ الاشتراك» أي: من أين يدث الاشتراك في اللغة 


الواحدة؟ 


() سورة آل عمران. الآية: /ا. 
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ذكر شيخنا الأستاذ وحكاه عن بعض المؤرّخين وهو جرجي زيدان'": 
أنَّ منشأه هو الجمع بين اللغات؛ فإِن العرب وغيرهم من أهل اللسان الواحد 
تختلف لغاتهم بحسب اختلاف بلادهم وطوائفهم لاالة: يعبر عن معنى 
بلفظ في لغق ويُعبٌ عن معنى آخر بهذا اللفظ نفسه في لخ أخرى» فكأ اللفظ 
من حيث اللختين يُستعمل في معنيين» فهو عند طائفة يُستعمل في معنى» وعند 
الأخرى يُستعمل في معني آخر. نّم معت اللغات» وصار المجصوع لغةٌ 
واحدةٌ فحدث الاشتراك» فرأينا أن لفظاً واحداً له معنيان» وإِلّا ففي الواقع 
ليس للفظ الواحد معنيان» بل كان موضوعاً بإزاء معنىّ في لغةِ» وبإزاء آخر 
في لغةٍ أخرى. 

بل ذُكر أيضاً: أنَّ الترادف كذلك نشأ من جمع اللغات» فقد كان أهل 
لغةٍ يعون عن معنىّ بلفظ» وكان آخرون يعبّرون عن نفس المعنى بلفظٍ 
آخر» وبعد الجمع حدث الترادف. 

وما ذكرهة© واستحسنه وإن كان أمراً مكنا إِلّا أنّ الجزم به بلا 
موجب؛ لأنَّ ذلك اجتهادٌ من المؤرّخ وحدس منه لا يستند إلى الحسش» 
فيمكن أن يكون المنشأ هو ذلك؛ وقد يمكن أن يكون المدشا أنَّ الواضع 
الواحد وضع اللفظ بإزاء معنيين» أو اللفظين بإزاء معنى واحد, على النحو 
المعقول الذي ذكرناه. ويدلٌ على ذلك وضع الأعلام الشخصيّة؛ فإنّا نرى 
الشخص يضع لفظاً واحداً لجميع أولاده؛ تبركاً أو لغير ذلك من المقاصدء ى) 
)١(‏ أنظر: الدائيني» أجود التقريرات 01:1: الأمر السادس: لا إشكال في إمكان 


الاشتراك وتاريخ آداب اللغة العربيّة (ضمن مؤلّفات جرجي زيدان الكاملة) :١‏ 
مميّزات اللغة العربيّة» الرابع: المترادفات والأضداد. 





في تسمية الحسين مش أولاده جميعهم بعلي» وإنَّا يتميّرون بالأكبر والأوسط 
والأصغر. فإذا أمكن صدور هذا في الأعلام» أمكن في أسماء الأجناس؛ فإنّه 
قد يتعلق غرض الواضع الواحد بأن يضع لمعنييين لفظاً واحداًء فيكون 
مشتركأء أو يضع لفظين لمعنى واحد, فيكون مترادفاً. 

نعم ما ذكر آنفاً أمرٌ مكنٌ يعني: أنَّ الجمع بين اللغات هو سبب 
حدوث الترادف والاشتراك» وهوإن ل يكن صادقاً بنحو الموجبة الكلَيّة إلا 
أنّ صادقٌ بنحو الموجبة اجزئية. ش 

هذا تمام كلامنا في أصل الاشتراك. 


الأمرالثالث عشر 
استعمال اللفظ في معنى متعدد 


وقع الكلام في جواز استعمال اللفظ الواحد في معنيين حقيقيّين أو 
مجازيّين أو أحدهما حقيقي والآخر مجازي. 

وعلى تقدير وجود المشترك هل يمكن أن يستعمل اللفظ ويُّراد به كلا 
معنبيه؟ أو إِنَّ هذا مستحيل؟ وعلى تقدير الإمكان فهل هو على طبق ظهور 
اللفظ أو خلاف ظهوره؛ ويحتاج في إثباته إلى القرينة» وإلّا فالظاهر من المتكلّم 
أنه يريد من اللفظ معنى واحداً. 

ومحل الكلام في المقام - على ما ذكره صاحب «الكفاية»”" وغير:""-: 
ما إذا استُعمل اللفظ في المعنيين استعمالاً واحداً يكون في حكم الاستعمالين» 
فكأنه استعمل اللفظ في المعنى واستعمله في معني آخر» أي: جعل اللفظ 
الواحد بمنزلة لفظين. وإلّا فلو أراد مفهوم أحد المعنيين أو أراد مجموع 
المعنيين؛ لكان جائزاً» وكان من الاستعمال المجازي؛ فإنّ هذا اللفظ المشترك لم 
يوضع لمفهوم أحد المعنييين ولا لمجصوع المعنيين» وإنّها وضع لواقع أحد 
المعنيين. 
(1) أنظر: الآخوند اخراساني» كفاية الأصول: 81» المقدّمة؛ الأمر الثاني عشر. 


(5) أنظر: الحائري الاصفهاني. الفصول الغرويّة: 207 المقدّمة» فصل استعرال المشترك 
والأقوال فيه. 
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فمحلٌ الكلام هو استعمال اللفظ على نحو استقلالي» فكأنّه تكلّم به 
مرّتين» فأراد في الأولى أحد المعنيين» وأراد في الأخرى ا معنى الثاني. وهذا هو 
المراد من استعماله في معنيبه مستقلاً » أي: يجعل كلاً منهما مدلولاً للفظ 
باستقلاله وحياله. ش 

حول استحالة الاستعمال المذكور 

المعروف بينهم - أي: بين المدأخرين-: أنَّ استعمال اللفظ الواحد في 
معنيين بالاستقلال غير معقول» سواء كان المعنيان حقيقيّين أو مجازيين؛ أو 
كان أحدهما حقيقةٌ والآخر مجازاً. وعلى هذا لا تصل النوبة إلى الحديث عن أن 
هذا الاستعمال حقيقةٌ أو مجارٌ أو خلاف الظاهر أو يمكن أن يكون ظاهراً. 

وقد ذكر في وجه الاستحالة أمران: 

ها أحدهما: ما ذكره شيخنا الأستاذ ةي 90 من: أن استعال اللفظ في 
معنيين يلزم منه اجتماع لحاظين مستقلين في وقتٍ واحدِ؛ فإن كل معن 
استُعمل فيه اللفظ لابدٌ فيه من لحاظٍ حين الامستعمال؛ والمفروض أنَّ المعنى 
الآخر استُعمل في عرض استعال هذا المعلى فلابلٌ أن يلحظ المتكلّم المعنيين 
بلحاظين مستقلين؛ إذ المفروض أنه استعمل استعمالين أو ما هو في حكم 
الاستعمالين» لا أنه استعمل اللفظ في المجموع ليكون المجموع ملحوظاً 
بلحاظ واحدء وإنَّ)ا لوحظ المعنى واستُعمل فيه اللفظء ولوحظ ال معنى الآخر 
واستعمل فيه اللفظ» فالمتكلّم لابدّ أن يكون ملاحظاً للمعنيين بلحاظين 


(1) أنظر: النائيني؛ أجود التقريرات »01:١‏ الأمر السابع: الح امتناع استعمال اللفظ في 
أكثر من معنى واحد .... 





مستقلَن» واجتماع اللحاظين المستقلّين في النفس مستحيلٌ. 

ولكن ما أفادهة28 واضح الفساد؛ فِإِنَّ النفس لا كانت محرّدةٌ أو 
كالمجرّدة فلا يقع تزاحم تجاه اجتماع معنيين فيها في آنٍ واحب» فيكون الإنسان 
ملتفتاً إلى هذا وإلى ذلك. وليس ذلك من قبيل الأأمور الخارجيّة لقال: إنَّ 
الفضاء الواحد يستحيل أن يملا بجسمين؛ فإنَّ النفس ليس كذلك؛ لأا 
قابلةٌ لأن تجتمع فيها صورتان وتكون كل واحدةٍ منهم| ملحوظةٌ وحاضرءٌ 
لديهاء ولا تزاحم في ذلك. 

ويدلنا على ذلك الوجدان والبرهان؛ فإنّنا نرى بالوجدإن أنّنا نتمكن 
من إيجاد فعلين في آنٍ واحدٍ, أحدهما صادرٌ من اليدء والآخر من اللسان مثلاً» 
فنتكلّم ونحرّك اليد ونمشي ونقوم بغيرها من الأفعال الاختياريّة» فصدور 
فعلين من الإنسان في آنِ واحيٍ أمرٌ ممكرٌ لا استحالة فيه. 

ومن الظاهر أنَّ كل فعل مسبوقٌ بالإرادة» والإرادة مسبوقةٌ بمقدّماتها» 
ومنها تصور الفعل والتصديق بفائدته. ولو كان اجتماع اللحاظين في النفس 
متنعا فكيف يصدر الفعلان من الإنسان في آنِ واحيء مع أن كل فعل يجداج 
إلى إراد» وكل إرادة تناج إلى تصوّر الفعل والتصديق بفائدته؟! فهناك 
إرادتان متعلّقتان بالفعل وناشئتان عن مقدّماتها. 

ونرى بالوجدان أنّنا نحكم في القضبيّة بالقول: (زيدٌ قائٌ) أو (الإنسان 
حيوادٌ ناطقٌ) إلى غير ذلك من القضايا بالحمل الأوّلي أو الشايع؛ ولا ريب أنَّ 
الحكم والتصديق بثبوت شيءٍ لشيء لابدٌ فيه من الالتفات إلى المحمول 
والموضوع مستقلاً. وإِلّا فلو كان في حال تصوّر الموضوع غافلاً عن المحمول 
أو حال تنصوّر المحمول غافلاً عن الموضوع: فكيف يمكن القول بأنَ 
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الموضوع محكومٌ بكذا؟! فلابنٌ عند الحكم بالإثبات وعتد النفي من الالتفنات 
إلى الطرفين ليمكن الحكم عليه: وليس هذا إِلّا من اجتماع لحاظين مستقلين في 
النفس؛ فإنَّ التصديق في النفس لا يمكن إِلّا بلحاظ الموضوع والمحمول 
والنسبة ثم الحكم عليه. فلو كان غافلاً عن الموضوع أو عن المحمول» فكيف 
يمكن الحكم؟! 

كما يمكن لنا أن نحكم بشيءٍ بين أمرين فنقول: (السواد والبيساض 
متضادّان)» و(الوجود والعدم نقيضان»» و(البياض والبياض متاثلان)؛ وغيرها 
من الأحكام التي نحكم بها على شيئين في الخشارج. وأما إذا لمإيمكن تصوّر 
الشيئين» فكيف نحكم عليهم| باتتضاد أو التئاثل أو التناقض؟! فإذا قلنا: 
(الوجود والعدم نقيضان) أو(السواد والبياض ضِدَّان)» فلابدٌ لنا من تصوّر 
هذين الأمرين معاً في زمانٍ واحد؛ لنحكم على كل واحل بأنَّه ضدٌ الآخر. 

وعلى الجملة: فإنَّ منا لا ريب فيه أن النفس قادرةٌ على أن توجد صوراً 
عديدةٌ» وتكون ملتفتةٌ إليها في آنِ واحذ؛ إذ لا تزاحم في عالم النفس. وإلّما 
التزاحم من شؤون الوجود الخارجي. 

وعليه فلا مانع من أن يكون المتكلّم حال تكلّمه ملتفتاً إلى المعنييين» 
سواءً كانا حقيقيّين أو مجازتين أو مختلفين؛ فيستعمل اللفظ في كل منهما 
باستعمال» فكانّه استعمل لفظين كلاً منهها في معنى. 

أها ثانيهم|: ما ذكره صاحب «الكفاية»”/ وغيره'"'» وهو أنَّ المحذور في 


(0 أنظر: الآخوند الخراساني. كفاية الأصول: 75 المقدّمة» الأمر الثاني عشر. 
(0) أنظر: المحقق الأصفهاني» تباية الدراية »٠١ :١‏ استعمال اللفظ في أكثر من معني. 


المقام ليس هو اجتهاع حاظين على ملحوظين في النفس. بل المحذور إِنَّما هو 
اجتماع لحاظين على ملحوظٍ واحدٍء فك أنَّ الماهيّة الشخصيّة الواحدة غير 
قابلةٍ لأن توجد في الخارج بوجودين؛ فإنَّ كل وجود يُضاف إلى ماهيّةٍ لا 
محالة» كذلك في النفس لا يمكن أن يوجد شيءٌ واحدٌ بوجودين. يعني أن 
يكون الإنسان عالاً بشيء بعلمين تصوّراً أو تصديقاً. فكون شيءٍ معلوماً 
للإنسان وحاضراً لديه بعلمين وحضورين غير ممكن؟ لان الشيء غير قابلٍ 
للاصاف بوجودين. ْ 
وحيث إِنَّ الاستعرال لابدٌ فيه من تصوّر المعنى استقلالاً» وبتبعه يُلحظ 
اللفظء فاللفظ يُلحظ تبعاً وفانيا في المعنى» مع أنَّ نظر المستعمل ابتداءً كأنّه 
يوجد المعنى في الخارج» ولكن يوجده باللفظ تبعاً للمعنى» فاللفظ ملحوظٌ 
بتبع لحاظ المعنى. وعليه فإِنْ استعمل لفظاً واحداً في معنيين مستقلينه كان في 
حكم الاستعمالين» فكأنّه استعمل اللفظ في هذا وفي ذاك. واستعمال اللفظ في 
كلّ من ا معنيين يقتضي أن يُلحظ اللفظ فانياً في هذا المعنى» واستعماله في المعنى 
الآخر يقتضي أن يكون فناؤه في ذلك المعنى؛ فكيف يكون اللفظ الواحد 
ملحوظاً بلحاظين ليكون فانياً في معنيين في آنِ واحد؟! فإِنَّ لازم ذلك أن 
يكون اللفظ ملحوظاً في النفس بلحاظين. كلّ منهما تابعٌ للحاظ المعنى 
مستقلاً» مع أن اجتماع حاظين على ملحوظٍ واحدٍ كاللفظ غير ممكن. 
ولذاذهب88” إلى أن استعال اللفظ في معنيين مستحيلٌ؛ لأنّه 
يقتضي تصوّر اللفظ فانياً في المعنى بتصوّرين» واجتماع تصوّرين على واحدٍ 


(1) أنظر: الآخوند الخراساني. كفاية الأصول: 87 المقدّمة» الأمر الثاني عشر. 
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غير ممكن» واستثنى من ذلك ما إذا كان الشخص أحول العينين!! 

وما أفاده بحسب الكبرى متينٌ جداً؛ فإنَ اشيء الواحد غير قابل لأن 
اتش بوجوكية؟ إن تعد الوجود يقغضي تعذّداماهيّة» والشيء الواحد غير 
قابل لأن يتعلّق به وجودان» ولا يفرّق في ذلك بين الوجود النفمي والوجود 
الخارجي. 

وأمّا تطبيق هذه الكبرى على المسألة فهو مبنيٌّ على أن يكون حقيقة 
الاستعمال هو كون اللفظ فانياً في المعنى» وأن يكون اللحاظ الاستقلالي 
متعلقاً بالمعنى» وبتبعه متعلقاً باللفظ» وهذا مبييٌّ أيضاً على أن الوضع هو 
جعل اللفظ وجوداً تنزيلياً للمعنى» فكأنّه نفس المعنىء وإلقاؤه في الخارج 
إلقاءٌ للمعنى. 

وأمّا على ما ذكرناه من أنَّ الوضع هو التعهّد بِأنَّه منى ما قصد تفهيم 
معنى خاصٌ» أتى بلفظ مخصوص؛ فليس حقيقة الاستعمال إلّا جعل اللفظ 
علامةٌ على المعنى ومعرّفاً له كا في بقيّة الأمارات» فيتعههّد الإنسان أنه متى ما 
رفع يدهء يريد شرب الماء؛ أو متى ما فتح بابه؛ يريد دخول الناس عليه؛ إلى 
غير ذلك من العلامات. وهذه خضّيصةٌ خصّ الله بها الإنسان» فعلّمه البيان» 
فهو متمكّنٌ من تفهيم مقاصده بالألفاظ. وأما غير الإنسان من أفراد الحيوان 
فمحرومٌ من هذه النعمة. 

وبناء على ذلك فليس لهذا الكلام - جعل اللفظ فانيا في المعنى وتابعا 
له- إساس» بل كما أنَّالمعنى يُلتفت إليه مستقلاً وتفصيلاًء كذلك اللفظ 
ُلتفت إليه ويجعل أمارةً على المعنى. بل سبق أن ذكرنا أنَّ الغرض الاستقلالي 
قد يتعلّق في نفس اللفظ؛ فإنّه زائداً على قضد المعنى قد يكون ذكْر اللفظ لغاية 





أخرى تدعو إلى ذكرهء ك) إذا أراد إبراز إحسانه اللّخة العربية؛ وكان عطشانا 
فقال: (جثني بياء أو أنا عطشانٌ). فبهذا الكلام يرز مقصوهه بأنّه عطشَادٌ» 


وييرز أنه يفهم اللغة العربية. 

إذن يمكن أن يتعلّق اللحاظ الاستقلالي باللفظ» وأن يكون هو مورد 
غرض المتكلّم ومقصوداً له. إذن لا أساس للقول بإفناء اللفظ في المعنى 
وجعله فانياً فيه؛ إذ إِنَّ الممحوظ الاستقلالي هو المعنى» واللفظ ملحوظ تبعأ 
نظير المعنى الحرني. 1 

وما ذكرناه آنفاً ىا يتم على مسلكنا في الوضعء كذلك يتم على سائر 
المسالك. فلو قلنا: إنَّ الوضع هو جعل الملازمة بين اللفظ والمعنى؛ أو جعل 
اللفظ على المعنى» كجعل العلم على الفرسخ» فلا يقتضي أن يكون الاستعمال 
إفناءً اللفظ في المعنى» بل يمكن أن يكون اللفظ مقصوداً استقلالاً. 

إِذن لا يبقى إشكالٌ في إمكان استعمال اللفظ في معنيين مستقلينء فى) 
يمكن أن يستعمل اللفظ في شبيء واحدٍ وفي مجصوع الشيئين أو الأشسياء» 
كذلك يمكن أن يستعمله في معنيين مستقلّين» ا لو كرّر اللفظء واستعمله في 

حول مخالفة الاستعمال المذكور لظاهر اللفظ وعدمه 

َم بعد ما ذكرنا من: أنَّه لا مانع من استعرال اللفظ الواحد في أكثر من 
معنى. وأنّه لا يلزم من ذلك اجتماع لحاظين على ملحوظٍ واحيه كى) لا محذور 
في اجتماع لحاظين على ملحوظين» يقع الكلام في أنَّ هذا الاستعمال على تقفدير 
جوازه هل هو خلاف ظاهر اللفظ أو موافقٌ له فيكون اللفظ مجملاً عند 
احتماله؟ 

شبكة ومنتديان جام الالمة|... 
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الظاهر: أنه خلاف الظاهر: أمّا على مسلكنا فظاهر؛ فإنَّه بعد ما ذكرنا 
من أنَّ مرجع الاشتراك إلى تعهّد المحكلم بأنّه متى تكلّم هذا اللفظء فإِنّه يريد 
أحد المعنيين أو المعاني» فيكون إرادة كلا المعنيين على خحلاف تعهّدهء فيكون 
مجازاً» فيحتاج إلى قرينة» ويككون خلاف الظاهر. 

بل الأمر كذلك حبّى على سائر المسالك؛ فإنَّه لا ينبغي الشكّ في 
المتفاهم العرفي هو أنَّ اللفظ الواحد لا يُراد به إلا معني واحدٌ ولا يمكن 
عرفاً إرادة معنيين حتّى لو التزمنا بن استعمال حقيقيٌ؛ إذ مع ذلك يكون هذا 
الاستعمال حلاف الظاهر العرفي. 

ويؤيّد ذلك وضع الأعلام الشخصيّة؛ فإنّه لاينبغي الشكٌ في وقوع 
الاشتراك فيهاء لكن مع ذلك لا يمكن الإتيان بلفظ يُراد به شخصان مسيان 
بهذا اللفظ؛ لأنّ مثله خلاف المتفاهم العرني حتّى على المسالك الأخر في 
الوضع؛ فإنَّ الظهور العرفي لا يساعد عليه. 

ولعل هذا هو مراد المحقّق القمّي785" من: أنَّ اللفظ وُضع للمعنى 
حال الوحدة: فلعلّه يريد به ما ذكرناه؛ لا أ قِيدٌ للوضع أو للموضوع له بل 
يريد أنَّ الظهور العرفي عند استعمال كلمةٍ واحدةٍ مقتضاه أن يُراد بها معنى 
واحدٌ؛ لأنّ هذا هو الغاية من الوضع؛ لأنَ الغاية هي إرادة تفهيم هذا المعنى 
فقط» وكذلك الغاية من الوضع الآخر, فإرادة المعنيين منه خلاف المتفاهم 
عرفاً وخلاف الطريقة المألوفة عند المتكلّمين. 

ولو تنزّلنا عا ذكرناه وم نقل: إِنَّ إرادة المجموع خلاف ظاهر اللفظ 
)١(‏ أنظر: قوانين الأصول: "1 المقدّمة» قانون: اختلفوا في جواز إرادة أكثر من معنى من 

معاني المشترك في إطلاقي واحد. 


المقدّمة: في بيان أمور الم نس ل 


فلا ريب أنه ليس بظاهرء بل يكون أحد المحتملات» أي: كا يمكن أنه قصد 
أحد المعنيين» كذلك يُعقل أن يكون قد قصد كلا المعنيين» فلا ظهور للفظ في 
نه قصد أحد المعنيين أو كلاهماء فيكون اللفظ مجملاً؛ لأننَا لا نعلم ما المراد: 
هل هو هذا المعنى أو ذاك المعنى أو المجموع منهم|؟ والإجمال عند عدم القرينة 
ما لابدٌ منه؛ لعدم معرفة ما قصده المتكلم. 

وئنًا ذكرناه يظهر: أننا لو علمناأنَّالمتكلّم استعمل اللفظ في المعنيين» 
ولكن شككنا في أنّه استعمل اللفظ في مجموع المعنيين ليكون مجازا؛ لأنَّ 
المجموع ليس موضوعاً له» أو استعمله في كلا المعنيين على نحو استعاله في 
اللفظ الواحدء أي: في حكم الاستعمالين في لفظٍ واحدء فلا يمكن أن نعيّن أنَّ 
امراد كل منهما مستقلاً أي: هما استعمالان في كلمة واحدةٍ. بل يمتنع ذلك؛ 
بدعوى أنَّ استعمال اللفظ في المعنيين أيضاً حقيقةٌ؛ لأنَّ الوحدة ليست قيداً 
للموضوع له. وإذ دار الأمر بين الحقيقة والمجاز كانت الحقيقة مقدّمةً؛ فإِنّه 
يرجع إلى أصالة الحقيقة مالم تقم هناك قرينةٌ. وفي المقام كذلك. فإنّه على 
تقدير أن يكون الاستعمال في المجموع فيكون مجازاً» وعلى تقدير أنَّ الاستعمال 
في كل منهه| يكون حقيقة حمل على الحقيقة. 

وما ذكرنا يظهر أن هذا غير صحيح؛ لأنّا لو أغمضنا عا سلكناه وقلنا 
بأنّ الوضع هو التعهّد وهو أن يلتزم الواضع أنه متى ما أنى بالكلمة؛ يريد 
أحد المعنيين» فإرادة كلا المعنيين جار ولو باستعمالين. فلو تنرّلنا وقلنا بأنّه 
استعمال حقيقييٌ إِلّا أنَّ أصالة الحقيقة لا أساس طاء وإنّ)ا ماله أساسٌ هو 
حمل الكلام على الظاهر؛ فإنَّ الظهور العرفي هو الحجّة. وأما التمسّك بأصالة 
الحقيقة تعبّداً - بأن يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي تعبّدا- فهذا ما لا أساس 
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له. ومن هنا قلنا: إِنَّهإذا كان في الكلام ما يجتمل أن يكون قرينةً على خلاف 
المعنى الحقيقي؛ فلا يمكن حمله على الحقيقي؛ لاحتمال أن يكون ما أتى به 
قرينةٌ على المجاز» فلم ينعقد للكلام ظهورٌ. 

فإذا لم تكن أصالة الحقيقة أصلاً برأسه. وإنَّها كان المتّبع هو الظهور 
العرني» فقد قلنا أن الظهور العرفي في إرادة كلا المعنيين المستقلين خلاف 
مقتضى الوضع. ولا أقلّ من أن خلاف الظاهرء فكيف يمكن تعيين الحقيقة 
من المجاز؟ بل لابد من التوقف والرجوع إلى الأصول العمليّة. 

ولو فُرض أنّ كان للبائع عبدان باسم واحادء وعلمنا أنه استعمل اللفظ 
في المعنيين» فقال: (بعتك غانم بدرهمين) وقصد كلا عبدّيه» ووقع النزاع بين 
البائع والمشتري» فلاٌعى المشتري أَنّ أراد مجموع العبدين» ومعناه أنَّ امجموع 
يكون بدرهمين» وادّعى البائع أنه قصد كلاً منهها مستقلاًء فيكون ثمن كل 
واحدٍ منهما درهمين» فيكون المجموع أربعة دراهم؛ فحيتئذٍ لا ظهور في الكلام 
ليُوخذ به فإنّه لا يمكن أن يُؤْخذ بكلام البائع؛ بدعوى أنَّ الأمر دائرٌ بين 
الحقيقة والمجازء ودعوى المشتري جار ودعوى البائع حقيقةٌ فلابدٌ من 
تعيين دعوأه. 

بل إن إرادة كلّ من العبدين وإرادة مجموعهم] خلاف الظاهر؛ حيث إِنَّا 
علمنا أنَّ لمتكلّم استعمل اللفظ في كلا المعنيين» فلابدٌ من التوقف والرجوع 
إلى الأصل» وهو يقتضي عدم اشتغال ذمّة المشتري بأكثر من درهصين» فما لم 
يبت البائعٌ مدّعاهء لا تكون ذمّة المشتري مشغولةٌ بأكثر من ذلك. 

وما:ذكرناه من جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى لا يفرّق 
فيه بين أن يكونا حقيقيّين أو مجازئين» أو يكون أحدهما حقيقياً والآخر مجازياء 


فيستعمل لفظ الأسد في الحيوان المفترس والرجل الشجاع في استعيال واحليه 
أي: في استعمالين بلفظ واحدٍ؛ لأنَّ الاستعمال بمعنى الإعمال يأن يجعل اللفظ 
مبرزاً هذا وميرزاً لذاك. كلّ ذلك لا إشكال فيه. 

فلو استعمل اللفظ في معنيين مجازئين أو في معنى حقيقيٌ وآخر مجازيٌ» 
كان الاستعرال مجازاً لا محالة. وأما لو استعمله في المعنيين الحقيقيّنَه فهل هو 
استعمال حقيقيٌ أو مجازيٌ؟ فيه كلام؛ ولكن لا أثر هذا النزاع؛ لأنّه خلاف 
الظاهر على كل تقدير. 

حول استعال اللفظ في الحقيقة والمجاز 

قد يُقال: إِنَّ استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي محالٌ؛ وذلك 
لأنَّ استغماله في المجاز يحتاج إلى قرينةٍ صارفةٍ عن المعنى الحقيقيء وإلّا يل 
على المعنى الحقيقي؛ لأنَّ الظهور العرني هو الحمل على الحقيقة مالم يبت 
المجاز, فإرادة المجاز تحتاج إلى قرينةٍ صارفة» ومع وجود القرينة الصارفة 
كيف يمكن إرادة المعنى الحقيقي؟! بل هذان لا يجتمعان» أعني: نصب 
القرينة على أنه يرد المعنى الحقيقي. ونه أراده؛ لأنَّ مفاده أنه نصب القرينة 
عل علاتجاار أده. 

ِلَّا أن هذا ليس بصحيح؛ فأنَّ لجاز يحتاج إلى قرينةٍ صارفةٍ عن 
خصوص المعنى الحقيقي» ٠‏ لاعن إرامة منبرع العنين أو كلاها بالاستقلال. 

ويعبارةٍ أخرى: إنَّ اللففظ في نفسه ظاهرٌ في أنَّ المتكلّم أراد المعنى 
الحقيقي فقط» وهذا الظهور هو مقتضى الوضع والتعهّد ولابدٌ من نضب 
قرينةٍ على خلافه. وأما إذا لم يرد المعنى الحقيقي, فتعيين أَنَّه أراد كلاً من المعلى 
الحقيقي والمجازي أو أراد خمصوص المعنى المجازي لا تفي به القرينة 
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الصارفة» بل يحتاج إلى أمر آخر زائل. 

فلا مانع من نصب القرينة الصارفة: لفظيّةٌ كانت أو حالية وييا نحرز 
لّه لا يريد المعنى الحقيقي فقط. ولكنّه هل يريد الحقيقي والمجازيء أو يريد 
خصوص المجازي؟ فهذا لا يمكن تعيبنه بالقرينة الصارفة؛ فإِنّه لا ينافيها 
إرادة المعنى الحقيقي والمجازيء وإِنَّا ينافيها إرادة المعنى الحقيقي فحسب. 

تحقيق الكلام حول مقالة صاحب المعالم 

ذكر صاحب «امعا»7": أنَّ استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنيين 
جائرٌ في التثنية والجمع» فلا مانع من استعرال كلمةٍ واحدةٍ وإرادة معنيين. إذا 
كانت من قبيل التثنية والجمع. 

وقال22: الظاهر أنَّ الشنية بمنزلة تكرار اللفظ» فلو قال: (عينان)» 
كان بمنزلة قوله: (عين وعين)» ولا مانع من أن يريد بأحدهما معنىّ وبالآخر 
معنىٌ آخر. واستشهد على ذلك بوقوع التثنية في الأعلام الشخصيّة؛ إذ يمكن 
أن يقول: (جاءني الزيدان) ويريد (زيد بن عمرء وزيد بن بكر)» فلا مانع من 
استعمال اللفظ وإرادة معنيين» إذا كانت الكلمة تثنيةٌ وجمع”". 

والظاهر: أنَّ هذا الكلام لا يرجع إلى معني معقول؛ يا ذكرناء من: أنَّ 
التثنية والجمع موضوعان بوضعين» فقد تقدّم أن وضع ال مواد شخصيٌ ووضع 
الحيئات نوعيٌ» وأنَ التثنية والجمع والمشتقات وما إليها موضوعةٌ بوضعين» 
ولكلّ من الوضعين استعالٌ لا محالة. فإذا قلنا: (رجلان)» فقد استعملنا الميئة 


(0 أنظر: حسن بن زين الدين العاملي» ابن الشهيد الشاني» معالم الدين: 4٠‏ المقصد 
الثاني» المطلب الأوّل. 
) أنظر: المصدر المتقدّم: .4٠‏ 


في معنىٌ والملدّة في معنى آخرء فهذا يلحق بالاستعمالين؛ لأنَّالوضع متعدةٌ. 

وعلى ذلك فإذا تكلّمنا بهذه الكلمة» أي: باللفظ المشترك بصيغة التثنية 
أو الجمع؛ فالهيئة مستعملةٌ في معناها؛ لأنَّ هيئة التثنية وضعت لإفادة التعدّدى 
وقد استعملت في التعدّد. وإنّ) الكلام في امل فهي با ها موضوعةٌ بوضع 
على حدق فهي قد أستعملت في معنى لا محالة. في) هو المعنى الذي استُّعملت 
فيه الملّة؟ لا يخلو أمرها من أن تكون مستعملةٌ في مجموع المعنيين» كالذهب 
والفضة:» وعليه لابلٌ أن يكون المراد أربعة أفرادٍ: فردان من الذهب وفردان 
من الفضَة؛ فإنَّ هيئة التثنية تعدّد ما يراد من مدخوها. فإذا كان المراد من 
مدخوها اثنين؛ فتعدّده إلى أربعةٍ» فيكون معنى (العينين) أربعة أفرادٍ من 
العين: فردان من الذهب وفردان من الفضة. 

وبعبارة أخرى: لا يخلو ا حال فيه مُستعمل فيه الهيئة أن يُستعمل فيه 
اماد فأيّ شيء أريد من امادة فالميئة تفيد تعدّده. نقول: (رجلان: طائفتان» 
ألفان). فإذا كان المدخول (ألف)؛ ورد التكرار والتعدّد على (الألف)»؛ فكل 
ما يراد من المدخول فالهيئة تفيد تعدّده. فإذا كان المراد من (عين) كلاً من 
الذهب والفضّة» وردت اليئة عليهاء فمعناه أئََّما متعدّدان: فردان من الذهب 
وفردان من الفضّة. 

وهذا ليس من استعمال التثنية في أكثر من معنىٌ» بل المفرد هو الذي 
استّعمل في أكثر من معنىٌ» ووردت التثنية على هذه المادّة المستعملة في معنيين. 
إلَّا أن ذلك ليس مراد صاحب«المعام». وإِلّا فلا فرق بين أن نقول: (عين) 
ونريد الذهب والفضّة: وبين أن نقول: (عينان) ونريد فردين من كل منهما؛ 
فإِنّ كليهها من استعرال المفرد في أكثر من معنى» وفي التثنية هو هو بعينه؛ قفي 
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الحقيقة استعمل المفرد في أكثر من معنى» ووردت التثنية عليه. 

وأخرى يراد من المادّة خصوص الذهب أو خصوص الفضّة» وحيعدٍ 
لا يمكن أن يُراد أكثر من معن واحلٍ؛ وذلك من جهة أنَّالميئة لم توضع إلا 
لإفادة التعدّد مما أريد من المدخولء فإذا كان المراد من المدخول خصوص 
الذهبء فيرد التعدّد على ذلك» فيكون معنى (العينين) ذهبين أو فضْتين؛ إذ 
الفروض أنَّ مفرد العين لم يرد منه إلا خصوص الذهب أو خصوص الفضّة» 
فا الدال على المعنى الآخر؟ فَإنَّ اماذةلم نُستعمل إِلّا في معنى واحله واهيئة لا 
تدلّ إِلّا على إرادة التعدّد من المدخول. فمن أين جاء المعنى الآخر؟! وعليه 
فهذا الوجه غير ممكن أصلاً. 

نعم؛ يمكن شيءٌ آخره وهو أن يُستعمل اللفظ فيا يُسمّى بالعين مجازأء 
فمعنى (عينان) فردان مما يُسمّى بالعين» فيمكن أن يراد به الذهب والفضة؛ 
لأنَّ كلاً منهما يُسمّى بالعين» وأستعمل اللفظ في الجامع. 

وهذا مكنٌ إلَاأنّه مجارٌ قطعاً؛ لأنَّ اللفظ لم يوضع إِلّا لخصوص 
الذهب والفضّةء لالمفهوم المسمّى بالعين» فاللفظ استعمل في معنى جامع 
انتزاعيٌ مجازً» والتعدّد ورد على هذا الجامع الانتزاعي. ولكن لا معنى لأن 
يُقال: إِنَّ من باب المشترك في أكثر من معنيينء بل الملدّة أستعملت في ماهو 
واحدٌ مجازأء ودلت افيئة على تعدّده. 

ومن هنا يظهر: أنَّ هيئة التثنية والجمع الواردة على الأعلام الشخصيّة 
من هذا القبيل؛ أي: لابدَّ من التأويل: بأن ترد التثنية على المسمّى! لأنا إذا 
قلنا: (زيدان)» فلا يمكن أن يُستعمل في شخصين ببذا الاسم؛ لأنَّ الشخص 
الواحد غير قابلٍ للتعدّد؛ فلا يمكن استعمال (زيدان) في (زيد بن عمرو). 





و(زيد بن بكر)؛ لأنَّ الشخص الحزئي غير قبل للتعدّدء فلا مناص من القول 
أن كلمة (زيد) مثلاً أستعملت وأريد بها اثنان رن سمي هذه الكلمة ولو 
مجازأ ثُمّ يرد عليه التعدّده فيقال: (زيدان) أي: فردان من المستى بزيد. 

والوجه فيه واضح: فإنَ لمفرد الشخصي كالحزئي الحقيقي غير قابلٍ 
للتعدّد: فلا يمكن أن يرد عليه التثنية والجمع؛ فلا مناص من التأويل وإرادة 
المسمى ببذه الكلمة» وهو ليس من استعال المشترك في أكثر من معنىّ حنّى 
يقال: إن حقيقةٌ أو مجارٌ. 

فاتضح: أن استعوال التنية في أكثر من معنى ليس له وجهٌ معقول» وإ يكون 
هذا الاستعال في المادّة فقط» وهو من استعمال المفرد في أكثر من معنى؛ فيرد عليه 
نفس الوجوه السابقة. فإن قلنا: إن جائرٌ فهو وإن قلنابأنّه متنم لم يمكن الاستعمال. 

إشكال وجواب 

ُّمَ إن ربها قيل: إن اسيّدلٌ على جواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من 
معنى بالروايات الواردة بأنَّ للقرآن سبعة بطونا”" أو سبعينء أو أن له ظهراً 
وبطنا”"» فله معنيان ظاهرٌ وباط فيتوهم أنَّ هذا من قبيل استعال اللفظ 
المشترك في أكثر من معنى. 

وأجاب صاحب 7#الكفاية) عن كونه أجنبيٌ بجوايين”": 

أمَا الأوّل: أنه لا يمكن أن يكون المراد من بطن القرآن أنّه حيما أنزله 
)١(‏ راجع الروايات الواردة في بحار الأنوار 44: »5٠‏ كتاب القرآن» أبواب فضله 

وأحكامه وإعجازه؛ الباب 8 

() راجع المصدر المتقدّم. 
(*) أنظر: الآخوند الخراساني» كفاية الأصول: 8 المقدّمة» الأمر الثاني عشرء وهم ودفع. 


الروايات”"» ليتعظ الناس بهذ الأخبار ويروا أنَّ بي إسرائيل بطغيانهم 
وصلوا إلى أيّ مقام. فالقرآن ظاهره قصّةٌ وباطنه عِظَةٌ. 

وقد ورد في غير واحدٍ من الروايات: «لوأنٌ أب نزلت في قوو ثم مات 
أولدكء ماتت الآية» إذن ما بقي من القرآن شي إنَّ القرآن يجري من أَوَله إلى آخره ما 
قامت السموات والأرض»'"» فالقوم هم مورد النزول» وإلّا فهو عامٌ لجميع 
البشر. وهذه البواطن قد تتميّز في بعض الموارد» كما في أخبار بني إسرائيل أو 
قصّة يوسف الواردة لعظة البشر» وأن يرفع الفرد يده عن شهواته» ويصل إلى 
المقام الرفيع كيوسف دكي وإلّا وصل إلى عكسه؛ كالمرأة التي كان عندها 
والتي تسمى بزليخا. 

وعليه فالقصص كلها عظاتٌ. وقد تكون المعاني الباطئة للقرآن غامضةًٌ 
لا يستكشفها أحدٌ ونا يَلتفت إليها من خوطب بها ووصيّهه ومن هنا ورد 
أنَّ القرآن ظاهره أنيقٌ وباطنه عميقٌ» وأنَّ علمه خاصٌ بِمَن خوطب به”". 

فتلخّص: أنَّ الباطن وإن كان معنى غير الظاهرء إلا أنه ليس من 
استعمال اللفظ في معنين» بل اللفظ أستعمل في معنى واحد» ولكن هذه 
المعاني لوازم» من جملتها: أنَّ تعالى في مقام عظة البشر ليقتدوا فيمّن تقدّمهم 
من الأولياء والفسقة. 


)0 راجع المصدر المتقدّم. 

(1) تفسير فرات الكوفي: 0178 تفسير سورة الأنعام» الآية: 168ء وبحار الأنوار 4 1: 
78 كتاب الإمامة» الباب /31» الحديث 15. 

(*) راجع الروايات الواردة في الباب الأوّل من أبواب فضل القرآن وأحكامه وإعجازه 
من بحار الأنوار 184 .7١‏ 


فهرس المصادر 


1 أجود التقريرات» النائيني» محمّد حسين» تقرير: السيّد أبو القاسم 
الخوثيء الناشر: مطبعة العرفان» مكان الطبع: قم, الطبعة: الأولى» سنة 

لطبع: 1181ه 

1 الإشارات والتنبيهات» أبو علي بن سيناء الحسين بن عبد الله؛ شرح: نصير 

لدين محمد بن محمد أبي جعفر الرازيء الناشر: نشر البلاغة» قمء الطبعة: 

لأولى» “1747 ش. 

و8 إقبال الأعمال( طِ قديمة)» ابن طاووسء علي بن موسى» الناشر: دار 

الكتب الإسلامية» طهرانء الطبعة: الثانية» ١569‏ ه. 

5 إقبال الأعمال» ابن طاووس. علي بن موسى» تحقيق وتصحيح: قيومي 
الأصفهاني» جواد» الناشر: مكتب الإعلام الإسلامي» قم» الطبعة: 
الأول 1418اه, 

5. إنجيل برناباء أحمد فاضلء سيف الله الناشر: دار القلمء المطبعة: 
الكويت,» الطبعة: الثانية» سنة الطبع: ٠‏ 4 ١ه‏ - 19417م. 

5. أو أئل المقالات, المفيد» محمّد بن محمّد» تحقيق: الشيخ إبراهيم الأنصاري» 
الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الثانية؛ سنة الطبع: ١4١4‏ - 1487 م. 
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. بحار الأنوار» العامة المجلسيء محمّد باقر تحقيق: السيّد إبراهيم 
الميانجي, محمّد الباقر البهبوديء الناشر: دار إحياء التراث العربي؛ بيروت 
- لبنان» الطبعة: الثالثة المصحّحة:» سنة الطبع: ١407‏ - 19487 م. 

8. بحر الفوائد في شرح الفرائد (طبعة قديمة)» الآشتياني» محمّد حسن» 
الناشر: مكتبة سماحة آية الله العظمى السيّد المرعشي النجفي283: مكان 
الطبع: قم» الطبعة: الأولى. 

4. بدائع الأفكار في الأصولء العراقي» ضياء الدين» تقرير: الميرزا هاشم 
الآملٍ» الناشر: المطبعة العلميّة» مكان الطبع: النجف الأشرفء الطبعة: 
الأولى. 

.٠‏ بغية الراغبين» شرف الدين» السيد عبد الحسين؛ حقّقه وزاد عليه: 
العلامة السيّد عبد الله شرف الدين؛ الناشر: الدار الإسلاميّة, 141١‏ 
ه- 111 م, الطبعة الأولى. 

.١‏ تاريخ آداب اللغة العربية» زيدان» جرجيء دار الهلال. 

تفسير فرات الكونيء الكوفي؛ فرات بن إبراهيم» تحقيق: محمّد 
الكاظم, الناشر: مؤسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد 
الإسلامي - طهران, الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 1990-151١‏ م. 

٠‏ تكملة أمل الآمل» الصدرء السيّد حسنء تحقيق: السيّد أمد 
الحسيني» الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي» قم» سئة الطبع: ١55‏ 
7 

4 تهبذيب الأحكام الشيخ الطومي» محمّد بن الحسن, تنحقيق وتعليق: 
السيّد حسن الموسوي الخرسان: الناشر: دار الكتب الإسلاميّة - طهران» 


المطبعة: خورشيدء الطبعة: الرابعة» سئة الطبع: 6 ش. 

6 تبذيب الأحكام الطومي, محمّد بن الحسنء تحقيق وتعليق: السيّد 
حسن الموسوي الخرسان: الناشر: دار الكتب الإسلاميّة - طهسران» 
المطبعة: خورشيدء الطبعة: الثالثة» سنة الطبع: 74 ش. 

7 ا تهذيب الوصول إلى علم الأصولء العامة الحلي» الحسن بن يوسف» 
الناشر: مؤسّسة الإمام علي ءكيِ» مكان الطبع: لندن؛ الطبعة: الأولى» سنة 
الطبع: 575اه. 

- جامع الأخبار» الشعيري» محمّد بن محمد الناشر: المطبعة الجيدريّة‎ 0.١7 
النجف. الطبعة الأولى.‎ 

خاتمة مستدرك الوسائلء الميرزا النوري» مسيرزا حسين النورى 
الطبرسي» تحقيق وتصحيح: مؤسسة آل البيتط14» الناشر: مؤسسة آل 
البيتع؛ مكان الطبع: قم الطبعة: الأولى» تاريخ الطبع: 6 هد 

6. الخصالء ابن بابويه» محمد بن علي» تحقيق وتصحيح: غضاري؛ علي 
أكبر» الناشر: جماعة المدرسين. مكان الطبع: قم الطبعة: الأولى» تاريخ 
الطبع: 55 هد 

.٠‏ الذريعة إلى أصول الشريعة» الشريف المرتضى؛ عل بن الحسين» 
تصحيح وتقديم وتعليق: أبو القاسم كرجيء المطبعة: جامعة طهران 
سنة الطبع: ١157‏ ش. 

.١‏ الذريعة إلى أصول الشريعة» السيّد المرتضى» علي بن حسين؛ الناشر: 
جامعة طهران مؤسّسة النشر والطباعة» مكان الطبع: طهراذ» الطبعة: 


الأولى. كسيد جب 


م :....ه......................-..... 0.1 تقريرات في علم أصول الفقه - الجزء الأوّل 


؟. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ المحقّق الحلي؛ جعضر بن 
الحسن, تعليق: السيّد صادق الشيرازي» الناشر: اتدشارات استقلال» 
طهران» المطبعة: أمير - قم, الطبعة: الثانية» سنة الطيع: 554 ١ه.‏ 

7 شرح الإشارات والتنبيهات؛ نصير الدين الطومي» محمّد بن محمّد» 
الناشر: نشر بلاغة» الطبعة الأولى» قم ١١1/0‏ ش. 

14 شرح الرضي على الكافية» الأسترابادي» محمّد بن الحسن» تصحيح 
وتعليق: يوسف حسن عمره الناشر: مؤسّسة الصادق - طهران» سنة 
الطبع: 1598 - 19900 م. 

١ 5‏ شرح العضد على مختصر المنتهى؛ الإيجي» عبد الرحمن بن احمد» ضبطه 
ووضع حواشيه: فادي نصيف. طارق يحيى» منشورات محمد علي 
بيضون. دار الكتب العلميّة بيروت - لبنان الطبعة: الأولى» 57١‏ اه. 

شرح المنظومة؛ المحقق السبزواري» تصحيح وتعليق آية الله حسن 
زاده آملى؛ وتحقيق وتقديم: مسعود طالبى» الناشر: نشر ناب طهران» 
1١717/4-8‏ ه شء الطبعة: الأولى. 

.2 طبقات أعلام الشيعة الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة» 
للشيخ آغا بزرك الطهرانيّة2. الناشر: دار المرتفى للنشرء مشهد 
المقدّسة» تاريخ النشر: 5 *5١ه.‏ 

8. العروة الوثقى فيا تعم به البلوىء اليزدي» سيد محمد كاظم 
الطباطبابي؛ الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان» 
الطبعة الثانية: ١404‏ هق. 

9. العروة الوثقى مع التعليقات» .اليزدي»:سيد محمد كاظم الطباطبابى» 

ل 200131117 


ع 
14 





فهرس المصادر ... 844 


' الشرّاح: الإمام روح الخميني؛ السيد أبو القاسم المنوئي؛ السيد محمد 
رضا الكليايكانى» الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» الناشر: اتنشارات 
مدرسة الإمام على بن أبى طالب»: قم - إينران» الطبعة الأولى» تاريخ 
النشر: ١474‏ هق. 

العروة الوثقى» السيّد اليزدي؛ محمّد كاظم, تحقيق: مؤسّسة النشر 
الإسلاميٌ» الناشر: مؤمْسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرسين بقم 
المشرفة» الطبعة: الأولى» سئة الطبع: 4١1/‏ ١ه.‏ 

.١‏ عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية» ابن أبي جمهور» محمد بن 
زين الدين» تحقيق وتصحيح: العراقي» مجتبى» الناشر: دار سيد الشهداء 
للنشرء قمء الطبعة: الأولى» 15406 ه. 

0.5 فرائد الأصولء الشيخ الأنصاري؛ مرتضىء إعداد: لحنة تحقيق تراث 
الشيخ الأعظم, الناشر: مجمع الفكر الإسلامي, المطبعة باقري - قسم» 
الطبعة: الأولى» سنة الطبع: شعبان المعظم 1414 . 

7*. الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة» الحائري. محمّد حسين بن عبد 
الرحيم؛ الناشر: دار إحياء العلوم الإسلاميّة» المطبعة: نمونة-قم, مسئة 
الطبع:4 5١‏ اه.ق. 

4". الفصول المختارة» المفيد» محمد بن محمّد تحقيق: السيّد نور الدين 
جعفريان الأصبهاني» الشيخ يعقوب الجعفري؛ الشيخ محسن الأحمدي» 
الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيعء بيروت - لبنان» الطبعة: 
اثائية سئة الطبع: 1564م 

.0 فوائد الأصولء الآخوند الخراسان محمّد كاظم. الناشر: وزارة 
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الإرشادء مكان الطبع: طهران» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 4017 اه. 
ا فوائد الأصولء الآخوند الخراسانيء محمّد كاظم؛ الناشر: وزارة 
الإرشاد: مكان الطبع: طهرانء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: /501١ه.‏ 
نه ام د ا 
تعليق: ضياء الدين العراقي» الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة 

لجماعة المدرسين بقم المشرفة» سنة الطبع: ذي الحجة 4٠5‏ ١ه‏ 

0.8 فوائد الأصولء النائيني» محمد حسين تقرير: محمّد علي الكاظمي» 
تعليق: ضياء الدين العراقي» الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة 
لماعة المدرسين بقم المشرفة» سنة الطبع: ذي الحجة ؟ ٠4١ه.‏ 

9. القواعد والفوائد» العاملي» محمّد بن مكي» تحقيق: السيّد عبد الهادي 
الحكيمء الناشر: منشورات مكتبة المفيد - قم - إيران. 

قوانين الأصولء الميرزا القميء أبو القاسم بن محمد حسن. الناشر: 
المكتبة العلميّة الإسلاميّة؛ مكان الطبع: طهران. الطبعة: الثانية» سنة 
الطبع: 7/4ه. 

.١‏ الكافيء الكليني» محمّد بن يعقوب» تصحيح وتعليق: علي أكبر 
الغفاري, الناشر: دار الكتب الإسلاميّة - طهران. المطبعة: حيدري» 
الطبعة: الثالثة» سنة الطبع: ١1517‏ ش. 

0.7 كتاب البيع؛ الخميني» روح الله تقريرات بقلم السيّد الصدر محمد» 
تحقيق: مؤسّسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدرء الناشر: المحبّين» قم» 
الطبعة: الأولى, 7 "51 اه. 

*5. كتاب الطهارة؛ السيّد الصدر محمد باقر تقريرات بقلم السيّد 


الصدر محمّدء الناشر: مدين» قم المقدّسة» الطبعة: الأولى, 15177 ه. 

4. كتاب المكاسب والبيع؛ تقرير بحث النائيني للآمليء الناشر: مِؤسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرّسين بقم المقدسة. 

5 كفاية الأصولء الآخوند الخراساني, محمّد كاظمء تحقيق: مؤسسة آل 
البيتء!ع: لإحياء التراث؛ الناشر: مؤسّسة آل البيتساةد لإحياء التراث 
- قم المشرفة؛ المطبعة: مهر - قمء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ربيع الأول 
اه 

لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي» المحقّق: عبد الفتاح 
أبو غدة» الناشر: دار البشائر الإسلاميّة» الطبعة: الأونى» 7٠١7‏ م. 

2 مجموعة أشعار الحياة؛ السيد الصدرة6؛ محمّد. تقديم: السيّد 
مقتدى الصدرء تحقيق: مؤسّسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدرء الطبعة: 
الأولى» الناشر: منشورات المحّينء قم - إيرانه تاريخ النشر: 418 اه . 

مجموعة أشعار الحياة. الصدر محمّدء الناشر: 

. المحصول في علم أصول الفقه. فخر الدين الرازي؛ محمّد بن عمرء 
تحقيق: دكتور طه جابر فياض العلواني؛ الناشر: مؤسّسة الرسالة - 
بيروت: المطبعة: مؤسّسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الثانية» سنة الطبع: 
اهم 

مختصر المعاني» التفتازاني» أسعد الدين» الناشر: دار الفكر - قمء 
المطبعة: قدس - قمء الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 41١‏ ١ه.‏ 

.١‏ المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه. الشعراني» أبو الحسسن بن 
محمد الناشر: مؤسّسة الهادي» مكان الطبع: قمء الطبعة: الأولى. 


1 ................-...................-....اتقريرات في علم أصول الفقه - الجزء الأوّل 


0 مشارق أنوار اليقين الحافظ البرسي؛ رجب بن محمدء تحقيق: السيّد 
علي عاشور, الناشر: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى. 

08 مصباح المتهجّدء الطومي» محمّد بن الحسنء الناشر: مؤسْسة فقه 
الشيعة؛ بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ١51١‏ - 1941 م. 

4 مطارح الأنظار (طبعة جديدة)» الأنصاريء مرتضى بن محمّد أمين» 
تقريرات: أبو القاسم كلانتري؛ الناشر: المجمع الإسلامي» قم الطبعة: 
الثانية» تاريخ الطبع: 1ه 

64. معالم الدين وملاذ المجتهدين. العاملي» حسن بن زين الدين» تحقيق: 
لجنة التحقيق الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
بقم المشرفة. 

معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجالء الخوئي» السيد أبو 
القاسم علي أكبر الطبعة: الخامسة 517 ١ه-‏ 1997م. 

0.07 مفاتيح الأصولء الطباطبائيٌ» حمّد بن علي» الناشر: مؤشسة آل 
البيت 2 » مكان الطبع: قم» الطبعة: الأولى. 

8. مفتاح العلوم في المعاني والبيان» السكاكي» يوسف بن أبي بكرء 
الناشر: دار الكتب العلميّة» بيروت - لبنان» الطبعة: الثانية» -١51/‏ 
الام 

9. مقالات الأصولء ضياء الدين العراقي؛ علي بن محمّد» تحقيق: الشيخ 
محسن العراقيء السيّد منذر الحكيم. الناشر: مجمع الفكر الإسلامي» 
الطبعة: المحققة الأولى» مكان الطبع: قم سنة الطبع: ١415‏ هق. 


7 يذ لشفي : 





.٠‏ من لايحضره الفقيه» الصدوق, محمّد بن علي» تصحيح وتعليق: علي 
أكبر الغفاريء الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
بقم المشرّفة» الطبعة: الثانية. 

.١‏ من المنان في الدفاع عن القرآن» الصدر محمّده المحقق: مؤسشسة 
المننظر لإحياء تراث آل الصنرء الناشر: المحبين» مكان الطبع: قم 
المقدّسة, تاريخ الطبع: 517 ه.ق. 

. منتهى المطلب ( ط.ج ) العلامة الحلي» الحسن بن يوسفء تحقيق: 
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلاميّة» الناشر: مؤسّسة الطبع والنشر في 
الأستانة الرضوية المقدّسة» المطبعة: مؤسّسة الطبع والنشر في الأستانة 
الرضوية المقدّسة: الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 15157ه. 

71 المواقف» الإيجي, عبد الرحمن بن أحمد» تحقيق: عبد ال رحمن عميرة» 
الناشر: دار الجيل» المطبعة: دار الجيل» لبنان - بيروت» الطبعة: الأولى» 
سنة الطبع: /1411 -/1991م. 

14 موسوعة الإمام المهدي##. الصدرء السيّد محمّد الناشر: دار 
التعارف للمطبوعات» بيروت, الطبعة: الأولى» تاريخ الطبعة: 7١5١اه.‏ 

6 خهاية الأفكار في مباحث الألفاظ» العراقي» ضياء الدين» تقرير: محمّد 
تقي البروجردي النجفيء الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين في الحوزة العلميّة بقم» مكان الطبع: قم؛ سنة الطبع: ١450‏ هب 
-1174اش. 

5 نهاية الدراية في شرح الكفاية (طبعة جديدة)» الأصفهان محمد 
حسينء الناشر: مؤسّسة آل البيتءاق لإحياء التراث» مكان الطبع: 


1 055206 .....................-. تقريرات في علم أصول الفقه - الجزء الأوّل 


بيروت. 

37 نباية الدراية في شرح الكفاية (طبغة قديمة)؛ الأصفهانٌ؛ محتد 
حسينء تحقيق وتصحيح وتعليق: الشيخ مهدي أحدي أمير كلائي» 
الناشر: انتشارات سيّد الشهداءكل: قم - إيران» المطبعة: أمير - قم» 
الطبعة: الأولى» سنة الطبع: ١1/5‏ ش. 

4. نهاية الوصول إلى علم الأصولء العلامة الحلي» حسن بن يوسف» 
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عي مكان الطبع: قمء الطبعة: الأولى؛ 
تاريخ الطبع: 1476 ه. 

8. وسائل الشيعة (آل البيت)» الحر العاملي» محمّد بن الحسنء تحقيق: 
مؤسّسة آل البيت عق لإحياء التراث» الناشر: مؤسّسة آل اليتق 
لإحياء التراث بقم المشرفة؛ المطبعة: مهر - قمء الطبعة: الثانية» سنة 
الطبع: 415١ه.‏ 

. وسيلة الوصول إلى حقائق الأصولء السيّد الأصفهانٌ» محمّد بن عبد 
الحميد؛ تقريرات حسن السيادي السبزواري» تحقيق: مؤسّسة النشر 
الإسلامي, الناشر: مؤسشسة النشر الإسلامي التابعة لجاعة المدرسين بقم 
المشرّفة» المطبعة: مؤسّسة.النشر الإسلامي الطبعة: الأولى» سنة الطبع: 
صفر المظفر 5١19‏ اه. 

.١‏ وقاية الأذهان والألباب ولباب أصول السنة والكتاب» الأصفهانٌء 
محمد رضاء تحقيق: مؤسّسة آل البيتاي لإحياء التراث - قم, الناشر: 
مؤسّسة آل البيتسع: لإحياء التراث - قم, المطبعة: مهر - قم الطبعة: 
الأول» سنة الطبع: "511 اه. 


مقدمة المؤسسة 00000 1#( 
المشاركون في العمل [[1ز[ 1[ [ز[ [ [ زذ0 0 
نبذة عن حياة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي 205 01000 
ولادته وهجرته إلى النجف الأشرف 0 000 











إجازته في الرواية ا 000 
اجتهاده وتدريسه 0 1 010 
من أقوال العلاء في حقه ذز[ز ز[ز[ز [ز [ [ ز 0 00000000 
صفاته وسجاياه 0117-8 ا 1 
أفكاره الاجتماعية إبان شبأبه و 
مرجعيّته الصالحة وقيادة الأَيّة 00 
شعره 11 1[ |[ ا 1 0 
حسبي الله 000 00 
بركات الولاية 1 1 01 
حب الولاية 000000 0اا 01000 
تشطير لأبيات في رثاء الحسين كلد اموق ور جما امو وان 2 
تشطير أبيات للحلاج قالها وهو على المقصلة ا 
آثاره وتصانيفه الثمينة 0[ | [ز[ز[ [ ز[ ز[ [ 0 
جريمة اغتياله فق 1 01 
منهجنا في التحقيق 
المقدمة 141111[ 1[ اك 
الأمر الأوّل: وجه الحاجة إلى علم الأصول وتقسيم مباحثه . وه 
الأمر الثاني اباب ا م 1 
الجهة الأولى: عدم لزوم العلم بموضوع العلم 000000 
الجهة الثانية: لا يعتبر وجود موضوع واحد للعلم 00 


الجهة الثالثة: عدم لزوم البحث عن العوارض الذاتية 0 


الجهة الرابعة: موضوع علم الأصول 0 001 
الجهة الخامسة: دعوى تحديد موضوع علم الأصول بالأدلة الأربعة ... ٠١‏ 
الجهة السادسة: تمايز العلوم لاط ل م فخا عام وا عا 1/17 
الجهة السابعة: تمايز مسائل علم الأصول عن العلوم الأخرى 0000 
الناحية الأولى: في ماتمتاز به مسائل علم الأصول عن مسائل علم الفقه ١‏ 
النقض بالأصول العملية 2 


دخول بعض القواعد الفقهيّة في علم الأصول 1 
ها الناحية الثانية: في ما يمتاز به علم الأصول عن غيره من العلوم 
الدخيلة في الاستنباط ا 00 
لجهة الثامنة: تعريف علم الأصول ا 00 





لحهة الثانية: في تعيين الواضع 000 
نقد كلام المحقّق النائيني اس ا 

















الجهة الخامسة: أقسام الوضع ا با ل م ا 
أقسام الوضع بحسب المعنى حو ل لا ا 
أقسام الوضع بحسب اللفظ 1 

الجهة السادسة: وضع الحروف وما شايبها 00 
الاتجاه الأوّل: أنَّ الموضوع له في الحروف عين الموضوع له في الأسراء ١14‏ 
تحقيق الحال فيها ذكره صاحب الكفاية 0 000 
الاتجاه الثاني: عدم وضع الحروف لمعن أصلاً .. هن 

تحقيقالحال في هذا القول الو 0 

الجهة السابعة: وجه الاختلاف بين المعنى الحرني والمعنى الاسمي ... 1174 
كلام الميرزا النائيني في المقام قوقع وموم 1 ممق ف هط ومو ووم و مهنمو ووو 914 
تحقيق الحال فيه| ذكره المحقّق النائيني 1 
دعوى بعض الأعاظم في المقام 1 0 0001 
تحقيق الحال في الوجه الثاني وا كه ساو سا ا 
الصحيح في التمايز بون المعنى الاسمي والمعنى ا حرفي 

زيادة بيان 10 

أقسام الحروف الداخلة على الجمل 
بحثٌ وتحقيقٌ - [الوضع في الحروف] 1 

الجهة الثامنة: الفرق بين الجملة الخبريّة والجملة الإنشائيّة ات 184 
تحقيق ا حال فيا أفاده صاحب الكفاية 00 
تذكيرٌ وتبصير اح لاما ووو امنا اوه وكيم ارك 101 










حول مدلول الجملة الإنشائيّة ل 
إشكالٌ ودفعٌ معام ما ماو م و 011 لاا 
الجهة التاسعة: الوضع في أسماء الإشارة ونحوها .. إن 
تحقيق الحال فيها ذكره صاحب الكفاية 0 0000000 
الأمر الرابع: الاستعمال المجازي 00 
الأمر الخامس: استعمال اللفظ في نوعه؛ أو شخصهه. أو صنفه؛ أو جنسه ١85‏ 
تحقيق الحال فيما ذكره صاحب الكفاية 0-8 0000000 
تفصيل الكلام في المقام و ال 
جواب صاحب الكفاية عن الإشكال ونقده ا 1 

رد السيد الخوئي على جواب صاحب الكفاية 1 
جواب المحقّق الأصفهاني في المقام 001000 

نقد كلام المحقّق الأصفهاني 143 
شبهةٌ وجوابٌ الوا اا او 
استعمال اللفظ وإرادة نوعه -بببب 0000101212 0 0000 
استعمال اللفظ وإرادة صنفه امن ادو الخ الا 
استعمال اللفظ وإرادة مثله 0 0000 

نقل كلام صاحب الكفاية وتزييفه . 4 
الأمر السادس: أقسام الدلالة........ حل 
منشأ الدلالات 00000000000 00لا 
تبعية الدلالة للإرادة ا 10 


الأمر السابع: الوضع في المركبات با 11 









الأمر الثامن: علامات الحقيقة والمجاز. ارق 
الأولى: التبادر 01 0 0 0 0 
الثانية: صحّة السلب وعدمها 0 00 
الثالفة: الاطراد 0 0 0 ااا 
التحقيق في معنى الاطراد [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ ز 1 ا 0 ار 
الأمر التاسع: حالات دوران اللفظ ل 1 
دوران اللفظ بين المعنى الحقيقي وغيره لوليا الم 
الأمر العاشز: الحقيقة الشرعيّة وخا الامو موا 11 
تحقيق الحال في المقام ا 0 00 
بسط الكلام في ثبوت الحقيقة الشرعيّة وعدم ثبوتها 1 
تحرير كلام صاحب الكفاية ونقده مج بحو م 11 
الكلام حول وقوع الوضع التعبيني بالاستعمال وعدم وقوعه 252 
الجهة الأولى: في وقوع الوضع التعييني بالاستعبال 10000000 
نقل مقالة صاحب الكفاية في المقام والنظر فيها 000 
الجهة الثانية: في ثبوت الحقيقة الشرعيّة بالوضع التعييني بالاستعمال. 701 
تحرير اعتراض صاحب الكفاية والتأمّل فيه. سين 
بوت الحقيقة المتشرعية وعدم ثبوتها 1 
الأمر الحادي عشر: الصحيح والأعم .. ين 
التنبيه الأوّل: في بيان محل التزاع ا ا ا ووو 
التنبيه الثاني: في بيان معنى الصحة والفساد 0 00 


توهّم خروج الشرائط عن النزاع 00 ااا 


فساد التوهم المذكور العامة ا 111 
التنبيه الثالث: في شمول النزاع في الصحيح والأعم لغير الأجزاء 





الوجه الثاني في تصوير الجامع 1 01 
تحقيق ال حال في هذا الوجه د00 000 اا 
الوجه الثالث في تصوير الجامع د01 000 
تحقيق الخال في هذا الوجه 0 1 0000 
حول ترنّب النهي عن الفحشاء والمنكر على الصلاة 00 
المقام الثاني: تصوير الجامع على تقدير القول بالأعم 1 
8 الوجه الأوّل 1[ 00 
مناقشة الوجه الأوّل ااا 
الأول: كلام صاحب الكفاية ومناقشته مم 
الثاني: مناقشة الشيخ الأستاذ في المقام... 14 
تحقيق ا حال فيه| ذكره المحقّق النائيني ... لحف 





لفظ الصلاة موضوع للأركان في مقام الإثبات 11 
الترتيب والموالاة.داخلان في مفهوم الصلاة قا 


شالوات لقان ساو ا 11 









الأول: اعتراض صاحب الكفاية والنظر فيه الل و 1 
الثاني: اعتراض آخر لصاحب الكفاية وجوابه ا اف ا 1 
خلاصة البحث في تصوير الجامع و ا ل ا 11183 
التنبيه الرابع: ثمرة البحث في الصحيح والأعم 1[ 000000 
الثمرة الأولى 0000 ااا 
الثمرة الثانية او لخ و ل 
فساد هذه الثمرة دز ذدذ د 00101313731312 اال 
نقض الوجه الأول لم ا 1 
نقض الوجه الثاني ز ز ز 2 00000001010329 ا ااا 
الكلام حول إندراج البحث في علم الأصول 0000 
التنبيه الخامس: وضع الألفاظ في المعاملات 0 
بسط المقال وتحقيق الحال لوخ د اعد الوم و 128171 
بحت وتحقيقٌ 2000 0 
تحرير كلام صاحب الكفاية والتأمل . ين 
الأمر الثاني عشر: الكلام في الاشتراك ين 
مناقشة أدلّة صاحب الكفاية حول الاشتراك 6 
وضع الأعداد زة1ز1ز12 1212 1 ز 1 اا 
الكلام في امتناع الاشتراك 1 اا 
حول جواز استعمال المشترك في الكلام م ا 3 










الأمر الثالث عشر: استعال اللفظ في معنى متعدد ... يفنا 
حول استحالة الاستعمال المذكور.........., 3-7 
حول مخالفة الاستعمال المذكور لظاهر اللفظ وعدمه كن 
حول استعال اللفظ في الحقيقة والمجاز.. ونان 
تحقيق الكلام حول مقالة صاحب المعالم لين 
إشكال وجواب .. 84 
فهرس المصادر اك 
الفهرس تع اد بط سال اط الم و للقن قا 23010 


لك ...»هه ٠.0...‏ تقريرات في علم أصول الفقه - الجزء الأوّل 


الله تعالى» أنزله بلفظ يُراد به معنيان» فهو ليس من قبيل استعمال اللفظين في 
المعنيين» بل من قبيل الإرادة المقارنة للاستعال» فقد أستعمل اللفظ في معنى 
واحدٍ لافي معنيين. 

وما أفاده في المقام واضح البطلان؛ فإِنَ ذلك لا يكون عظمة للقرآن؛ 
فإنَ أي كلام نتكلّم به يمكن أن نريد حال استعماله معنى آخر غير مدلولٍ 
للفظ» بل يمكن أن تتكلّم بالمهملات ونريد بها حال الاستعمال معنى مستقلا» 
دون أن يكون اللفظ مستعملاً فيه. مع أنَّ هذا كيف يعد من بطون القرآن» 
فيضاف البطن إلى القرآن؟! بل هو من مجرّد المقارنة في الوجود. وهي لا 
تقتضي أن يضاف البطن إلى القرآن فيقال: بطن القرآن. 

وأجاب865 ثانيا"': أنَّ البطن ليس معناه أنَّ اللفظ أستعمل فيه كما 
أستعمل في الظاهرء بل اللفظ أستعمل في معناه الظاهر» ولكنٌ للفظ دلالاتٌ . 
التزاميةٌ؛ باعتبار أنَّ لذلك المعنى لوازم وملزوماتٍ لا تدركها عقول الناس» 
ولاتصل إليها عقول العامّة» وفهم هذه البطون مختصٌ بالبي تله 
وأوصيائهة2 فالبطن لازم الظاهر وملزومٌ له؛ لا أنّه أستعمل فيه. 

وما أفاده صحيح: فالمستفاد من الروايات الواردة في المقام كذلك. فقسد 
ورد: أنَّ القرآن ظاهره قصّةٌ وباطنه عِظَة”" فيرى الإنسان في سورة أن القرآن 
يحكي أخبار بني إسرائيل؛ فظاهره قصّةٌ وتاريٌ» ولكنّه أجلى من أن يكون 
كلامه تاريخاً محضاًء وإنَّا غرضه هداية البشر» كه) هو المنصوص في كشير من 
(0 أنظر : الآخوند الخراسانيء كفاية الأصوا ل: 8" المقدّمة» الأمر الثاني عشرء وهم ودفع. 
() راجع الأحاديث الواردة في البابين الأوّل والثامن من أبواب فضل القرآن وأحكامه 

وإعجازه من بحار الأنوار 84: ١‏ و4. 





